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 بسم ألله ألرحمن ألرحيم
ألحمد لله رب ألعالمين وصلىّ ألله على سيدنا محمد وأ له ألطاهرين 

 وأللعن ألدأئم على أعدأئهم أجمعين من ألآ ن ألى يوم ألدين.

 التعارض المستقر
يقع ألكلام في ألقسم ألثاني من ألتعارض وهو ألتعارض ألمستقر، وفيه 

 مسائل.

 مقتضى الأ صل الأولي في المتعارضين
يقع ألكلام في مقتضى ألآ صل ألآولي في ألدليلين المسا لة الأ ولى: 

ألمتعارضين، وألمرأد به هو مقتضى ألدليل ألعام للحجية في قبال ألآ صل 
ألثانوي، أ ي مقتضى ألدليل ألخاص ألوأرد لعلاج مشكلة تعارض 
ألدليلين، فهل ألآ صل ألآولي في ألدليلين ألمتعارضين هو ألتساقط أو 

ألسببية فيلتزم بالتخيير وبين مسلك ألطريقية  ألتخيير أو يفصّل بين مسلك
فيلتزم بالتساقط؟ نسب ألى ألمشهور ألقول ألآ ول، وذهب بعضهم ألى 

 قده ألتفصيل. ألثاني، وأختار ألشيخ ألآعظم
وألتحقيق أنه أن كان دليل ألحجية لبيّا كما لو كان هو ألسيرة 

لسان أمضاء ألعقلائية، أو كان لفظيا لآ أطلاق له لفرض كون لسانه 
ألسيرة، فلاينبغى ألآشكال في أن مقتضى ذلك هو ألتساقط دون ألتخيير 
ثبات وعدم سيرة عقلائية تساعد على ألتخيير  أو ألترجيح، لقصور مقام ألآ 

 أو ألترجيح.
وأن كان دليل ألحجية خطابا لفظيا مطلقا، فقد ألتزم ألمشهور فيه أ يضا 

 ستدلآ عليه بما محصله: قده م بالتساقط، وأختاره ألسيد ألخوئي
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أن ألآحتمالآت ألمتصورة بدوأ في أعمال دليل ألحجية في ألمتعارضين 
 أ ربعة:
أن يشمل دليل ألحجية كلا ألمتعارضين وهذأ غير معقول، حتى في  -1

مثل تعارض دليل وجوب ألقيام مع دليل وجوب ألجلوس مثلا، لآدأئه ألى 
لقيام مثلا يدل بالآلتزأم على ألتعبد بالمتناقضين، حيث أن دليل وجوب أ

عدم وجوب ألجلوس فيكون ألجمع بين ألتعبد بهذأ ألمدلول ألآلتزأمي 
وألمدلول ألمطابقي لدليل وجوب ألجلوس، تعبّدأ بالنقيضين، وبذلك 
جمالي بطهارة  يختلف عن ألتعبد باستصحاب نجاسة ألآنائين مع ألعلم ألآ 

كان هو طهارة ألآ خر،  أحدهما، حيث أن لآزم نجاسة أيّ منهما وأن
لكنه ليس بحجة، فلايؤدي ألتعبد بنجاستهما ألى ألتعبد بالنقيضين، نعم 
لو قام دليل على وجوب ألقيام ودليل أ خر على عدم وجوبه أو حرمته كان 
ألتعبد بنفس ألمدلولين ألمطابقيين محالآ، ولذأ يستحيل ألتعبد 

ل وأجبا في زمان بالآستصحاب في مورد توأرد ألحالتين، بان كان فع
وحرأما أو غير وأجب في زمان أ خر وشك في ألمتقدم وألمتا خر منهما، 
حيث يستحيل ألجمع بين أستصحاب وجوبه وأستصحاب حرمته أو عدم 

 وجوبه.
أن يشمل دليل ألحجية وأحدأً معينا منهما، وهذأ غير معقول أ يضا،  -2

 .(1)لآستلزأمه ألترجيح بلامرجّح وهو باطل
______________________ 

بلامرجح هو أنه بعد تعارض دليل ألحجية لآيخفى أن مرأدهم من بطلان ألترجيح  - 1
في ألدليلين ألمتعارضين فاستفادة حجية أحدهما ألمعين دون ألآ خر لآتستند ألى علم أو 
علمي فتكون أتباعا لغير ألعلم، ويعلم أ يضا بعدم جعل ألحجية ألتعيينية لآحدهما ألمعين 

 أذأ أحرز عدم مزية له على ألآ خر توجب ذلك.
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ًّ منهما مشروطا بعدم ألآ خذ وألآلتزأم  أن يشمل -3 دليل ألحجية كلا
بالعمل بالدليل ألآ خر، ولكن هذأ يؤدّي ألى محذور ألتعبد بالنقيضين في 
فرض ترك ألآ خذ با يّ منهما، حيث أنه في هذأ ألفرض يكون كل منهما 
متصفا بالحجية فيعود ألمحذور؛ فلايتم ما قد يتوهم من "أن محذور 

ين يقتضي رفع أليد عن أطلاق حجية كل منهما وألآلتزأم ألتعبد بالنقيض
بالحجية لكل منهما مشروطة بعدم ألآ خذ بالآ خر، فلايقتضي ألمانع 
ألعقلي ألغاء دليل ألحجية في أ ثبات أ صل ألحجية في كل منهما بالنحو 
ألمذكور، فمقتصى ألآ صل ألآولي عند ألتعارض هو ألتخيير" أذ يرد عليه 

 مه ألتعبد بالنقيضين في فرض ترك ألآ خذ بكليهما.ما ذكر من أستلزأ
ًّ منهما مشروطا بالآ خذ به، بدعوى أن  -4 أن يشمل دليل ألحجية كلا

ألمانع ألعقلي حيث لآيقتضي أكثر من رفع أليد عن أطلاق حجية كل 
منهما، فلابد من ألآلتزأم بحجية كل منهما مشروطة بالآ خذ به أخذأ 

كن، ولكنه يؤدّي ألى عدم حجية أ ي منهما بدليل ألحجية بالمقدأر ألمم
في فرض عدم ألآ خذ با يّ منهما، فيكون ألمكلف مطلق ألعنان بالنسبة 
ألى ألوأقع فيتمسك فيه بالبرأءة لولم يكن في ألبين دليل أو أ صل منجز 
أ خر، ولآيلتزم ألقائل بالحجية ألتخييرية بذلك؛ ولآيقاس ألمقام بالحجية 

ليل ألخاص، فان لآزمه عرفا وجوب ألآ خذ باحدهما، ألتخييرية ألثابتة بالد
وأنه على تقدير ترك ألآ خذ بكليهما يعاقب على ألوأقع، وأين هذأ من 
ألمقام، حيث أستفيد ألتخيير من تقييد دليل ألحجية ولآتعرض له لوجوب 
ألآ خذ باحدهما أ صلا؛ فبعد بطلان هذه ألآحتمالآت ألآربعة يتعين ألقول 

 بالتساقط.
ينبغي هنا ذكر عدة نكات يتضح من خلالها بعض ألملاحظات أقول: 

 على ما أفاده "قده": 
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التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر 
 وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل

: أنه لآبد من ألتفصيل بين ما لو كان مقتضى دليل النكتة الأ ولى
ستحيل ألتعبد بحجية ألدليلين ألحجية هو ألمعذرية وألمنجرية معا، في

ألمتعارضين، لآستلزأمه تنجز شيئ وعدم تنجزه معاً، حيث أن ألدليل على 
وجوب ألقيام مثلا، منجز له ومعذر بالآلتزأم عن وجوب ألجلوس، 
فيتعارض مع ألدليل على وجوب ألجلوس، حيث أنه منجز لوجوب 

ولآيختلف ذلك ألجلوس ومعذر بالآلتزأم عن وجوب ألقيام، وهذأ محال، 
 باختلاف صياغة ألحكم ألظاهري.

وبين ما لوكان مقتضى دليل ألحجية مجرد ألمعذرية أو مجرد 
ألمنجزية، فلامانع من شموله للمتعارضين، وعليه فلو كان دليل ألحجية 
بلسان ألتوسعة وجوأز ألعمل، فيدل على ألتخيير بين ألمتعارضين، فلو تمّ 

فقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على سند قوله "وأما من كان من أل
" لكان يستفاد منه جوأز تقليد (1)هوأه مطيعا لآ مر مولآه فللعوأم أن يقلدوه

أ ي من ألمجتهدين، حيث أن ألوأرد فيه أن "للعوأم أن يقلدوه" لآ أن على 
، نعم قد يلزم من أجتماع ألمعذريتين ألترخيص في (2)ألعوأم أن يقلدوه

طعية للتكليف ألمعلوم بالآجمال، كما في جريان ألبرأءة في ألمخالفة ألق
جمالي، وهذأ مانع أ خر عن أجتماعهما، ولكنه لآيترتب  أطرأف ألعلم ألآ 
على أجتماعهما دأئما، كما في مسا لة جوأز ألتقليد، فانه لو أفتى مجتهد 

______________________ 
 20من أبوأب صفات ألقاضي ح 7باب 131ص27ج  وسائل ألشيعة - 1
 346ص7كما ذكر ذلك في بحوث في علم ألآصول ج  - 2
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بوجوب ألقصر وأ خر بوجوب ألتمام، فمعنى جوأز تقليد أ ي منهما هو 
تيان بالقصر فقط أو ألتمام فقط، معذرية تطب يق ألعمل على فتوأه من ألآ 

جمالي، بل هو نظير  وأين هذأ من ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألآ 
ألحجية ألتخييرية ألتي ألتزم بها ألمشهور في ألخبرين أو ألفتويين 
ألمتعارضين؛ نعم قد يلزم من ذلك ألترخيص ألقطعي في ألمخالفة ألوأقعية 

كليف ألمعلوم بالآجمال، كما في مثال ألقصر وألتمام حيث يعلم للت
بوجوب أحدهما أجمالآ، فمن يرى قبح هذأ ألترخيص كالسيد ألخوئي 
"قده"، فلابد أن يمنع من ألحجية ألتخييرية في مثله، وكذأ من يرى كونه 
مناقضا للتكليف ألمعلوم بالآجمال بنظر ألعقلاء، فلابد أن يلتزم بانصرأف 

اق خطاب ألحجية عنه، ولكن ألظاهر عدم كونه مناقضا للتكليف أطل
جمال بنظر ألعقلاء بوجه مطلق، فانه لآيا بى ألعرف عن  ألمعلوم بالآ 
ألحجية ألتخييرية عند تساوي ألمجتهدين مثلا، نعم ذكرنا في محله أن 
جمالي يعتبر بنظر ألعقلاء نقضا  جريان ألبرأءة ونحوها في طرفي ألعلم ألآ 

جمال، ولو لمللغرض  يمكن مخالفته ألقطعية  من ألتكليف ألمعلوم بالآ 
جمالي بحرمة أحد ألضدين.  كما في ألعلم ألآ 

وعليه فلامحذور في شمول دليل ألحجية للمتعارضين فيما كان مفاده 
 مجرد ألمعذرية.

وكذأ لوكان مقتضى دليل ألحجية مجرد ألمنجزية، فيكون نظير 
مالآ بتطهير أحدهما، نعم في مثل أستصحاب نجاسة أنائين يعلم أج

أستصحاب وجوب شيئ وحرمته في فرض توأرد ألحالتين، يلزم محذور 
 ألتحريك ألى ألمتنافيين، فتقع بينهما ألمعارضة.

هذأ، ولو فرض كون دليل ألحجية بلسان وجوب ألعمل لكنه كان بنحو 
انه ألعموم ألبدلي كما لو ورد في خطابٍ ألآ مر بتقليد أحد ألفقهاء، ف
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لآمحذور في شموله لفرض تعارض ألفتويين، كما سيا تي بيانه في بحث 
ألآجتهاد وألتقليد، فمحذور أستحالة شمول دليل ألحجية لفرض ألتعارض 

 يختص بما كان لسانه لسان وجوب ألعمل بنحو ألعموم ألشمولي.

دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط 
 الألتزام به
: قد يقال باستحالة حجية كل من ألدليلين ألمتعارضين الثانية النكتة

: اولأمشروطة بالآلتزأم به، بدعوى أنه: لو أريد من ألآلتزأم ألعمل به ففيه 
أنه يمكن أن يكون ألعمل منسجما مع كلا ألدليلين، كما لو دل أحدهما 
على وجوب فعل وألآ خر على عدمه فيمكنه ألعمل بكليهما لآن عدم 

تيان بالفعل فلو أتى به فقد عمل بكلا ألدليلين، ألوج وب لآينافي ألآ 
وحينئذ تكون ألحجيتان فعليتين فيعود محذور أجتماع ألحجيتين 

أن ألحجية لآ جل ألدأعي ألى ألعمل فلو كانت مشروطة  وثانيا:ألمتنافيتين 
 بالعمل لزمت لغويتها.

مؤدأه هو ألوأقع أ ي  وأن أريد من ألآلتزأم بالدليل ألبناء ألقلبي على كون
ألموأفقة ألآلتزأمية، فان قيل بما قد يتصور من عدم أمكان ألبناء ألقلبي 
على وجود شيئ وعدمه معا فليس هناك أ ي محذور ثبوتي في ذلك؛ 
ولكن لو قيل بامكان ألبناء على وجود شيئ وعدمه معا فلو فرض بناءه 

لمتنافيتين، حيث أنه عليهما معا عاد محذور أجتماع ألحجيتين ألفعليتين أ
بالتزأمه بوجوب ألفعل وأقعا يكون دليل ألوجوب حجة فعلية وبالآلتزأم 
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 .(1)بعدم ألوجوب وأقعا يصير دليل عدم ألوجوب حجة فعلية فيتنافيان
أقول: لنا أن نختار كون ألحجية في كل من ألدليلين مشروطة بالآلتزأم 

أم بتطبيق ألعمل على بتطبيق ألعمل على وفقه وحده أ ي من دون ألآلتز
وفق ألدليل ألآ خر؛ وألآلتزأم بتطبيق ألعمل على وفق ألدليل ألقائم على 
عدم وجوب فعل يعني ألآستناد أليه حين أتيان ألفعل أو تركه، وكون 
ألآلتزأم بهذأ ألمعنى شرطا في حجية ألدليل لآيوجب لغويتها حتى في مثل 

ألآلتزأم يكون ألدليل محركا  ألدليل ألقائم على وجوب فعل، لآنه بعد هذأ
له نحو ألعمل، حيث أن صدور ألعمل منه على وفق ألدليل لآيلازم 
ألآلتزأم بتطبيق ألعمل على وفقه، خاصة أذأ كان ألشرط هو ألآلتزأم 
بوجوده ألحدوثي؛ على أن ألتحريك نحو ألعمل ليس مشروطا بشيئ أذ 

لعمل با يّ منهما يكون هو لآزم وجوب ألآ خذ باحد ألدليلين، وألآلتزأم با
معذرأ فقط في ألآكتفاء بالعمل بمضمونه، فلامحذور في كون معذّرية 

 ألدليل مشروطة بالعمل به فضلا عن كونها مشروطة بالآلتزأم بالعمل به.
كما يمكن أن نختار كون ألحجية في أ ي من ألدليلين مشروطة باختيار 

ولآ ما ذكرناه ألمكلف لآ ن يكون هو ألحجة في حقه دون ألآ خر؛ ول
لآ شكل ألآ مر في تخريج ألحجية ألتخييرية ألتي ألتزم بها ألمشهور في 
تعارض ألخبرين لآ جل ألنصوص ألخاصة، بل وفي تعارض فتاوى 

 ألمجتهدين ألمتساويين.
"قده" ألحجية ألتخييرية تارة ألى  ثم أنه أ رجع ألمحقق ألآصفهاني

، وأ خرى ألى جعل (2)أيجاب ألتصديق ألعملي با حد ألدليلين لآبعينه
______________________ 

 620ص5مباحث ألآصول ج 248ص7بحوث في علم ألآصول ج - 1
 328ص6نهاية ألدرأية ج - 2
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منجزية كل وأحد منهما للوأقع على تقدير عدم ألعمل بالآ خر وكذأ جعل 
، وبذلك عدل عما ذكره (1)معذريته على تقدير موأفقته أو موأفقة ألآ خر

سابقا من أ نه لآمجال لآحتمال ألتخيير ثبوتا، لآ نه لآمعنى للتخيير بين 
للحكم بالتخيير، أذ ألمقتضي ألوأقع وغيره ولآتوجب ألمصلحة ألتخييرية 

ألحقيقي رعاية ألمصلحة ألوأقعية، ولآمعنى لآ ن تكون تلك ألمصلحة 
 .(2)باعثة على تخيير ألمولى بين أ يجاب ما يحصّلها وما لآيحصّلها

يكن محذور في هاتين ألصياغتين ألمذكورتين في  أ قول: أ نه وأن لم
ون صياغتها حجية كلامه "قده" للحجية ألتخييرية، ولكن ألآ نسب هو ك

كل منهما مشروطة بالآلتزأم به، حيث تحتاج تلك ألصياغتان ألى نحوٍ من 
ألتعديل، أذ قد يكون ألتعارض بين خبرين غير ألزأميين كما لو دل خبر 
على أستحباب شيئ ودل خبر أ خر على عدم أستحبابه، أو دل خبر على 

معنى فيه شرطية شيئ في ألمستحب ودل خبر أ خر على مانعيته، فلا
يجاب تصديق أ حد ألخبرين عملا أو منجزيته ومعذريته، هذأ وسيا تي أن  لآ 

ألسلام في مكاتبة ألحميري "با يهما أخذت من باب  قوله عليه ظاهر
ألتسليم كان صوأبا" هو جوأز ألآ خذ بمفاد أحد ألخبرين على حد ألآ خذ 
له بمفاد خبر لآمعارض له حيث يلتزم بمضمونه ويفتى به، وأ ما أشكا

ألسابق على ألحجية ألتخييرية ثبوتا فوأضح ألدفع، أذ ملاك جعل ألحجية 
للا مارأت هو ألتحفظ ألنوعي على ألوأقع، ولآريب في أ ن ألحجية 
ألتخييرية أ قرب ألى حفظ ألوأقع من عدم حجية أ ي منهما ألموجب 
لآختيار ألمكلف أحتمالآ ثالثا يخالف كلا ألطريقين، نعم ألآحتياط ألتام 

______________________ 
 304نفس ألمصدر ص - 1
 288نفس ألمصدر ص - 2
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ب لحفظ ألوأقع جزما ولكنه ينافي مصلحة ألتسهيل، وأ ما حجية موج
أحدهما تعيينا فقد لآيكون فيها أ ي مرجح كما قد ينافي مصلحة ألتسهيل 

 أ يضا.

شكال الأثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام  الأ 
 للحجية

ألمتعارضين : بعد ما ثبت أمكان حجية كل من ألدليلين النكتة الثالثة
ثبات وأستفادة ذلك من ألدليل  بشرط ألآ خذ به فيقع ألكلام في مقام ألآ 

 ألعام للحجية.
 :ولكنه يمنع عن ذلك لعدة أشكالآت

"قده" من عدم أمكان  : ما ذكره ألسيد ألخوئيالأشكال الأ ول
ثبات حجية كل من ألدليلين  ألتمسك بالخطاب ألعام للحجية لآ 

 لآستلزأم ذلك جوأز ترك ألآ خذ با يّ منهما. ألمتعارضين بشرط ألآ خذ به
أنه لآيحتمل عقلائيا كون زمام أهتمام ألمولى  اولأ:ولكن يرد عليه 

بالتكليف ألوأقعي موكولآ ألى أختيار ألمكلف رأ سا بحيث لولم يختر أ ياّ 
من ألدليلين فلايهتم ألمولى حينئذ بالوأقع، ولآ جل هذه ألنكتة ألعقلائية 

يا خذ با يّ  ألتخييرية تنجز ألوأقع على ألمكلف ولو لم يكون لآزم ألحجية
 من ألدليلين .

أن أنفكاك ألحجية ألتخييرية عن وجوب ألآ خذ باحدهما أن  وثانيا:
كان محتملا بحسب ألآرتكاز ألعرفي وألمتشرعي، فيمكن ألآلتزأم 

يلزم ألآخذ باحد ألدليلين، وأن  بالحجية ألتخييرية بلاأيّ محذور ولو لم
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ن أنفكاك ألحجية ألتخييرية عن وجوب ألآخذ باحدهما محتملا يك لم
صار وجوب ألآ خذ باحدهما بذلك مدلولآ ألتزأميا لدليل ألحجية ألصالح 

 لآثبات ألحجية ألتخييرية حسب ألفرض.
أن دليل وجوب ألتعلم ينجز ألوأقع ألذي يمكن  ثالثا:وقد يورد عليه 

 تعلمه ولو بايجاد شرط حجية دليله.
لآيخلو عن أشكال، لقوة أنصرأف دليل لزوم ألتعلم عن مثل ولكنه 

أيجاد شرط ألحجية للدليل بعد أفترأض كون حجتيه أ ي منجزيته ومعذريته 
عن ألوأقع مشروطة بالآلتزأم به فيكون نظير ألسعي ألى أيجاد وثاقة ألرأوي 

 أو عدألة ألمفتي.
 : أن للدليلين ألمتعارضين ثلاث حالآت:الأشكال الثاني

أن يعلم بعدم مزية لآحد ألدليلين على ألآ خر، فيعلم بعدم حجية أ يّ  -1
منهما تعيينا لعدم ملاك يقتضي ذلك، وهذأ يعني ألعلم ألتفصيلي بسقوط 
ألآطلاق ألآ حوألي لخطاب ألحجية في كل من ألدليلين، ففي هذه ألحالة 
قد يقال بانه يبقى ألآطلاق ألآ فرأدي لخطاب ألحجية بلحاظ كل من 

لدليلين بلامعارض، وهذأ يعني حجية كل منهما تخييرأ، توضيح ذلك أن أ
لخطاب ألحجية بلحاظ كل من ألدليلين ألمتعارضين أطلاقا أحوأليا 
وأطلاقا أفرأديا، فاطلاقه ألآ حوألي بالنسبة ألى كل منهما يقتضي كونه 
حجة سوأء ألتزم به أم لآ، وأطلاقه ألآ فرأدي لآيقتضي أ كثر من حجية هذأ 
ألدليل في فرض ألآلتزأم به، فبعد سقوط ألآطلاق ألآ حوألي لخطاب 
ألحجية بالنسبة ألى كل من ألدليلين ألمتعارضين لعدم أحتمال مزية 
لآ حدهما فيبقى ألآطلاق ألآ فرأدي لخطاب ألحجية بالنسبة أليهما 

 بلامعارض، فيكون كل منهما حجة بشرط ألآلتزأم به.
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ن وجوب فعلين يعلم أجمالآ بعدم أذأ كان مؤدى ألدليلي ان قلت:
وجوب أحدهما أتفاقا أو لآ جل تضادهما، فيحتمل ثبوتا سقوط ألدلآلتين 
ألآلتزأميتين لهما عن ألحجية رأ سا وبقاء ألدلآلتين ألمطابقيتين على 
ألحجية ألتعيينية، فيثبت بذلك وجوبهما معا، فيصير مثل أستصحابهما مع 

جمالي بارتفاع أحدهما ح يث لآمحذور فيه أ صلا، فلايتعين ألعلم ألآ 
 ألآحتمال ألثبوتي في حجيتهما تخييرأ.

سيا تي أن هذأ ألآحتمال مما لآيقبله ألآرتكاز ألعرفي، لآستلزأمه  قلت:
 ألتفكيك بين ألدلآلة ألمطابقية وألآلتزأمية في ألآمارأت.

أن يحتمل مزية في كل منهما كما في تعارض خبر ألآ عدل وألآفقه،  -2
ألآ عدل أبعد عن ألكذب وخبر ألآفقه أبعد عن ألخطا ، فالآطلاق  فان خبر

ألآ حوألي في خطاب ألحجية بلحاظ كل منهما يكون طرفا للمعارضة مع 
ألآطلاق ألآ فرأدي لخطاب ألحجية بلحاظ ألآ خر، أذ لآيعقل حجية أحد 
ألمتعارضين تعيينا وألآ خر تخييرأ، حيث أنه بالآ خذ بالثاني تتحقق حجيتان 

تان، وعليه فيكون مقتضى ألآ صل ألآولي في هذه ألحالة هو متنافي
 ألتساقط.

أن يعلم أو يحتمل مزية في أحدهما بعينه فيدور ألآ مر بين حجية  -3
ألدليل ذي ألمزية تعيينا وبين حجية كل من ألدليلين تخييرأ، وأ ما حجية 
 ألدليل غير ذي ألمزية تعيينا فمعلوم ألعدم وهذأ يعني ألعلم ألتفصيلي
بسقوط ألآطلاق ألآ حوألي لخطاب ألحجية بالنسبة ألى ألدليل غير ذي 
ألمزية، حيث أن حجيته تعيينا كانت مساوقة لثبوت ألآطلاق ألآحوألي 
لحجيته بان يكون حجة أ خذ به ألمكلف أم لآ، نعم حيث يحتمل حجية 
هذأ ألدليل تخييرأ فهذأ يعني حجيته مشروطة بالآ خذ به أو فقل ثبوت 
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ألآ فرأدي لخطاب ألحجية بالنسبة أليه ولكن هذأ ألآطلاق  ألآطلاق
ألآ فرأدي متعارض مع ألآطلاق ألآحوألي لخطاب ألحجية بالنسبة ألى 
ألدليل ذي ألمزية، ويستحيل ألجمع بين ذأك ألآطلاق ألآ فرأدي وهذأ 
ألآطلاق ألآ حوألي أذ يلزم في فرض ألآ خذ بالدليل غير ذي ألمزية أجتماع 

ين، وبعد تساقط ألآطلاق ألآفرأدي لخطاب ألحجية بالنسبة حجتين متنافيت
ألى ألدليل غير ذي ألمزية مع أطلاقه ألآ حوألي بالنسبة ألى ألدليل ذي 
ألمزية فيبقى ألآطلاق ألآفرأدي لخطاب ألحجية بالنسبة ألى ألدليل ذي 

فما يدعى  ،ألمزية بلامعارض، فلو أ خذ به ألمكلف علم تفصيلا بحجيته
ة ألحجية ألتخييرية من ألخطاب ألعام للحجية فلايتم في من أستفاد

 ألحالتين ألآ خيرتين، ولو تم فانما يتم في ألحالة ألآ ولى فحسب.
: أن أمتناع شمول خطاب ألحجية للمتعارضين معا الأشكال الثالث

لمّا كان من ألوأضحات ألعقلية وألعقلائية فيكون ذلك بمثابة قرينة متصلة 
مانعة عن أنعقاد ظهوره في شمولهما معا، وحينئذ فندعي عدم أنعقاد 
ظهوره في أن ألمولى لآحظ فرض ألتعارض فجعل حجية أحدهما ألمعين 

تخييرأ، لآن ذلك بحاجة ألى تدقيق لآيلتفت أليه لمزية فيه أو حجيتهما 
ألعرف ولآأقل من عدم أحرأز ألظهور، وأن تنزلنا وقبلنا أنعقاد ظهوره في 
شمول ألمتعارضين وكان ألمانع بمثابة ألقرينة ألمنفصلة ألمانعة عن 
ألحجية فقط دون ألظهور فمع ذلك يمكن أن ندعي عدم أحرأز بناء 

هذأ ألظهور خاصة وأن ألنسبة بين ألحجية  ألعقلاء على ألعمل بمثل
، حيث (1)ألتخييرية وألتعيينية نسبة ألمتباينين بنظر ألعرف لآألآقل وألآكثر

______________________ 
 247ص7خلافا لماذكره في ألبحوث ج - 1
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أن ألحجية ألتخييرية بحاجة ألى كلفة زأئدة لآيتكفلها ألخطاب بالنظر 
ألعرفي؛ فالآنصاف عدم تمامية أستفادة ألحجية ألتخييرية في ألمتعارضين 

 مطلقا.
ه على فرض وجود خطاب لفظي مطلق في حجية خبر ألثقة، هذأ كل

كما لآ يبعد، وأ ما أن قلنا با ن عمدة دليلها سيرة ألعقلاء، وألخطابات 
أللفظية أن تمت دلآلتها على حجية خبر ألثقة فانما هي بلسان أمضاء 
ألسيرة، ولآينعقد لها أطلاق في أكثر من ذلك، فلا تصل ألنوبة ألى هذه 

 قصور ألدليل عن شمول ألخبرين ألمتعارضين رأ سا.ألآشكالآت، ل

تقريب ا خر لأقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين 
 المتعارضين

: قد يقال أن خطاب ألحجية وأن كان متعارضا بلحاظ النكتة الرابعة
شموله لكل وأحد من ألخبرين بخصوصه لكن لآيمنع ذلك من شموله 

ألتخيير، فكا نه ورد في ألخطاب  لآ حدهما لآبعينه، ويكون مقتضى ذلك
أن أحدهما حجة أو أنه يجب ألآ خذ باحدهما حيث يظهر منه ألتخيير 

 قطعا.
وفيه: أن ألمدلول ألآلتزأمي ألعرفي للخطاب ألخاص ألدأل على حجية 
أحدهما وأن كان هو ألتخيير فيكون ظاهرأ في أن أحدهما ألذي تاخذ به 

ادة حجية أحدهما من ألدليل حجة، ولكنه يختلف عما أذأ أريد أستف
ألعام للحجية، فان ألعرف لآيفهم منه ألآ حجية أحدهما ألذي يكون 
متعينا وأقعا بنظر ألعرف لآأحدهما ألذي يكون أختيار تطبيقه بيد 
ألمكلف، فيكون نظير ما لو علم أجمالآ ببطلان أحدى ألصلاتين كصلاة 
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عدة ألفرأغ في ألظهر وألعصر وأحتمل بطلان ألآ خرى، حيث تجري قا
أ حديهما لآبعينها كما سيا تي، ولكن لآيعني ذلك ألحكم بصحة أحديهما 
تخييرأ، وأنما يكون أ ثره كفاية أ عادة صلاة وأحدة بنية ما في ألذمة كانه 
جمالي في  يعلم أ جمالآ بصحة أحديهما، ولذأ لو فرض هذأ ألعلم ألآ 

ولزم ألآحتياط يجد جريان قاعدة ألفرأغ هذه  صلاة ألمغرب وألعشاء لم
 باعادتهما.

ونظير ذلك جريان أصالة ألعموم فيما لو علم أجمالآ بتخصيص زيد 
ألعالم أو عمرو ألعالم من وجوب أكرأم كل عالم وشك في تخصيص 
ألآ خر، حيث يثبت به وجوب أ كرأم أحدهما بنحو يكون فانيا عرفا في 

ي قوه ألآ مر وأقع معين، فيجب ألآحتياط حينئذ با كرأم كليهما ولآيكون ف
باكرأم أحدهما ألذي يقبل ألآنطباق على أ يّ منهما بحيث لو أكرم زيدأ 
مثلا كفي في أمتثال وجوب أكرأم أحدهما، وكذأ لو وجب على جميع 
ألعبيد أكرأم ألعالم مثلا ثم علم أجمالآ بتخصيص أحد ألعبدين وأحتمل 

ه وجوب تخصيص ألآ خر أ يضا فلايثبت با صالة ألعموم في أحدهما لآبعين
أكرأم ألعالم على أحدهما على نحو ألوأجب ألكفائي، بل تقوم أصالة 
ألعموم مقام ألعلم بعدم تخصيص كليهما، وحينئذ فتجري ألبرأءة عن 

 ألتكليف في حق كل منهما.
نعم يكون بين خطاب ألآ مر باكرأم أحدهما وخطاب أ مر أحد ألعبدين 

رق من حيث أن تعلق باكرأم ألعالم وبين خطاب حجية أحد ألخبرين ف
ألوجوب باكرأم أحدهما يكفي في صيرورته وأجبا تخييريا، وكذأ يكفي 
توجه ألآ مر ألى أحد ألعبدين با كرأم ألعالم في صيرورته وأجبا كفائيا بناء 
على ألمسلك ألصحيح من أمكان ذلك في ألوأجب ألكفائي، بينما أن 

لآ حدهما ألذي  يلحظ فيه جعل ألحجية خطاب حجية أحد ألخبرين لو لم
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يؤخذ به فلايكفي في ألحجية ألتخييرية، ونكتة ألفرق أن كون عنوأن أحد 
ألفعلين متعلقا للوجوب بلاسريانه ألى أ ي من ألفعلين يكفي في ألوجوب 
ألتخييري، كما أ ن كون أ حد ألشخصين موضوعا للوجوب بلاسريانه ألى 

كل منهما،  أ ي منهما يكفي في ألوجوب ألكفائي فيتنجز ألتكليف على
ولكن ألمطلوب في ألحجية ألتخييرية هو حجية ألخبر ألذي يؤخذ به، 
ومع أقتصار ألحجية على ألجامع بين ألخبرين لآيمكن ترتيب أ ثر ألحجية 
على خصوص أ ي من ألخبرين، نعم يمكن أن يكون ألغرض منه هو ألتعبد 

جمالي بمطابقة أحد ألخبرين لآبعينه للوأقع، فيكون على وزأن ألعلم أ لآ 
 بصدق أحدهما وأ ثره هو لزوم ألآحتياط.

ومن هنا تبين ألآشكال فيما ذكره ألمحقق ألآيروأني "قده" من أنه أذأ 
كان ألخارج عن دليل ألحجية أحد ألخبرين لآعلى سبيل ألتعيين وأقعا 
فتنقلب ألآ فرأد ألباقية تحت ألعام بافرأد لآعلى سبيل ألتعيين، فيكون 

ين لآعلى سبيل ألتعيين وأقعا، ومقتضى ذلك هو ألحجة هو أحد ألخبر
ألتخيير عقلا، نظير ما أذأ قال ألمولى أكرم ألعلماء ألآ وأحدأ، كان ألباقي 
تحت ألعموم ما عدأ وأحد، وهذأ قابل للانطباق على كثيرين على سبيل 

 .(1)ألبدل
 تنبيه
اشئا وقع ألتعارض بين دليلين ألزأميين، وكان تعارضهما بالعرض أي ن أذأ

من حجية دلآلتهما ألآلتزأمية _كما لو كان تعارضهما من باب طلب 
ألضدين أللذين لهما ثالث كدليل وجوب ألقيام مع دليل وجوب 

______________________ 
 247ص2نهاية ألنهاية ج - 1
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جمالي من ألخارج بعدم  ألجلوس، أو كان تعارضهما لآ جل ألعلم ألآ 
وجوب أحدهما كخطاب وجوب صلاة ألظهر وخطاب وجوب صلاة 

نه لولآ حجية ألدلآلة ألآلتزأمية لكل من ألجمعة في يوم ألجمعة، حيث أ
يكن أي محذور في  ألدليلين في تكذيب ألدلآلة ألمطابقية للدليل ألآ خر لم

ولم يكن مثل تعارض دليل وجوب فعل مع  -حجية دلآلتهما ألمطابقية
دليل حرمته مما يكون ألتعارض بينهما بالذأت أي بلحاظ حجية دلآلتهما 

ألتحريك ألى ألفعل وألترك معا وهو مستحيل،  ألمطابقية، حيث يلزم منها
لزأميين وسقوط  فحينئذ قد يذكر لسلامة ألدلآلة ألمطابقية للدليلين ألآ 

 دلآلتهما ألآلتزأمية عن ألحجية، وجوه:
: أنه أذأ علم بصدق أحد ألخبرين أجمالآ فمقتضى مُرّ الوجه الأ ول

ألتكليف ألذي يثبته ألصناعة هو سقوط ألدلآلة ألآلتزأمية لكل منهما لنفي 
ألخبر ألآ خر لآ جل أستلزأم حجية دلآلتهما ألآلتزأمية معا للترخيص في 
جمالي، وبذلك يعلم بسقوطهما عن ألحجية  ألمخالفة ألقطعية للعلم ألآ 
فتبقى ألدلآلتان ألمطابقيتان تحت دليل ألحجية بلامعارض، حيث أن 

ر وألمفروض سقوطها ألمعارض لكل منهما كان هو ألدلآلة ألآلتزأمية للا خ
عن ألحجية، نعم حيث أن ألآرتكاز ألعرفي يا بى عن قبول ألتفكيك بين 
ألدلآلتين ألمطابقية وألآلتزأمية في ألآمارأت فيرى ألعرف أجمال ألدليل 
ألعام للحجية وعدم شموله للمدلولين ألمطابقي وألآلتزأمي، نعم لولم يعلم 

جه، لآن حجية ألدلآلتين بصدق أحد ألخبرين أ جمالآ فلايتم هذأ ألو
ألآلتزأميتين لآتستلزم ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم 
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جمال  .(1)بالآ 
أقول: يرد على هذأ ألوجه أنه أذأ قامت أمارتان ترخيصيتان وعلم 
أجمالآ بكذب أحدهما وثبوت تكليف في ألبين أجمالآ فلايعني ذلك 

لا، بل يحتمل ثبوتا حجية ألقطع بعدم حجية كلتا ألآمارتين تفصي
أحديهما دون ألآ خرى، بلافرق في ذلك بين مسلك ألآقتضاء ومسلك 
ألعلية، فان مسلك ألعلية يمنع من جريان ألآ صل ألعملي في أحد طرفي 
جمالي بلامعارض، ولآيمنع من حجية ألآ مارة على ألترخيص في  ألعلم ألآ 

يف في ألطرف ألآ خر، أحد ألطرفين، وألتي تدل بالآلتزأم على ثبوت ألتكل
وبذلك تقع ألمعارضة بين ألدلآلة ألآلتزأمية لكل خطاب مع ألدلآلة 

 ألآلتزأمية وألمطابقية للخطاب ألآ خر ويتساقط ألجميع.
وأن كان مقصوده أن دليل ألحجية منصرف عن ألآ مارتين أو ألآ صلين 
جمالي بالتكليف لآ جل أرتكاز ألمناقضة  ألترخيصيين في أطرأف ألعلم ألآ 
بنظر ألعقلاء، فهو وأن كان صحيحا عندنا لكن أنصرأفه عن شمول 
ألمدلول ألمطابقي لآحد ألدليلين مع ألمدلول ألآلتزأمي للا خر أوضح ومما 

 يتفق عليه، لبدأهة أستحالة ألتعبد بالمتناقضين.
: أنه لو كان عندنا أربع خطابات، فكان ألخطاب ألآ ول الوجه الثاني

معارضا مع ألخطاب ألثاني وألثالث، وكان ألخطاب ألثاني معارضا مع 
يكن بين ألخطاب ألثالث وألرأبع أ ية  ألخطاب ألآ ول وألرأبع ولكن لم

معارضة فقد ذكر ألسيد ألصدر قده أنه لآمانع من ألتمسك بدليل ألحجية 
اب ألثالث وألرأبع، لآن ألتمسك به ليس ترجيحا بالنسبة ألى ألخط

______________________ 
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بلامرجح، لآفترأض أبتلاء ألخطاب ألآ ول وألثاني بالتعارض في أنفسهما، 
؛ وفي ألمقام أ يضا قد (1)"قده" هذأ ألمبنى في بحث قاعدة لآضرر وطبّق

يقال بانه وأن علم أجمالآ بكذب ألدلآلة ألمطابقية في كل من ألدليلين 
ألدليل ألآ خر، لكن حيث يعلم بكذب أحدى ألدلآلتين وألآلتزأمية في 

ألآلتزأميتين أ يضا لآستلزأمهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف 
ألمعلوم بالآجمال فلايكون طرحهما وألآ خذ بالدلآلتين ألمطابقيتين 
ترجيحا بلامرجح، وهذأ ألوجه أ يضا لآيتم ألآ أذأ علم بصدق أحد 

 ألخبرين أجمالآ.
أقول: يلاحظ على هذأ ألوجه أيضا أن معنى ألترجيح بلامرجح هو 
كون ألخطاب شاملا لكلا ألطرفين مع أحتمال صدقه في كل منهما في 
حد ذأته، سوأء تساوى أحتمال صدقه فيهما أم لآ، وهذأ ألملاك موجود 
في ألمقام، حيث أن أحتمال حجية ألدلآلة ألآلتزأمية في أحد ألخطابين 

حجية ألدلآلة ألآلتزأمية وألمطابقية في ألخطاب ألآ خر موجود  بعينه وعدم
 وجدأنا، وهذأ يوجب ألتعارض بين جميع ألخطابات.

وأن شئت قلت: لآيشترط في ألمعارضة كون ألطرف ألآ خر سليما عن 
ألمعارض لولآ هذأ ألطرف، بل قد يكون له معارض أ خر في نفس ألوقت 

خبرين أ خرين، ومحاولة ألسيد كما لو علم أجمالآ بكذب خبر أو كذب 
قده من أبدأء ألفرق بين هذأ ألمثال وبين مثل ألمقام لآترجع ألى  ألصدر

"قده" قَبِل ألآشكال في هذأ ألبحث حسب ما  محصل؛ ثم لآيخفى أنه
 .(2)نقل في أحد ألتقريرين عنه

______________________ 
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: ما قد يدعى من سلامة ألدلآلة ألمطابقية لكل من الوجه الثالث
آبتلاء بالمعارضة، حيث أن ما يحتمل معارضته مع ألخطابين عن أل

ألدلآلة ألمطابقية لكل منهما هو ألدلآلة ألآلتزأمية للخطاب ألآ خر بمقتضى 
جمالي بكذب أحدهما فيكون ألمدلول ألآلتزأمي لكل منهما هو  ألعلم ألآ 
كذب ألمدلول ألمطابقي للا خر، وحينئذ يقال بانه يستحيل تعارض 

 لكل من ألخطابين مع ألدلآلة ألمطابقية للخطاب ألآ خر.ألدلآلة ألآلتزأمية 
 ويتم تقريب وجه ألآستحالة ببيان مقدمتين:

أن ألتعارض بين ألدليلين فرع تمامية ألمقتضي  المقدمة الأ ولى:
للحجية في كل منهما، أذ لولم يتم ألمقتضي لحجية أحدهما كان ألآ خر 

 حجة بالفعل.
تضي لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية للدليل أن تمامية ألمق المقدمة الثانية:

تكون بحجية دلآلته ألمطابقية، لكون حجية ألدلآلة ألآلتزأمية لدليل في 
 طول حجية دلآلته ألمطابقية.

فبناء على هاتين ألمقدمتين أذأ فرض ألتعارض بين حجية ألدلآلة 
 ألمطابقية لآحد ألخطابين مع حجية ألدلآلة ألآلتزأمية للخطاب ألآ خر كان
معنى ذلك أن تمامية ألمقتضي لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية للخطاب ألثاني 
هي ألتي تمنع عن حجية ألدلآلة ألمطابقية للخطاب ألآ ول على وزأن سائر 

بضم ما مر من كون تمامية ألمقتضي لحجية -موأرد ألتعارض، وما ل ذلك 
ف حجية هو توق -ألدلآلة ألآلتزأمية لخطاب تكون بحجية دلآلته ألمطابقية

ألدلآلة ألمطابقية للخطاب ألآ ول على عدم حجية ألدلآلة ألمطابقية 
للخطاب ألثاني، توقف وجود ألشيئ على عدم مانعه، كما يتوقف عدم 
حجية ألدلآلة ألمطابقية للخطاب ألثاني على تمامية ألمقتضي لحجية 
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ألدلآلة ألآلتزأمية للخطاب ألآ ول، أي على حجية ألدلآلة ألمطابقية 
خطاب ألآ ول، توقف عدم ألشيئ على وجود مانعه، وهذأ هو ألدور، لل

ومن ألوأضح أن هذأ ألآشكال لآيا تي في تعارض ألدلآلتين ألمطابقيتين 
بالذأت كخطاب وجوب صلاة ألجمعة مع خطاب عدم وجوبها، أذ 
حجية كل منهما موقوفة على عدم تمامية ألمقتضي لحجية ألآ خر، لآعلى 

 دور.عدم حجية ألآ خر فلا
جمالي بصدق أحد  ولآيخفى أنه لآيعتبر في هذأ ألوجه ألآ خير ألعلم ألآ 
جمالي بكذب أحدهما بخلاف  ألخبرين، بل يكفي مجرد ألعلم ألآ 

 ألوجهين ألسابقين.
بما في ألبحوث من أنكار توقف حجية اولأ: ويجاب عن هذأ ألوجه 

ا يكون بين ألدلآلة ألآلتزأمية لخطاب على حجية دلآلته ألمطابقية، وأنم
حجية ألدلآلتين ألتلازم، فالمقتضي لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية للخطاب أنما 
يتم بانعقاد ظهوره، فيكون ظهور ألخطاب مقتضيا للحجية بالنسبة ألى 
ألمعنى ألمطابقي وألآلتزأمي في عرض وأحد وأن قلنا بتلازم سقوط 

لحاكي أحدهما عن ألحجية مع سقوط ألآ خر، نعم لو كان ألكاشف وأ
عن ألمعنى ألآلتزأمي هو ألكاشف وألحاكي ألمعتبر عن ألمعنى ألمطابقي 
لزم من ذلك كون حجية ألدلآلة ألآلتزأمية في طول حجية ألدلآلة 
ألمطابقية، لكن من ألوأضح أن ألحاكي عن ألمعنى ألآلتزأمي هو ذأت 

رناه ألحاكي عن ألمعنى ألمطابقي سوأء كان معتبرأ أم لآ، فبناء على ما ذك
فالتعارض بين ألدلآلة ألمطابقية لآحد ألخطابين مع ألدلآلة ألآلتزأمية 
للخطاب ألآ خر وأن كان يعني توقف حجية ألدلآلة ألمطابقية للخطاب 
ألآ ول على عدم تمامية ألمقتضي لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية للخطاب 
م ألثاني، ولكن لآيعني ذلك توقف حجية تلك ألدلآلة ألمطابقية على عد
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يكن تمامية ألمقتضي  حجية ألدلآلة ألمطابقية لهذأ ألخطاب ألثاني، أذ لم
لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية مساوقة لحجية ألدلآلة ألمطابقية، وبذلك أرتفعت 
مشكلة ألدور وأستقرت ألمعارضة بين ألدلآلة ألمطابقية لخطاب وألدلآلة 

 .(1)ألآلتزأمية للخطاب ألآ خر
ن تمامية ألمقتضي لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية : أنه لو سلمنا أوثانيا

للخطاب تكون بحجية دلآلته ألمطابقية بنكتة أن ألكاشف عن ألمعنى 
ألآلتزأمي هو ألظهور ألمعتبر للخطاب في ألمعنى ألمطابقي لآمجرد ظهور 
ألخطاب مع قطع ألنظر عن حجيته، وبذلك تكون حجية ألدلآلة ألآلتزأمية 

مطابقية، ولكن مع ذلك ندعي أنه لآيشمل في طول حجية ألدلآلة أل
ألدليل ألعام للحجية للدلآلتين ألمطابقيتين بلامعارض، لآن ألمقتضي 
لحجية ألدلآلة ألمطابقية لآحد ألخطابين أي نفس وجود خطاب تام 
ألآقتضاء للحجية بلحاظ دلآلته ألمطابقية يمنع عن حجية ألدلآلة ألآلتزأمية 

ي حجية ألدلآلة ألمطابقية للخطاب ألثاني للخطاب ألآ خر، كما أ ن مقتض
باعتبار كونه مقتضيا بالما ل لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية لهذأ ألخطاب ألثاني، 

 يكون مانعا عن حجية ألدلآلة ألمطابقية للخطاب ألآ ول.
وأن شئت قلت: أن وجه ألمعارضة بين ألدلآلة ألمطابقية لخطاب مع 

ه لو فرض عدم شمول خطاب ألحجية ألدلآلة ألآلتزأمية لخطاب أ خر هو أ ن
لتلك ألدلآلة ألمطابقية لكانت هذه ألدلآلة ألآلتزأمية حجة بلامعارض، 
حيث أن فرض عدم شمول خطاب ألحجية لتلك ألدلآلة ألمطابقية 
مساوق لشموله للدلآلة ألمطابقية للخطاب ألثاني وبالتبع يشمل دلآلته 

______________________ 
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و كون كل منهما حجة مع ألآلتزأمية أ يضا، فمنشا  ألمعارضة بينهما ه
 فرض أنتفاء ألآ خر، مع عدم أمكان حجيتهما معا.

ثم أن هذأ كله في فرض وجود خطاب لفظي مطلق على ألحجية، وأ ما 
 بناء على أنتفاء ذلك فلامجال لهذه ألآ بحاث أ صلا.

قده في مقتضى الأ صل الأولي بين  تفصيل الشيخ الأ عظم
 الطريقية والسببية

"قده" بين مسلك ألطريقية وبين  ل ألشيخ ألآعظميقع ألكلام في تفصي
مسلك ألسببية، حيث ألتزم بكون مقتضى ألآ صل ألآولي بناء على مسلك 
ألطريقية هو ألتساقط وعلى مسلك ألسببية هو ألتخيير لآ جل أندرأجه في 

 باب ألتزأحم.
وينبغي أولآ بيان مسالك ألسببية، فقد قسم ألى سببية ألمصوبة وسببية 

، وقسم ألآ ول ألى سببية ألآشاعرة وسببية ألمعتزلة، فالآ قسام ألمخطئة
  ثلاثة:

 أ شاعرةمنسوبة الى السببية الال
فهو ما نسب أليهم من أختصاص ألحكم بمن علم به أو قامت عنده  

بنحو أ خذ ألعلم بالخطاب في موضوع هذأ ممكن ثبوتا ألآ مارة عليه، و
ألصلاة على من علم بهذأ ألحكم، بان يقول ألمولى مثلا تجب 

نعم لآ يكفي هذأ الجعل في موضوع ألمجعول، ب أخذ ألعلمألخطاب، أو 
ألمقدأر لكون ألذي قامت عنده حجة على خلاف ذلك ألجعل محكوما 
بما قامت عليه ألحجة، ألآ أن يقول ألشارع "كل من كان قامت عنده 

مت عليه أ مارة على حكمٍ خلاف ذلك ألجعل فا جعل له ألحكم ألذي قا



 23 .................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

، فلا تصل ألنوبة ألى تخريجه بما في ألبحوث ألآمارة" وهذأ ممكن ثبوتا
جعل ألحكم على وفق ما قامت ألآ مارة عليه بان يكون ألشارع لو  من أ ن

يوجب ذلك فأدى أليه ألآ مارة فهو حكم ألله،  ألمجعول بعنوأن أن ما
باره فكيف أنعدأم أ مارية ألآ مارة أذ من يعرف أنه ليس أي وأقع ورأء أخ

خباره أ ية كاشفية عن ألوأقع ألآ ، يخبر عن شيء حقيقة، وكذأ لآيكون لآ 
أن يكون ما ذكره بيانا لما نسب أليهم من خلو ألوأقع عن ألآحكام وأنما 

 .يجعل ألشارع ألحكم وفق ما قامت عليه ألآمارة
هذأ وأن كان ممكنا لكنه باطل ألمهم أ ن ألسببية بهذأ ألمعنى و

 .خالف لآطلاقات ألتكاليف، ومبالضرورة
ثم أنه قد ينفى أنتساب هذأ ألمسلك ألى ألآشاعرة ألآ فيما لآنص من 
ألكتاب وألسنة فيه، فقد ذكر ألغزألي في ألمستصفى أنه ليس في ألوأقعة 
ألتي لآنص فيها حكم معين يطلب بالظن بل ألحكم يتبع ألظن، وحكم 

ار، وأليه ذهب ألله على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو ألمخت
، وذكر ألشوكاني أن ألمسائل ألشرعية ألتي لآنص قاطع فيه (1)ألقاضي

أختلفوأ في ذلك أختلافا طويلا، فذهب جمع جمّ ألى أ ن كل قول من 
أقوأل ألمجتهدين فيها حق وأن كل وأحد منها مصيب، وحكاه ألماوردي 

ألآشعري ألحسن  أبي وألروياني عن ألآكثرين، وقال ألماوردي هو قول
وألمعتزلة، وذهب أبو حنيفة ومالك وألشافعي وأكثر ألفقهاء ألى أن ألحق 

 .(2)في أحد ألآقوأل ولم يتعين لنا

______________________ 
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وقد يقال با ن مقصودهم هو أ ن ألوقائع ألخالية من ألنص ألثابت 
بالكتاب وألسنة ليست محكومة بحكم شرعي أبتدأء، وأنما فوّضت ولآية 

لهم أن يحكموأ فيها بما حصل لهم على وفق ألتشريع فيها ألى ألفقهاء، ف
ألآستحسان أو ألقياس أو ألمصالح ألمرسلة، فالمجتهد في هذه ألوقائع 
ليس بصدد أستكشاف حكم شرعي حتى يقال با نه لآيجتمع مع علمه 
با نه ليس في ألوأقع حكم في ألرتبة ألسابقة على أجتهاده، وكيف يتفحص 

ذأ ألمبنى باطل عندنا جزما لما ورد عما لآيكون له عين ولآأ ثر، ولكن ه
في ألروأيات ألمعتبرة عن أ هل ألبيت عليهم ألسلام أ نه ما من شيئ ألآ وفيه 

 كتاب وسنة.

 عتزلةنسوبة الى المسببية المال
أن ألحكم ثابت حتى في حق  يفهأ ما ألسببية ألمنسوبة ألى ألمعتزلة  

ألجاهل به ألآ أذأ قامت ألآ مارة عنده على خلافه أو أعتقد بالخلاف، 
وهذأ ممكن وأن كان خلاف أطلاق ألآ دلة، وبناء على هذأ ألمسلك فان 
قامت أ مارة على ألخلاف فان ألتزم بجعل حكم وأقعي على وفقها فلابد 

وقد سبق  ،لآ شاعرةفي ألتصويب ألمنسوب ألى أمر  امأن يفرض مثل 
ألنقل أ نفا أن ألمعتزلة أيضا قالوأ بخلو ألوأقع ألذي لآ نص فيه من ألكتاب 

 وألسنة عن ألحكم ألشرعي.

 سببية المخطئة
وقد نسب هذأ ألقول ألى بعض ألآمامية، ويسمى بالمصلحة ألسلوكية 

"قده" في حال أنفتاح باب ألعلم لآ جل دفع  وقد أختاره ألشيخ ألآعظم
قبة من كون ألتعبد بالآ مارة موجبا لتفويت ألمصلحة وألآلقاء في  أبن   شبهة
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ألمفسدة، حيث ألتزم بان في سلوك ألآ مارة مصلحة يتدأرك بها تلك 
 ألمصلحة ألفائتة بسبب سلوك تلك ألآ مارة.

أذأ عرفت ذلك فنقول: أ ما على ألمسلك ألثالث أ ي ألمصلحة 
ألحكم بالتخيير في ألسلوكية فغاية ما يمكن أ ن يستدل به على 

"قده" وهو أنه تقع ألمزأحمة بين  ألمتعارضين ما ذكره ألمحقق ألعرأقي
مصلحة سلوك كل وأحد من ألآمارتين، وبعد عدم أمكان ألآ خذ بهما معا 
فلامحيص مع تساويهما في ألملاك من ألتخيير بين ألآ خذ بوأحد 

 .(1)منهما
ضوع ألمصلحة "قده" من أن مو ثم ذكر أشكال ألمحقق ألنائيني

ألسلوكية هو سلوك ألآ مارة ألمعتبرة، وبعد تعارض ألآمارتين وتساقطهما 
عن ألآعتبار وألحجية لآيبقى موضوع لها، فمقتضى ألآ صل ألآولي على 

، فاجاب عنه بان فرض ألمصلحة (2)هذأ ألمسلك هو ألتساقط لآ ألتخيير
بالعمل بها سابقا ألسلوكية لتصحيح ألآ مر بالعمل بالآ مارة، ولو فرض ألآ مر 

نحتج ألى فرض ألمصلحة ألسلوكية، مضافا ألى أن لآزمه في مورد عدم  لم
ألمعارضة هو وجود أمرين بالعمل بالآ مارة: أ مر سابق على فرض ألمصلحة 

 ألسلوكية، وأمر لآحق به.
ويلاحظ عليه: أن موضوع ألمصلحة ألسلوكية على ألقول بها ألآ مارة 

حجية من سائر ألجهات، وحيث يترتب على ألتي تمّ فيها ألمقتضي لل
حجيتها ألمصلحة في سلوكها فلايكون جعل ألحجية لها قبيحا، فليس 
هناك ألآ أ مر وأحد بالعمل بالآ مارة وألمصحح له هو وجود قضية شرطية 

______________________ 
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وهو أنه لو تحقق ألآ مر بالعمل بالآ مارة تحققت ألمصلحة ألسلوكية، لآ 
فعلا، وبناء على ذلك لآيتم ما يظهر  وجود ألجزأء أ ي ألمصلحة ألسلوكية

"قده" من ألحكم بالتخيير في ألمتعارضين بناء على  من ألشيخ ألآعظم
 ألمصلحة ألسلوكية.

ثم لآيخفى أن لآزم ألآلتزأم بالمصلحة ألسلوكية هو أنه لو قامت أ مارة 
تيان بالمؤدى من ألآستناد ألى تلك  على حكم مخالف للوأقع فيلزم في ألآ 

وأنه لآيكفي مجرد ألعلم بها، فلو قامت أ مارة على عدم وجوب ما ألآ مارة 
هو وأجب وأقعا فبناء على ألمصلحة ألسلوكية لآبد أن يكون في ترك 
ألفعل مستندأ ألى ألآ مارة مصلحة تعدل ألمصلحة ألفائتة وحينئذ يمكن 
ألتخيير، ولكن لآوجه عقلا لآ كثر من موأفقة ألعمل مع ألآ مارة ألوأصلة 

يستند أليها، ومعه فلابد أن تكون في ترك ألفعل )ألذي وصلت  وأن لم
ألآ مارة على عدم وجوبه( مصلحة تعدل مصلحة ألفعل، وحينئذ لآمعنى 
للتخيير فيه بمعنى طلب ألجامع بين ألفعل وألترك، فانه طلب للحاصل، 
بل لآبد من ألحكم باباحته فعلا، وهكذأ ألحكم لو قامت أ مارة على 

جب وأقعا أو وجوب ما هو حرأم وأقعا؛ ومن جهة أ خرى حرمة ما هو وأ
قد يقال بانه لوقامت ألآ مارة على وجوب غير ألوأجب مع ألعلم بعدم 
وجوبهما معا كالآ مارة على وجوب صلاة ألجمعة فليس فيه أ ي تزأحم، أذ 
يمكن أستيفاء ألمصلحتين باتيان ألجمعة وألظهر معا، ولكن ألمهم هو 

ب صلاة ألظهر بالآلتزأم فيدخل في ضمن ألآ مارة دلآلتها على عدم وجو
 على عدم وجوب ما هو وأجب وأقعا.

أما حكم ألمتعارضين على ألمسلك ألآ ول وألثاني للسببية، فان قلنا بان 
موضوع ألسببية فيهما أ يضا هو ألآ مارة ألمعتبرة كما هو ألصحيح ولو من 

ألآولي هو باب ألآ خذ بالمتيقن فيهما، فكذلك يكون مقتضى ألآ صل 
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تساقط ألآمارتين ألمتعارضتين حتى في ما لو قامت أ مارة على وجوب 
شيئ وأ مارة أ خرى على وجوب ضده، لآن ألمدلول ألآلتزأمي لكل منهما 

 يناقض ألمدلول ألمطابقي للا خر ولآيمكن ألتعبد بهما كما مر سابقا.
ينئذ تكن معتبرة فح ولو كان موضوع ألسببية فيهما ذأت ألآ مارة ولو لم

يمكن ألكلام في كون مقتضى ألآ صل ألآولي هل هو ألتخيير بين 
 ألآمارتين ألمتعارضتين أم لآ؟ ففي ألمسا لة صور:

: لو قامت أ مارة على وجوب فعل وأخرى على عدم وجوبه الأ ولى
فذكر صاحب ألكفاية أنه يلزم حينئذ ألعمل على طبق ألآ مارة ألقائمة على 

قتضاء فيها فلاتصلح أن تزأحم ما فيه ألوجوب، لآن ألثانية مما لآأ
ألآقتضاء، ألآ أن يقال أن قضية أعتبار ألغير ألآلزأمي أن يكون عن أقتضاء 

 فيزأحم به حينئذ ما يقتضي ألآلزأمي ويحكم فعلا بغير ألآلزأمي.
أقول: أن كانت سببية ألآ مارة ألقائمة على عدم ألوجوب تعنى أن ألفعل 

وجوب فلايجتمع مع كونه مقتضيا له أذ في هذأ ألحال ليس مقتضيا لل
لآيجتمع ألآقتضاء وأللاقتضاء في شيئ وأحد، وأن أريد أن ألآ مارة ألقائمة 
على عدم ألوجوب لآتقتضي ألوجوب أو فقل ألفعل من حيث قيام هذه 
ألآ مارة لآيكون مقتضيا للوجوب فلاينافي أقتضاء ألآ مارة ألقائمة على 

في حكم ألشارع بعدم ألوجوب في ألوجوب، وأن أريد حدوث مصلحة 
حين أن ألآ مارة على ألوجوب تحدث ألمصلحة في حكمه بالوجوب 
وحيث لآيمكن أستيفائهما معا فالمولى يختار وأحدأ منهما، فهذأ أ مر 
رأجع ألى ألمولى وليس من وظيفة ألمكلف أستيفائه كي يكون مندرجا 

بية ألمصوبة هو في قوأعد ألتزأحم، ولآيخفى أن ألمتناسب مع مسلك سب
ألآ ول كما لآيخفى، أذ لآيكفي عدم أقتضاء ألآ مارة على عدم ألوجوب 

 مثلا في أ زألة ألوجوب ألوأقعي.
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وألحاصل أنه في هذه ألصورة لآيعقل ألتخيير أذ لآيعقل طلب ألجامع 
بين ألفعل وألترك لآنه طلب ألحاصل، وأما ألتخيير بمعنى أباحة ألفعل 

 ألكلام لآنه ليس من أحكام ألتزأحم. وألترك فهو خارج عن محل
: لو قامت أ مارة على وجوب فعل وأ مارة أ خرى على حرمته الثانية

فلايعقل ألتزأحم ألآمتثالي في مورده، لآن مورده ألتكليف بالضدين، وأنما 
يتصور فيه ألتزأحم ألملاكي بين مصلحة ألفعل وبين مفسدته أو مصلحة 

ألفعل مباحا، هذأ بغض ألنظر عن تركه، ومع تساوي ألملاكين فيكون 
ألمدلول ألآلتزأمي لكل من ألآمارتين في نفي ألمدلول ألمطابقي للا خرى، 
وألآ فيرجع ألى ألصورة ألسابقة حيث تنفي ألآ مارة على ألحرمة مثلا 
ألوجوب بالآلتزأم وتمنع عن كون ألفعل ذأ مصلحة مقتضية للوجوب، 

وب سببا لكون ألفعل ذأ ولآيجتمع ذلك مع كون ألآ مارة على ألوج
 مصلحة مقتضية له، ولآيكون من ألتزأحم ألملاكي أبدأ.

: لو قامت أ مارة على وجوب شيئ وأ مارة أخرى على وجوب الثالثة
ضده ولم يكن لهما ثالث كالحضر وألسفر، فتكون نظير ألصورة ألثانية أذ 
لآيتصور بينهما تزأحم أمتثالي حيث أن فرض ترك أحدهما مساوق 

 ل ألآ خر ولآمعنى للتخيير بمعنى طلب ألجامع بينهما.لحصو
: لو قامت أ مارة على وجوب شيئ وأ مارة أخرى على وجوب الرابعة

ضده وكان لهما ثالث كالقيام وألجلوس، فيتصور فيهما تزأحم أمتثالي 
بقطع ألنظر عن ألمدلول ألآلتزأمي لكل منهما في نفي وجوب ألآ خر، وألآ 

ملاكي فضلا عن ألآمتثالي كما مر في ألصورة فلايكون بينهما تزأحم 
 ألسابقة.

: لو قامت أ مارة على وجوب شيئ وأ مارة أخرى على وجوب الخامسة
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شيئ أ خر مع عدم ألتضادّ بينهما وأنما علم عدم وجوبهما معا كصلاة 
ألجمعة وألظهر، فان لآحظنا ألمدلول ألآلتزأمي لكل منهما في نفي 

ورة كحكم ألصور ألسابقة من عدم وجوب ألآ خر كان حكم هذه ألص
نلاحظ ألمدلول  ألتزأحم ألملاكي فيها فضلا عن ألآمتثالي، وأن لم

تيان بهما معا بلاأي تزأحم.  ألآلتزأمي وجب ألآ 
هذأ كله بناء على كون ألمرأد من مسلك ألسببية حدوث مصلحة في 
عمل ألمكلف بذأته، وأما بناء على حدوث مصلحة في ألآلتزأم بوجود 

دى ألآ مارة وأقعا أو في ألآ خذ وألآلتزأم بالعمل بالآ مارة، فيمكن تصوير مؤ
ألتزأحم ألآمتثالي في جميع هذه ألصور، لآن ألوأجب بالآ مارة ألآ ولى مع 
ألوأجب بالآ مارة ألثانية يكونان من ألضدين أللذين لهما ثالث، فيكون 

جوبه، وكذأ مخيرأ بين ألآلتزأم بوجود وجوب ألفعل وبين ألآلتزأم بعدم و
يكون مخيرأ بين ألآلتزأم بالعمل على طبق ألآ مارة ألقائمة على ألوجوب أو 
ألآلتزأم بالعمل على طبق ألآ مارة ألقائمة على عدم ألوجوب؛ لكنه مضافا 
ألى كونه ألتزأما بباطل في باطل، حيث أن ألقول بالسببية باطل في نفسه 

تزأم لتكون له مصلحة ومع ألآلتزأم به فلم يدل دليل على وجوب ألآل
نفسية، يرد عليه أن ألمهم أولآ في ألآ مارة أمكان ألتعبد بمدلولها، 

 وألمفروض أن مدلولي ألآمارتين متناقضان، أما مطابقة أو ألتزأما.
وأ ما ألسببية بمعنى كون ألآ مارة سببا لحدوث مصلحة في حكم ألمولى 

لذي هو موضوع فقد مر أنه لآعلاقة لها بالتزأحم في فعل ألمكلف وأ
 ألحكم بالترجيح أو ألتخيير.

فتحصل أن ألصحيح هو كون مقتضى ألآ صل ألآولي تساقط 
 ألمتعارضين مطلقا بلافرق بين مسلك ألطريقية وألسببية.
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 في مقتضى الأ صل الأولي  تفصيل المحقق العراقي
نه أنما يكون مقتضى ألآ صل ألآ ولى أ  "قده" ذكر  ثم أن ألمحقق ألعرأقی

فيما لو علم أجمالآ بعدم مطابقة أحد ألدليلين للوأقع حيث يصير ألتساقط 
ألمدلول ألآلتزأمي لكل منهما نفي ألمدلول ألمطابقي للا خر فيتعارضان 
في مقام ألحجية، نعم لو كانا مثل أقرأرين وكان يعلم أجمالآ بكذب 
أحدهما فهذأ لآيوجب سقوطهما عن ألحجية كما لو أقر بمال لزيد ثم أقر 

قرأر ألآ خر به ل عمرو فان ألمدلول ألآلتزأمي لكل منهما وأن كان تكذيب ألآ 
 لكنه ليس حجة، لآنه ليس أقرأرأ على ألنفس.

هذأ، وأ ما لوعلم أجمالآ بكذب أحد ألخبرين في حكايته لصدور 
مام )عليه ألسلام( بان علم أجمالآ بعدم صدور أحد  ألكلام من ألآ 

مام ولكن أحتمل مطاب قة كلا ألحكمين للوأقع فلابا س ألكلامين من ألآ 
بالآ خذ بكليهما، لآن ألمدلول ألآلتزأمي لكل من ألخبرين هو عدم صدور 

مام )عليه ألسلام( لكنه ليس موضوعا لآثر شرعي،  ألخبر ألآ خر من ألآ 
مام )عليه ألسلام( ليس مساوقا لآنتفاء  حيث أن عدم صدور ألخبر من ألآ 

أو تعذير، وليس مدلوله ألآلتزأمي ألحكم ألشرعي، فلايترتب عليه تنجيز 
 .(1)هو عدم مطابقة ألخبر ألآ خر للوأقع كي يتعارضان ويتساقطان

ولآ يخفى أن ما ذكره موقوف على وجود أطلاق لفظي في دليل حجية 
خبر ألثقة، وألآ فلو كان بناء ألعقلاء دليل ألحجية لم يكن له أطلاق 

ألخبر خلاف ألمرتكز يشمل ألمورد، بل يمكن أ ن يقال أن حجية هذأ 
ألعقلائي في باب حجية ألآمارأت ألمبتنية على كاشفيتها ألنوعية ألتي لآ 

______________________ 
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تتم في ألمقام لنفي ألخبر ألآ خر مفاد ألخبر ألحاكي عن قول ألآمام )عليه 
 ألسلام(

مام اولأ على أ نه يجاب عما ذكره : بالنقض بما لو أخبر ثقة أن ألآ 
مام )عليه ألسلام( قال كذأ وأخبر ثقة )عليه يقله،  ألسلام( لم أ خر بان ألآ 

فهل يعتبر ألآ ول حجة بدعوى عدم نفي ألخبر ألثاني لمطابقة ألخبر ألآ ول 
 للوأقع؟.
: بالحل بان ما يصح للمخبر أن يخبر عنه هو ألآ مر ألمحسوس له وثانيا

مام ) ألسلام(، وأ ما ألحكم ألشرعي فلايصح  عليه أي صدور ألكلام من ألآ 
عنه مباشرة، ولآفرق فيه بين مبنى كون حجية ألخبر بمعنى له أن يخبر 

مام )عليه ألسلام( به تعبدأ ويكون تنجيز ألوأقع في طول  ثبوت كلام ألآ 
ذلك وبين مبنى تنجيز ألحكم ألوأقعي بالخبر أبتدأء، فان ألموضوع 
للحجية على أ ي حال هو ألآخبار غير ألمعارض عن ألآ مر ألمحسوس وهو 

مام  ألسلام(. عليه)  كلام ألآ 
وقد أورد في ألبحوث على كلام ألمحقق ألعرأقي "قده" بان ألمعارضة 
بين ألخبرين وأضح جدّأ على مبنى كون حجية ألخبر بمعنى ثبوت كلام 

مام )عليه ألسلام( به تعبدأ، وتنجيز ألوأقع في طول ذلك، بل على  ألآ 
مام )عليه ألسلام(  ألمبنى ألصحيح من كون ألخبر ألحاكي عن كلام ألآ 

زأ للحكم ألوأقعي أبتدأءً، يمكن أيضا أيقاع ألمعارضة بين ألخبرين منج  
مام أجمالآ، بلحاظ أن ألخبر  أللذين يعلم بعدم صدور أحدهما من ألآ 

مام )عليه ألسلام( يدل بالآلتزأم  ألمثبت لصدور خطاب ألتكليف من ألآ 
مقترنا بصدور  -على تقدير ثبوته-على كون ألتكليف ألذي يحكي عنه 

مامهذأ أل ، فينفي ألتكليف غير ألمقارن لصدور ألخطاب  خطاب من ألآ 
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مام مام ينفي بالآلتزأم  عن ألآ  ، وألخبر ألنافي لصدور هذأ ألخطاب عن ألآ 
، وبالجمع بين ألمدلول  ألتكليف ألمقارن لصدور هذأ ألخطاب عنه

ألآلتزأمي لهذين ألخبرين ينفى أصل وجود هذأ ألتكليف بكلا شقّيه من 
مام، وفرض تجرده عنه، فيكون فرض تقارن ه مع صدور ألخطاب عن ألآ 

بصدد ألتا مين عن هذأ ألتكليف، فيتعارض مع ألمدلول ألمطابقي للخبر 
ألسلام(، حيث يكون  )عليه  ألآ ول ألمثبت لصدور خطاب ألتكليف عنه
 .(1)بصدد تنجيز ألتكليف فيتعارضان ويتساقطان

مام وفيه: أ ن دعوى كون ألخبر عن صدور خطاب أل تكليف من ألآ 
ألسلام( دألآّ بالآلتزأم على أنتفاء ألتكليف ألمجرد عن صدور هذأ  )عليه

ألخطاب، نظير أ ن ندعي با ن ألآخبار عن أي شيء دأل بالآلتزأم على عدم 
وأقع من وأقعات ألكون كوجوده تعالى ألمجرد عن ذلك ألشيء، فانه 

لى ذلك أ نه لو ليس ألآ تكرأرأ للاخبار بوجود ذلك ألشيء، ويشهد ع
خبار عن  أ خبر ثقة بوجود زيد وعمرو في ألدأر، فان علمنا بخطا ه في ألآ 
وجود زيد فلاريب في حجية خبره عن وجود عمرو في ألدأر، مع أن هذأ 

ينفي بالآلتزأم وجود عمرو في ألدأر غير مقترن بوجود  -وفق بيانه-ألخبر 
 زيد فيها.

ف وأن كان يدل بالآلتزأم وعليه فالخبر ألمثبت لصدور خطاب ألتكلي
على ثبوت ألتكليف ألمقترن لصدور ألخطاب لكنه لآينفي ألتكليف 
ألمجرد عنه، بحيث لو علم بعدم صدور خطاب ألتكليف عنه 

ألسلام( فيكون ألمدلول ألآلتزأمي للخبر هو أنتفاء ألتكليف رأ سا في  )عليه

______________________ 
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 ألسلام(. )عليه  يصدر ألخطاب عنه هذأ ألتقدير ألذي لم
أ ن يدعي أن ألخبر ألمثبت لصدور خطاب ألتكليف  عم كان بامكانهن

مام )عليه ألسلام( حيث يكون بصدد تنجيز ألتكليف ألمقترن  من ألآ 
ألسلام( وألخبر ألنافي يكون بصدد ألتا مين عن  عليه بصدور ألخطاب عنه )

 هذأ ألتكليف ألمقترن بصدور ألخطاب فيتعارضان ويتساقطان.

أ ولي هو التساقط المطلق او التساقط في هل مقتضى الأ صل ال
 الجملة

يقع ألكلام في أن مقتضى ألآ صل ألآ ولى هل هو ألتساقط مطلقا كما 
نسب ألى ألمشهور، أو في ألجملة كما أختاره صاحب ألكفاية، حيث 
ذكر أنه حيث لآيعلم ألآ بكذب أحد ألمتعارضين ويشك في صدق ألآ خر 

 تعين وأقعا. يكن له فيشمله دليل ألحجية وأن لم
توضيح ذلك: أنه تارة يعلم أجمالآ بصدق أحد ألدليلين كما هو 
كذلك دأئما في تنافي مدلولي ألدليلين بالتناقض فهذأ خارج عن محل 
ألكلام، وأخرى يحتمل كذب كليهما، وحينئذ فقد يكون ألمورد من 
قبيل أشتباه ألحجة باللاحجة، كما لو علم أجمالآ بفقد أحد ألدليلين 

جمالي بان ألرأوي لآحد لش رأئط ألحجية دون ألآ خر، مثل ألعلم ألآ 
ألخبرين ثقة دون ألآ خر فلاأ شكال فيه، ويلحق به ما لو علم بكذب أحد 
جمالي ذأ خصوصية  ألدليلين ألوأجدين لشرأئط ألحجية وكان ألعلم ألآ 
توجب أنطباق ألمعلوم بالآجمال على أحدهما ألمعين حتى ولو كانا 

، كما لو علم بان خبر زيد كاذب وألمفروض أشتباه خبر زيد كاذبين وأقعا
بخبر عمرو، فانه لآمانع من شمول دليل ألحجية لخبر عمرو وأقعا، أذ 
لآيعارضه شمول دليل ألحجية لخبر زيد، ولآيضر به تعارض دليل ألحجية 



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية .................... 34

بلحاظ شموله لكل من ألخبرين بعنوأنهما ألتفصيلي أ ي هذأ ألخبر ألمعين 
ر ألمعين، فان ما يصلح لمعارضة حجية خبر عمرو بعنوأنه وذأك ألخب

جمالي حجية خبر زيد كذلك، وألمفروض ألعلم بكذبه فيصير ألخبر  ألآ 
ألمعتبر وهو خبر عمرو مشتبها بين ألخبرين، فيكون بهذأ أللحاظ من 

 أشتباه ألحجة باللاحجة.
جمالي بكذب أحد ألدليلين ناشئا عن برهان  وقد يكون ألعلم ألآ 

نحوه، كما لو أخبر ثقة بوجوب ألقيام وثقة أ خر بوجوب ألجلوس فيعلم و
بكذب أحدهما من باب أمتناع أجتماع ألضدين، فان نسبة هذأ ألعلم 
جمالي ألى كل من ألطرفين على حد سوأء، وألشاهد عليه أنه لو كان  ألآ 

يمكن تعيين أن أ ياًّ منهما هو ما علم  ألخبرأن كلاهما كاذبين أتفاقا لم
قده  جمالآ بكذبه، وهذأ ما يسمى بتعارض ألحجتين، وصاحب ألكفايةأ

يرى في هذه ألصورة شمول دليل ألحجية للدليل ألآ خر غير ما علم 
أجمالآ بكذبه، مع أنه لآتعين وأقعا لما علم أجمالآ بكذبه ولآللدليل 

 ألآ خر.
قده بان ما ذكره في ألمقام يستلزم  ثم أنه قد أورد على صاحب ألكفاية

ألتعبد بحجية ألفرد ألمردد وما لآتعين له وأقعا، وألفرد ألمردد لآهوية له 
ولآماهية، فانه ليس في ألخارج ألآ ألفرد ألمعين دون ألفرد ألمردد، وهذأ 
هو ألآشكال ألذي وجهه ألمحقق ألآصفهاني وألسيد ألخوئي قدهما في 

به، ألمقام على مسلك صاحب ألكفاية؛ ولكن ألصحيح أمكان ألتعبد 
ولآ جل توضيح ذلك نذكر مثالآ، وهو أنه لو علم أجمالآ بعد صلاة ألظهر 
وألعصر بانه نقص من أحديهما ركوعا وشك في ألآ خرى، ولم يكن 
للمعلوم بالآجمال أ يةّ خصوصية ذهنية بحيث لو نقص ركوع كلتيهما 

يمكن تعيين أن ألمعلوم بالآجمال نقص ركوع أ ي منهما، فانه لآمانع  لم
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أء قاعدة ألفرأغ في ألصلاة ألثانية غير ما علم أجمالآ ببطلانها، من أجر
 وأثره جوأز ألآكتفاء باعادة صلاة وأحدة بنية ما في ألذمّة.

وألعرف يرى وجود ألفرد ألمردد في ألخارج، ولذأ يقول أ علم ببطلان 
أحدى ألصلاتين وأ شكّ في بطلان ألآ خرى، فكما يدعي ألشك في 

لآتعين لها وأقعا فكذلك يرأها موضوعا لقاعدة بطلان ألآ خرى مع أنه 
ألفرأغ، فليس عندنا محذورٌ أثباتي؛ وأما ألمحذور ألثبوتي وهو عدم وجود 
ألفرد ألمردد عقلا، فانما يتم لو كان ألموضوع بالذأت لقاعدة ألفرأغ هو 
ألخارج، مع أنه ليس كذلك بل ألموضوع بالذأت لها هو ألعنوأن ألذهني 

ا في ألخارج بالنظر ألتصوري ألعرفي كما في سائر وأن لوحظ فاني
موضوعات ألآ حكام، وعنوأن ألصلاة ألآ خرى وأن كان بالحمل ألآولي 
فردأ مرددأ لكنه بالحمل ألشايع موجود ذهني متعين، وأثر جريان ألقاعدة 

 أ يضا متعين، وهو جوأز ألآكتفاء باعادة صلاة بنية ما في ألذمّة. 
ي في ألمعين، حيث أن ألمبيع يعتبر بنظر ألعرف ونظير ألمقام بيع ألكل

موجودأ في ألخارج ولكن ليس فردأ معينا من ألآفرأد ألموجودة في 
 ألخارج.

قده بنفسه في بحث ألفقه أ نه لو علم أجمالآ  وقد أختار ألسيد ألخوئي
بنجاسة أ حد ألثوبين وأحتمل نجاسة ألثوب ألآ خر أ نه لآمانع من جريان 

ألفرد ألآ خر باعتبار أ نه مشكوك ألنجاسة، وهذأ لآينافي  أصالة ألطهارة في
معارضة أ صل ألطهارة في كل من ألثوبين بعينه، فان مجرى أصل ألطهارة 
عندئذ هو ألوأحد لآبعينه ونعني به ألجامع ألكلي لآألفرد ألمردد ألذي 
لآوجود له ولآذأت، ويترتب على ذلك جوأز تكرأر ألصلاة في ألثوبين 

أذ معه يقطع بوقوع ألصلاة في ثوب محكوم بالطهارة ألمزبورين، 
بمقتضى ألآ صل، وعلى ألجملة لآمانع من قيام ألآ مر ألآعتباري بالجامع 
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بين ألآ مرين، بل يمكن ذلك حتى في بعض ألصفات ألحقيقية كالعلم 
فانه لآمانع من تعلقه بالجامع من دون أن يكون له تعين حتى في علم 

نائين وفي علم ألله كلاهما نجس فلم يكن  ألله، فيعلم بنجاسة أ حد ألآ 
جمالي حتى في علم ألله فاذأ ثبت ذلك في  هناك تعين للمعلوم ألآ 

 .(1)ألصفات ألحقيقية ففي ألآعتبارية بطريق أولى
أقول: أذأ كان مقصوده هو أجرأء أ صل ألطهارة في ألجامع أي عنوأن 

لقوله كل شيئ نظيف أ حد ألثوبين فقد يناقش فيه با نه ليس مصدأقا عرفيا 
حتى تعلم أنه قذر، ولكن لآمانع من أجرأئه في عنوأن ألثوب ألآ خر، وهو 
مصدأق له عرفا بلاكلام، حيث يقال أ نه يعلم بنجاسة أحد ألثوبين ويشك 
في نجاسة ألثوب ألآ خر، وهو شيئ لآيعلم بنجاسته فيحكم بطهارته 

 ظاهرأ.
ن ألفرد ألمردد قده في ألمقام أ هذأ، ولكن ذكر ألسيد ألصدر

ألمصدأقي لآوجود له عقلا، فان ألوجود يساوق ألتعين ولآأقل من عدم 
أطلاق ألدليل له عرفا، وألفرد ألمردد ألمفهومي أ ي ألجامع ليس مصدأقا 
لموضوع ألخطاب، فان مفهوم أحد ألخبرين مثلا ليس خبرأ ولآأقل من 

" طريقا أ خر "قده عدم أستفادة ألعرف أطلاق دليل ألحجية له، ثم ذكر
وهو ألتمسك باطلاق دليل ألحجية لكل من ألدليلين مشروطا بكذب 
ألدليل ألآ خر، وحيث يعلم ألمكلف بكذب أحد ألدليلين أجمالآ فيحرز 
بذلك فعلية حجية ألدليل ألآ خر، نعم لو كانا كاذبين لزم من ذلك 
حجيتهما معا، ولكنه لآيضرّ بناء على مسلك ألمشهور من تقوم فعلية 

______________________ 
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يعلم بكذب كليهما فلاتكون  حكم ألظاهري بالوصول حيث أنه ما لمأل
ألحجيتان فعليتين معا، ولو علم بكذبهما معا فينتفي موضوع ألحكم 
ألظاهري، كما أنه لآتعارض بين هذه ألحجية ألمشروطة في أحد ألطرفين 
وألحجية ألمطلقة في ألطرف ألآ خر كي يمنع عن أ ثبات ألحجية 

ف أطلاق دليل ألحجية في ألطرف ألآ خر، لآن ألمشروطة في كل طر
ألحجية ألمشروطة لآتصبح فعلية في أحد ألطرفين بعينه ألآ أذأ علم 
تفصيلا بكذب ألآ خر، ومعه لآيبقى موضوع فيه للحجية ألمطلقة حتى 
تتنافى مع ألحجية ألمشروطة، وأما بناء على ألمسلك ألصحيح من عدم 

صول فقد يقال بان فعلية ألحجية فيهما تقوم فعلية ألآ حكام ألظاهرية بالو
على تقدير كذبهما معا مستحيلة، حيث يلزم في هذأ ألفرض ثبوت 
حجيتين متنافيتين، ولكن يجاب عنه بان مجرد أحتمال كذبهما معا 
لآيمنع عن صحة ألتمسك باطلاق ألدليل لآثبات ألحجيتين ألمشروطتين 

يحتمل أن ألثابت وأقعا أللتين يعلم بتحقق شرط أحديهما أجمالآ، حيث 
 .(1)فعلية أحدى ألحجيتين بان لآيكون كلا ألخبرين كاذبين

ومحصل كلامه أنه لوكان دليل ألحجية خطابا لفظيا مطلقا لآمكن 
ثبات حجية كل من ألخبرين ألمتعارضين بشرط كذب  ألتمسك باطلاقه لآ 
 ألآ خر، وقد حكي عنه في بحث ألعام وألخاص أنه قال: لو خصّص ألعام
بمخصص عقلي يقتضي عدم أجتماع ألحكم على ألفردين ألمتباينين منه 
معا، بحيث لآبد من خروج أحدهما عقلا، كما لو علم أجمالآ بنجاسة 
أحد ألثوبين أو ألترأبين وشك في نجاسة ألآ خر فلايمكن شمول قاعدة 

______________________ 
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ألطهارة لكل منهما معا، ولكن لآمانع من ألتمسك بعموم قاعدة ألطهارة 
يكن له تعين  ألثوب أو ألترأب ألمعلوم نجاسته أجمالآ وأن لم في غير

وأقعا، وأ ثر ذلك جوأز تكرأر ألصلاة بهما مرتين حيث يحرز بالتعبد 
ألطهارة ألظاهرية لآحد ألثوبين أللذين كرّر ألصلاة فيهما أو أحد ألترأبين 

عقلائية أللذين كرّر ألتيمم بهما، أذ لآأ شكال عندنا في أن ألسيرة ألعملية أل
قائمة على حجية ألعام في نفي ألتخصيص ألزأئد على ألمقدأر ألمعلوم 

يكن له تعين وأقعا، نعم تبقى ألمشكلة ألثبوتية وهي  بالآجمال ولو لم
أستحالة ألتعبد بالفرد ألمردد بحالها، ولكن يمكن حلها بالآلتزأم بالحجية 

حيح ألمشروطة لكل من ألظهورين بشرط كذب ألآ خر فانه وجه ص
ثبات  .(1)ومعقول طالما أفترض تمامية ألمقتضي له في مرحلة ألآ 

: أنه كما ذكرنا عنوأن ألفرد اولأوكيف كان فيلاحظ على ما أفاده 
ألآ خر كالصلاة ألثانية في ألمثال ألمذكور أ نفا مصدأق عرفي للخطاب 

 فلامانع من ألتمسك باطلاقه أ ثباتا ولآثبوتا.
ة بما ذكره، فحيث أن هذأ ألتخريج ولو توقف حل ألمشكلة ألثبوتي

ألثبوتي مما لآيلتفت أليه ألآنسان ألعرفي فلايمكن حمل بناء ألعقلاء عليه، 
لعدم ألتفاتهم ألى مثل هذأ ألتخريج كي يستقر بناءهم عليه، وكذأ 
لآيمكن حمل خطاب ألشارع عليه أ يضا، لعدم ظهوره في أكثر مما 

نصاف عدم ألمانع ألثبوتي من ألتعبد يلتفت أليه ألمتكلم ألعرفي، ولكن ألآ
بعنوأن ألفرد ألآ خر مثل ألتعبد بصحة ألصلاة ألآ خرى في مثال ألعلم 
ببطلان صلاة ألظهر أو ألعصر أجمالآ وألشك في بطلان ألآ خرى، أو 

______________________ 
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ألتعبد بطهارة ألثوب أو ألترأب ألآ خر غير ما علم نجاسته أجمالآ في 
ألآ خر غير ما علم أجمالآ بكذبه مع ألمثال ألمذكور أ نفا، أو حجية ألخبر 

أنه لآتعين له وأقعا، وأثره جوأز ألآكتفاء باعادة صلاة وأحدة بنية ما في 
ألذمّة في ألمثال ألآ ول، وألآكتفاء بتكرأر ألصلاة بهما في ألمثال ألثاني، 
وتمامية ألحجة على صدق أحد ألخبرين في ألمثال ألآ خير، فينفي به 

 ألثالث.
كما أنه قد يحصل للمكلف علم أجمالي بكذب أحد وأن شئت قلت: 

ألخبرين وصدق ألخبر ألآ خر بلاتعين لهما وأقعا كما في تعارض ألخبرين 
بنحو ألتناقض، فكذأ يمكن ألتعبد بالعلم بصدق أحد ألخبرين في مورد 
ألشك أ يضا بلاأ شكال بتخريج ذكرناه أ نفا، بلاحاجة ألى تكلف ألآلتزأم 

 شروطا بكذب ألآ خر.بجعل حجية كل منهما م
: أنه على مسلكه من عدم تقوم فعلية ألآ حكام ألظاهرية بالوصول وثانيا

فلايمكن جعل حجية كل من ألدليلين ألمتعارضين مشروطة بكذب 
ألآ خر، لآنه يستلزم ثبوت حجيتين متنافيتين في فرض كذب كلا 
ألدليلين، ومجرد أن ألمكلف لآيعلم بكذب كليهما لآيصحح ألتعبد 

ك، فلايمكن ألتمسك باطلاق خطاب ألحجية لآثبات حجية كل بذل
 دليل مشروطة بكذب ألدليل ألآ خر.

نعم بناء على عدم لزوم تطابق صياغة ألحكم ألظاهري مع روحه تماما 
كما هو ألمختار، فتكون روح هاتين ألحجيتين ألمشروطتين بكذب ألآ خر 

بترتيب أ ثار نفي ألثالث، في ألدليلين ألمتعارضين هو أهتمام ألمولى بالوأقع 
فيكون نظير ما لو أ خبر ثقة عن ثبوت تكليف في ألبين أ جمالآ، وأ ثره تنجز 
جمالي ببطلان أحدى  ألوأقع باجماله ولزوم ألآحتياط، وفي مثال ألعلم ألآ 
ألصلاتين تكون روح جريان قاعدة ألفرأغ في كل منهما هو عدم أهتمام 
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نية ما في ألذمة فيرتفع هذأ ألمولى باكثر من أعادة صلاة وأحدة ب
شكال.  ألآ 

: أنه حيث لآيحتمل ألجمع عرفا بين جعل قاعدة ألفرأغ في وثالثا
صلاة ألظهر مثلا مشروطة ببطلان صلاة ألعصر مع جعل قاعدة ألفرأغ في 
صلاة ألعصر بنحو مطلق فتسقر ألمعارضة بينهما، ولو فرض أحتمال 

طابق روح ألحكم ألظاهري مع ألجمع بينهما عرفا فان قلنا بعدم لزوم ت
صياغته تماما، فحيث أن ألمقصود بهما أبرأز أهتمام ألمولى بترتيب أ ثار 
نفي ألثالث في مثال ألدليلين ألمتعارضين، وأبرأز عدم أهتمام ألمولى باكثر 
جمالي ببطلان  من أ عادة صلاة وأحدة بنية ما في ألذمة في مثال ألعلم ألآ 

كذأ لآأ شكال فيه لو قلنا بمسلك ألمشهور أحدى ألصلاتين فلاأشكال، و
من عدم فعلية ألآ حكام ألظاهرية قبل وصولها كما تقدم وجهه؛ وأ ما بناء 
على فعلية ألآ حكام ألظاهرية قبل وصولها ولزوم تطابق روح ألحكم 
ألظاهري مع صياغته تماما فيكون جعلهما معا مناقضا للتكليف ألمعلوم 

لعقلائي، أذ معناه أنه في فرض بطلان بالآجمال ولو بحسب ألآرتكاز أ
صلاة ألعصر لآيهتم ألمولى باعادة أي من ألصلاتين، مع أنه يعلم ببطلان 
أحديهما على ألآقل ووجوب أعادتها، وهكذأ ألآ مر في جميع موأرد 
تعارض ألدليلين، فلايمكن أ ثبات ألحجية ألمشروطة في كل من ألدليلين 

عارضة مع ألحجية ألمطلقة في ألدليل ألمتعارضين مثلا لكونها طرفا للم
ألآ خر، فلايمكن أ ثبات ألحجية ألمشروطة فيهما، كما تقدم نظيره في 

 ألتمسك بالدليل ألعام للحجية لآثبات ألحجية ألتخييرية. 
وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أمكان حجية أحد ألخبرين لآبعينه 

جمالي لآبعينه، على وزأن جريان ألآ صول ألعملية في أحد طرفي ألعل م ألآ 
أن دليل حجية خبر ألثقة هو سيرة ألعقلاء وليس خطابا  ء علىولكن بنا
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لفظيا مطلقا فاحرأز ألسيرة على ألبناء على حجية أحد ألخبرين 
ألمتعارضين لآبعينه مشكل جدّأ، ودعوى أن مقتضي ألحجية موجود في 

جمالي بكذ ب أحدهما كلا ألخبرين ألمتعارضين وألمانع وهو ألعلم ألآ 
أنما يمنع عن حجيتهما معا، وأ ما حجية ألخبر ألآ خر غير ما علم أجمالآ 
بكذبه فليس هناك أ ي مانع من حجيته فالمقتضي لحجيته موجود وألمانع 

 مفقود، مدفوعة بالمنع من أحرأز ألمقتضي ألتام لحجيته. 
بل بناء على وجود أطلاق لفظي في دليل حجية خبر ألثقة أيضا نحتمل 

لم نجزم بانصرأف دليل ألحجية عن ألخبرين ألمتعارضين بالذأت، نعم أن 
لو كان ألتعارض بين ألخبرين بالعرض بان علم أتفاقا بكذب أحدهما 
لآبعينه كما لو أخبر ثقة بعدألة زيد وأ خر بعدألة عمرو وحصل ألعلم أتفاقا 

دم بخطا  أحدهما أجمالآ وأحتمل خطا  ألآ خر، فلايبعد بناء ألعقلاء على ع
طرح كلا ألخبرين رأ سا، فلابد من ألمعاملة معهما معاملة ألعلم ألآجمالي 
بالحجة، فان كان مدلول أحد ألخبرين وجوب فعل ومدلول ألآ خر وجوب 
فعل أ خر فلابد من ألآحتياط ولآيجوز ألرجوع ألى ألبرأءة، ولذأ ذكرنا في 

دَنا ما لو علم أجمالآ بتخصيص ألخطاب ألعام باحد ألخاصين بان ورَ 
خاصان ضعيفان لكن علمنا أتفاقا بصدور أحدهما أجمالآ وأحتملنا 
ثبات عدم ألتخصيص بكليهما  صدور ألآ خر، فالعقلاء يتمسكون بالعام لآ 

 فيبنون على حجية ألعام في غير ما علم أجمالآ بالتخصيص فيه.
جمالي بصدور أحد ألخاصين ذأ عنوأن يوجب  هذأ، ولو كان ألعلم ألآ 

لم أجمالآ بصدوره على أحدهما ألمعين وأقعا حتى ولو كان أنطباق ما ع
كلاهما صادرين، كا ن علم أجمالآ بصدور ألخطاب ألخاص ألمتقدم 
زمانا، وشك في صدور ألخاص ألمتا خر زمانا وأشتبه ألمتقدم وألمتا خر 

 فلاأ شكال في أجرأء أ صالة ألعموم لنفي تخصيصه بغير ألخاص ألمتقدم.
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 ضادين في زمان واحدفرع في وقوع عقدين مت
ثم أنه ينبغي ذكر فرع فقهي يكون شبيها بالمقام، وهو أنه لو وقع 
عقدأن متضادأن في زمان وأحد كما لو تزوج رجل باختين أو تزوجت 
أمرأة من رجلين، فالمتسالم عليه عندهم بطلان كلا ألعقدين لولآ ألنص 

  صحيحةألخاص ألوأرد في أمضاء ما يختاره ألمكلف، كما ورد في 
ألسلام( في رجل  عبدألله )عليه أبي   درأج عن  بن عمير عن جميل  أبي  أبن 

تزوج باختين في عقدة وأحدة قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل 
ألآ خرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة وأحدة: يخلي سبيل أيتهن 

 ، ولكن يمكن أن يذكر في قباله نكات:(1)شاء
: لو علم بعدم مزية أحد ألعقدين على ألآ خر بحيث توجب الأ ولى

أمضائه تعيينا، فيتمسك باطلاق دليل ألآمضاء لكل منهما مشروطا 
باختياره غير ألمسبوق أو ألمقارن لآختيار ألآ خر، وقد يذكر ألنص ألمتقدم 
شاهدأ على ذلك؛ ولكن ألصحيح عدم تمامية هذأ ألوجه، فان دليل 

عن فرض صدور عقدين متضادين في زمان وأحد، ألآمضاء منصرف عرفا 
كما مر نظيره في أستفادة ألحجية ألتخييرية في ألدليلين ألمتعارضين من 
دليل ألحجية، ولو كان لكل منهما دليل مختص به كما لو باع دأره من 

يتم  شخص وصالح وكيله عليها شخصا أ خر في زمان وأحد، فان لم
ع وألصلح جائز بين ألمسلمين عن دعوى أنصرأف خطاب أحل ألله ألبي

مثل هذأ ألفرض فمع ذلك ندعي أنه لآيمكن أستفادة ألآمضاء ألتخييري 
من ألخطاب، لآنه بحاجة ألى كلفة زأئدة لآيتكفلها ألخطاب ألمطلق 

______________________ 
 1من أبوأب ما يحرم بالمصاهرة ح 25باب  478ص20وسائل ألشيعة ج - 1
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عرفا، ولآأقل من عدم أحرأز بناء ألعقلاء على مثل ذلك، وأما ألنص ألوأرد 
ي عقد وأحد فلايخلو سنده من في خصوص ألتزويج باختين أو بخمسة ف

أشكال، لقوة أحتمال وحدته مع ألروأية ألثانية في نفس ألباب، حيث 
درأج عن بعض أصحابه عن أحدهما   بن  عمير عن جميل أبي  أبن  يروي

)عليهما ألسلام( نفس ألحديث ألسابق، فيقوى أحتمال ألسقط في ألسند 
عمير لآ جل شهادة ألشيخ  بيأ أبن ألآ ول، ونحن وأن كنا نعتمد على مرأسيل

يعلم أنه هو  ، ولكن لم(1)ألطوسي ره بانه لآيروي ولآيرسل ألآ عن ثقة
 درأج ولآأعتبار بارساله. بن ألمرسل في ألروأية فلعل ألمرسل هو جميل

: لوأحتمل وجود مزية لآحدهما على ألآ خر دون ألعكس كما قد الثانية
ل تلك ألدأر من عمرو، فقد يمثل ببيع ألموكل دأره من زيد وبيع ألوكي

مع أفترأض عدم –يقال بانه حيث يعلم بعدم أمضاء بيع ألوكيل جزما 
فلامانع من ألتمسك باطلاق دليل صحة ألبيع بالنسبة  -أختيار ألموكل له

ألى بيع ألموكل، ولكن ألظاهر أنصرأف دليل صحة ألبيع عن فرض صدور 
ليل ألآمضاء كا ن باع بيعين متضادين في زمان وأحد، ولو فرض تعدد د

ألموكل دأره من زيد وصالح وكيله على تلك ألدأر من عمرو فلنا أن 
ندعي ألآنصرأف أ يضا، ولولآ جل عدم معهودية هذأ ألترجيح عند ألعقلاء، 

 فالمهم أنه لآيحرز بناءهم على ألعمل بخطاب مثله.
: لو أحتمل لكل منهما مزية على ألآ خر توجب أحتمال أمضاء الثالثة

شارع له تعيينا، فقد يقال بان دليل ألآمضاء وأن كان يتعارض في كل أل
منهما ولكن يمكن ألتمسك بعمومه لنفي أحتمال بطلانهما معا، كما مر 

______________________ 
 57 صفحةرأجع في توضيح ذلك  - 1
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نظيره في مثل قاعدة ألفرأغ ودليل ألحجية، وأثر ذلك لزوم ألعمل 
بالآحتياط، ولكن قد مر أن دليل ألآمضاء منصرف عن مثل هذين 

دين بالذأت، وكذأ لآيحرز بناء ألعقلاء على ألعمل بالعموم ألعقدين ألمتضا
في مثله حتى ولو كان ألعقدأن من نوعين مختلفين فيكون لكل منهما 
خطاب مستقل كالبيع وألصلح، حيث أن ألمفروض في ألمقام وقوع 
ألتعارض بالذأت بينهما فيختلف عما مر سابقا من قبول جريان أ صالة 

غير ما علم أجمالآ بتخصيصه، حيث أن  ألعموم لنفي ألتخصيص في
ألتعارض هناك بين أ صالة ألعموم في كل من ألفردين ألذين علم بتخصيص 

 أحدهما أجمالآ كان بالعرض.
نعم حيث يحتمل أمضاء أحد ألعقدين ثبوتا ولو بعد أختياره فلابد من 
أن نتمسك بالآ صل ألعملي لنفي ذلك فيستصحب عدم ألزوجية في مثال 

بقاء ملكية ألمالك ألسابق في مثال ألبيع وألصلح، وأستصحاب ألزوأج و
ألملكية وأن كان مبتلى باشكال جريان أستصحاب بقاء ألحكم ألكلي 
لكن لآيبعد ألجزم بجريانه في مثل ألمقام، ولو لآ جل أستظهار كون 
ألملكية مغياة شرعا بعدم طروّ ألسبب ألناقل فيجري أستصحاب عدمه، 

لآ مر في جميع موأرد ألشك في تحقق ألسبب ألناقل ولولآ ذلك لآشكل أ
 لآ جل ألشبهة ألحكمية.

 نظرية نفي الثالث
يقع ألكلام في أمكان نفي ألثالث بالدليلين المسا لة الثانية: 

 ألمتعارضين، بعد أفترأض تساقطهما عن ألحجية.
 ذهب ألمشهور ألى أمكان ذلك ويذكر في تخريجه وجهان:
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قده" من عدم تساقط ألدليلين " ة: مبنى صاحب ألكفايالأ ول
ألمتعارضين بنحو مطلق، بل في خصوص ما علم أجمالآ بكذبه، ويبقى 
ألدليل ألآ خر على حجيته بلاتعين له وأقعا، وهذه ألحجية وأن كانت 
لآتفيد في أ ثبات ألمدلول ألمطابقي لكل منهما بعينه، ألآ أنها مفيدة 

 .(1)ألثالثبلحاظ ألمدلول ألآلتزأمي لكليهما كنفي 
"قدهما" من عدم  (3)وألمحقق ألنائيني (2): مبنى ألشيخ ألآعظمالثاني

تبعية ألدلآلة ألآلتزأمية للدلآلة ألمطابقية في ألحجية، لآن كلا منهما فرد 
مستقل لدليل ألحجية، فاذأ أنعقدت ألدلآلة ألمطابقية ذأتا أنعقدت ألدلآلة 

ة بعد ذلك عن ألحجية لوجود ألآلتزأمية أ يضا، وسقوط ألدلآلة ألمطابقي
ألمعارض مثلا، لآيوجب سقوط ألدلآلة ألآلتزأمية عن ألحجية، مادأم 
لآمحذور في بقائها على ألحجية، فلو قامت بينة على أن زيدأ في ألدأر، 
وكان لآزمه كون وألده في ألدأر أ يضا، فهنا خبرأن: خبر مطابقي وخبر 

رى على عدم كون زيد في ألتزأمي وكلاهما حجة، فاذأ قامت بينة أ خ
ألدأر، فيحصل مانع عن حجية ألخبر ألمطابقي للبينة ألآ ولى دون ألخبر 
ألآلتزأمي لها، مع أفترأض أن وجود وألده في ألدأر لآزم أعم، بحيث 

______________________ 
 439كفاية ألآصول ص - 1
 762ص2فرأئد ألآصول ج - 2
فقد ذكر قده "أنه يتجه ألحكم بالتوقف لآبمعنى أن أحدهما ألمعين وأقعا طريق  

ولآنعلمه بعينه، كما لو أشتبه خبر صحيح بين خبرين، بل بمعنى أن شيئا منهما ليس 
"ألتوقف وألرجوع ألى ألآصل ألمطابق  760وذكر في ص طريقا في مؤدأه بالخصوص"،
 لآ حدهما دون ألمخالف لهما"
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 لآيكون أنتفاء كون زيد في ألدأر مساوقا لآنتفاء كون وألده فيها.
على ألوجه ألآ ول لآيكون  ولآيخفى ألثمرة بين ألوجه ألآ ول وألثاني، فانه

ألمدلول ألآلتزأمي لآحد ألخبرين فقط حجة كما في هذأ ألمثال ألمذكور، 
 بخلافه على ألوجه ألثاني.

وألصحيح عدم تمامية كلا ألوجهين، أما ألآ ول فلما مر سابقا من عدم 
ألدليل عليه أثباتا في ألمتعارضين بالذأت، وأما ألثاني فلان ألصحيح تبعية 

 ألآلتزأمية للدلآلة ألمطابقية في ألحجية.  ألدلآلة

 تبعية الدلألة الألتزامية للدلألة المطابقية في الحجية
ما يمكن أن يقال في تقريب تبعية ألدلآلة ألآلتزأمية للدلآلة ألمطابقية 

 وجوه: 
"قده" نقضا وحلا، أما ألنقض  : ما ذكره ألسيد ألخوئيالوجه الأ ول

 فبموأرد:
بينة على وقوع قطرة بول على ثوب، وعلمنا بكذب  : ما لو قامتمنها

ألبينة وعدم وقوع ألبول على ألثوب، ولكن أحتملنا نجاسته بشيئ أ خر 
كالدم، فهل يمكن ألحكم بنجاسة ألثوب باعتبار أن ألآخبار عن وقوع 
ألبول على ألثوب أخبار عن نجاسته، لكونها لآزم وقوع ألبول عليه، وبعد 

ية في ألملزوم للعلم بالخلاف، لآمانع من ألرجوع سقوط ألبينة عن ألحج
 أليها بالنسبة ألى أللازم، ولآنظن أن يلتزم به فقيه.

: ما كانت دأر تحت زيد وأدعاها عمرو وبكر، فقامت بينة على ومنها
كونها لعمرو وبينة أ خرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما 

بهما في مدلولهما ألآلتزأمي  ألمطابقي للمعارضة، فهل يمكن ألآ خذ
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 وألحكم بعدم كون ألدأر لزيد وأنها مجهولة ألمالك؟.
: ما لو أخبر شاهد وأحد بكون ألدأر في ألمثال ألمذكور لعمرو ومنها

وأخبر شاهد أ خر بكونها لبكر، فلاحجية لوأحد منهما في مدلوله 
ألوأحد على ألمطابقي مع قطع ألنظر عن ألمعارضة، لتوقف حجية ألشاهد 

أنضمام أليمين، فهل يمكن ألآ خذ بمدلولهما ألآلتزأمي وألحكم بعدم 
 كون ألدأر لزيد، لكونهما موأفقين فيه بلاحاجة ألى أنضمام يمين؟.

ما لو أخبرت بينة بكون ألدأر لعمرو وأعترف عمرو بعدم كونها ومنها 
لآ خذ له، فتسقط ألبينة عن ألحجية في مدلولها ألمطابقي، فهل يمكن أ

بمدلولها ألآلتزأمي وهو عدم كون ألدأر لزيد مع كونها تحت يده؟؛ ألى 
 غير ذلك من ألموأرد ألتي لآيلتزم باخذ أللازم فيها فقيه أو متفقه.

أماألحل فهو أن ألآخبار عن ألملزوم وأن كان أخبارأ عن أللازم، ألآ أنه 
ة هي ليس أخبارأ عن أللازم بوجوده ألسعي، بل أخبار عن حصة خاص

لآزم له، فان ألآخبار عن وقوع ألبول على ألثوب ليس أخبارأ عن نجاسة 
ألثوب با يّ سبب كان، بل أخبار عن نجاسته ألمسببة عن وقوع ألبول 
عليه، فبعد ألعلم بكذب ألبينة في أخبارها عن وقوع ألبول على ألثوب، 

فالخبر يعلم بكذبها في ألآخبار عن نجاسة ألثوب بسببه، وكذأ في ألمقام 
باحة، أ ي عدمها أللازم  ألدأل على ألوجوب يدل على حصة من عدم ألآ 
باحة، وألخبر ألدأل على ألحرمة حينئذ  للوجوب لآعلى مطلق عدم ألآ 

 .(1)يعارضه في مدلوله ألمطابقي وألآلتزأمي، وهكذأ في سائر ألآمثلة
"قده" من ألنقوض أنها تشترك كلها  وأورد في ألبحوث على ما ذكره

______________________ 
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أن ألمشهود فيها هو ألموضوع ألخارجي ألمحسوس، وأما ألحكم في 
بالنجاسة أو ألملكية فليس ثبوته شرعا باعتباره مدلولآ ألتزأميا للشهادة، 
فان ترتبه يكون أثرأ شرعيا مصححا لحجية ألشهادة لآمدلولآ ألتزأميا 
للمشهود به؛ نعم لو كان ألمقصود أ نّ ألشهادة على وقوع ألبول تنحل 

ألشهادة على وقوع ألجامع بين ألبول وبين سائر ألنجاسات، وألى ألى 
ألشهادة على خصوصية وقوع ألبول، وألساقط هو ألشهادة ألثانية دون 
ألآولى، فالجوأب: أن ألشهادة على ألجامع شهادة ضمنية تحليلية، 
ولآأ شكال في أن ألمشهود به هو ألجامع في ضمن هذه ألخصوصية 

هادة على وجود زيد في ألدأر فانها شهادة بوجود لآمطلقا، كما في ألش
أنسان في ألدأر في ضمن زيد، ولذأ لو علم بعدم كون زيد في ألدأر 
فلايلتزم أحد بحجيتها على وجود أنسان في ألدأر، وألآ لآ مكن أ ثبات 

 ألجامع با يةّ شهادة كاذبة وهذأ وأضح ألبطلان.
مي ألذي يدل عليه ثم أورد على ألجوأب ألحلي أن ألمدلول ألآلتزأ

ألدليل هو ذأت أللازم، فالآ خبار عن جلوس زيد يدل بالآلتزأم على ذأت 
عدم ألقيام بملاك أمتناع أجتماع ألضدين، نعم ينتزع من ثبوت كل من 

 ألجلوس وعدم ألقيام عنوأن ألتقارن وألتلازم.
أقول: أما أيرأده على ألمثال ألآ ول للنقض فصحيح، فان ألشهادة على 

ع فيه شهادة ضمنية تحليلية، ويبعد أن يلتزم أحد بحجيتها مع ألعلم ألجام
بكذب ألشهادة على ألخصوصية، أو أبتلائها بالمعارض، فمن يلتزم بانه 
لو قام دليل على وجوب ألقيام مثلا ودليل أ خر على وجوب ألجلوس 
فيثبت وجوب أحدهما في ألجملة، فلابد أن يرى مسلك صاحب 

د ألدليلين لآبعينه، وألآ فليس وجوب أحدهما في ألكفاية من حجية أح
ألجملة مدلولآ ألتزأميا للدليلين وأنما هو مدلول تضمني تحليلي، بخلاف 
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نفي أباحة فعل دل دليل على وجوبه ودليل أ خر على حرمته؛ ولكن سائر 
ألآمثلة يكون من ألمدلول ألآلتزأمي، فالبينة على كون ألدأر ألتي في يد 

ي بالآلتزأم كونها لزيد، وحينئذ فان علم بكذبها أو قامت زيد لعمرو تنف
 بينة على أنها ليست له فهل يلتزم بحجيتها في نفي كونها لزيد؟.

وكذأ يمكن ألجوأب عن ألمثال ألثاني أ يضا، بانه ليس لآزم حجية 
ألدلآلة ألآلتزأمية للبينتين كون ألدأر مجهولة ألمالك، بل لآزمها: كونها 

كر أجمالآ، لفرض حجيتهما في نفي ملكية شخص ثالث ملك عمرو أو ب
لها، ونفي ملكية ألثالث أخبار عن موضوع تكويني لآنه يعني نفي 

قده وفقا للنص أن ألمتدأعيين لمال في يد  موضوعها؛ وقد أفتى هو
شخص ثالث أذأ أقام كل وأحد منهما بينة على مدعاه فان حلفا أو نكلا 

ين، وأن حلف أحدهما ونكل ألآ خر كان جميعا قسّم ألمال بينهما نصف
؛ وفي ألمثال ألثالث أ يضا يمكن أن يورد على ألسيد (1)ألمال للحالف

قده بعدم تحقق ألبينة لعدم وحدة ألوأقعة ألتي شهد بها ألعدلآن  ألخوئي
مطابقة؛ على أن ألبينة على عدم كون ألمال ملك زيد لآيجدي بحال 

مطابقة، بل لآبد أن يقيم بينة على ألمدعي حتى لو أقام بينة على ذلك 
 صحة دعويه وهو ملكيته له.

وكذأ يمكن أن يجاب عن ألمثال ألرأبع مضافا ألى ما مر من ألجوأب 
ألثاني عن ألمثال ألثالث، بانه يمكن ألتفصيل بين فرض ألعلم ألتفصيلي 
بكذب ألمدلول ألمطابقي للبينة أو قيام أ مارة أقوى كالآقرأر في ألمثال 

كور أو بينة نافية، وبين فرض قيام بينة أ خرى على كون ألدأر لشخص ألمذ

______________________ 
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أ خر، حيث أنه في ألفرض ألآخير يحتمل صدق ألمدلول ألآلتزأمي 
لكليهما وهو عدم كونها لشخص ثالث ولكن في غيره يعلم أجمالآ 
بكذب ألمدلول ألآلتزأمي وهو عدم كون ألدأر لغير من شهد ألبينة بكونها 

كونها لشخص أ خر أجمالآ، كما أنه مقتضى ألدلآلة له، أذ يعلم ب
 ألآلتزأمية للبينة ألنافية.

"قده" فلايبعد تماميته، وما أورده  وأما ألجوأب ألحلي للسيد ألخوئي
عليه في ألبحوث يمكن ألجوأب عنه بان ألمدلول ألآلتزأمي وأن كان هو 

مقتضى ذأت أللازم فلو أخبر ثقة بجلوس زيد فلازمه ذأت عدم قيامه ب
أمتناع أجتماع ألضدين، ولكن لآأطلاق لهذأ أللازم لحصة من عدم ألقيام 
وهي ألحصة غير ألمقارنة للجلوس، وهذأ نظير ما يقال من أن ألصادر عن 
ألعلة ليس هو ألمعلول بوصف صدوره عنها، بل ذأت ألمعلول، ولكنها 

در من تتضيق قهرأ ولآتشمل ألمعلول غير ألصادر عن تلك ألعلة، فما يص
ألنار هو ذأت ألحرأرة، لآألحرأرة بوصف صدورها عنها، ولكنها متضيقة 

تصدر من تلك ألنار؛ فالآنصاف تمامية  قهرأ ولآتشمل ألحرأرة ألتي لم
ألآشكال ألحلي للسيد ألخوئي قده، وهذأ يعني أن ألدلآلة ألآلتزأمية مبتلاة 

ية من ألعلم دأئما بنفس ألمانع ألذي يمنع عن حجية ألدلآلة ألمطابق
بالكذب أو ألآبتلاء بالمعارض، حتى لو تم ألمقتضي لحجية ألدلآلة 

 يتم ألوجهان ألآ تيان. ألآلتزأمية مع عدم حجية ألدلآلة ألمطابقية، بان لم
: ويختص هذأ ألوجه بالدلآلة ألآلتزأمية ألعقلية ألتي الوجه الثاني

لآيكون أللازم فيها بينا بالمعنى ألآخص، وقد لآيلتفت ألشخص ألذي 
يخبر عن ألوأقع ألى وجود ذلك أللازم، بل قد لآيعترف بالتلازم أ صلا، 
ولآيشمل ألدلآلة ألآلتزأمية ألعرفية ألتي يكون أللازم فيها من أللازم ألبين 

نى ألآخص، بان كانت ألدلآلة ثابتة على مستوى ألدلآلة ألتصورية، بالمع
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حيث أنه في هذأ ألقسم )أ ي ألدلآلة ألآلتزأمية ألعقلية( يكون ألتعبد بثبوت 
أللازم في طول ألتعبد بثبوت ألملزوم، ولآيتم فيه ما ذكره ألشيخ ألآعظم 

أ ألتزأميا عن وألمحقق ألنائيني "قدهما" من كون ألآخبار عن ألملزوم أخبار
أللازم، فليس في هذأ ألقسم عندنا دأل وأحد ومدلولآن، بل دألآن 
ومدلولآن، فالدأل ألآ ول هو أللفظ وألمدلول ألآ ول هو ألمعنى ألمطابقي، 
وألدأل ألثاني هو نفس ألمدلول ألآ ول أ ي ألمعنى ألمطابقي، وألمدلول 

لآن ألدلآلة ألآلتزأمية ألثاني هو ألمعنى ألآلتزأمي، وليس ألدأل عليه أللفظ، 
في هذأ ألقسم دلآلة عقلية بمناط ألتلازم بين وجود ألمعنى ألمطابقي 
وألآلتزأمي وأقعا وليست دلآلة لفظية، وعليه فاذأ سقطت ألدلآلة ألمطابقية 
عن ألحجية ولم يثبت ألمدلول ألآ ول، فلايبقى دأل على ألمعنى ألآلتزأمي 

لآلتزأمية للدلآلة ألمطابقية في ألحجية في فيثبت بهذأ ألوجه تبعية ألدلآلة أ
 هذأ ألقسم.

وهذأ بخلاف ألدلآلة ألآلتزأمية ألعرفية، فان ألدأل على كل من ألمعنى 
ألمطابقي وألآلتزأمي هو أللفظ، ولعل من هذأ ألقبيل ما لو تدأعى عمرو 
وبكر مالآ في يد زيد وأقام كل وأحد منهما بينة على دعوأه، فان ألظاهر 

 عرفا نفي كونه لزيد.منها 
ويلاحظ على هذأ ألوجه أن ألدأل على ألمعنى ألآلتزأمي ليس هو ثبوت 

يكشف عنه كاشف، ولآمطلق ألحجة على  ألمعنى ألمطابقي وأقعا ما لم
ثبوته، وألآ لزم حجية مثبتات ألآصول ألعملية أ يضا، ولآألدليل ألمعتبر على 

ت ألدأل وألكاشف عن ثبوت ألمعنى ألمطابقي، بل ألدأل عليه هو ذأ
يكن معتبرأ، حيث أن ألدأل على ثبوته يكون دألآ  ألمعنى ألمطابقي ولو لم

وكاشفا عن ثبوت ألمعنى ألآلتزأمي له بمقتضى ألتلازم بينهما، وهذأ 
ألدأل وألكاشف محفوظ في كليهما، وأن سقط عن ألحجية بالنسبة ألى 
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 ألمعنى ألمطابقي.
خبار هو أ صالة عدم ألكذب  : أن ملاك ألحجيةألوجه ألثالث في ألآ 

نشاء هو أ صالة ألظهور وأ رأدة ألمعنى من أللفظ، وأذأ  وألخطا ، وفي ألآ 
سقطت ألدلآلة ألمطابقية عن ألحجية بظهور كذبها أو عدم أرأدتها أو 
بابتلائها بالمعارض، فافترأض عدم ثبوت ألمدلول ألآلتزأمي لآيعني أفترأض 

نشاء، لآن هذه كذب زأئد في ألآخبار أو مخالف ة زأئدة للظهور في ألآ 
تكن بدأل مستقل وأنما كانت من جهة ألملازمة بين  ألدلآلة لم

شكال يتم حتى في أللازم ألبين بالمعنى ألآخص،  ألمدلولين، وهذأ ألآ 
كما في مثال ما لو تدأعى عمرو وبكر مالآ في يد زيد، وأقام كل وأحد 

عرفا نفي كونه لزيد، ولكن مع  منهما بينة على دعوأه، فان ألظاهر منها
ذلك حيث لآيظهر أن شهادتهما بعدم كونه لزيد شهادة مستقلة بل لعلها 
ناشئة عن ألشهادة ألمطابقية بكونها لعمرو أو بكر، فلاتجري فيها أ صالة 
عدم ألخطا  ألزأئد كي تصير بذلك حجة مستقلة، حتى ولو صرح ألبينة 

يادة ألتوضيح نذكر نقضا عرفيا، وهو بان ألمال لعمرو مثلا فليس لزيد؛ ولز
أنه لو قامت بينة على أن زيدأ في ألدأر وكان لآزمه كون وألده موجودأ 
في ألدأر أ يضا، ولنفرض أن ألبينة صرحت بذلك بان قالت "زيد في ألدأر 
فوألده في ألدأر أ يضا"، وقامت بينة أ خرى على عدم كون زيد في ألدأر، 

فلم يكن نفي كونه في ألدأر نفيا لوجود  وكان وجود وألده لآزما أعم،
وألده فيها، فهل ترى بوجدأنك ألعرفي تمامية ألحجة على وجود وألده 

 في ألدأر؟.
ثم لآيخفى ألفرق بين هذأ ألوجه وألوجه ألسابق، حيث أنه بناء على 
ألوجه ألسابق كان تحقق ألمقتضي لحجية ألدلآلة ألآلتزأمية في طول 

ية، ولكن هذأ ألوجه لآيعني عدأ ألتلازم بين حجية حجية ألدلآلة ألمطابق
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 .(1)ألدلآلة ألآلتزأمية وألمطابقية، من دون فرض طولية بينهما
وكيف كان فالصحيح كون ألدلآلة ألآلتزأمية تابعة في ألحجية للدلآلة 
ألمطابقية مطلقا، كما أنها تابعة لها ذأتا، فما في ألبحوث من ألتفصيل 

مية ألبينة عرفا وبين ألدلآلة ألآلتزأمية غير ألبينة، حيث بين ألدلآلة ألآلتزأ
يلتزم بالتبعية في ألآ ولى بدعوى أنه لو كانت ألدلآلة ألآلتزأمية بدرجة  لم

من ألوضوح، بحيث تشكل ظهورأ في ألكلام زأئدأ على مدلوله 
ألمطابقي، فسوف يكون عدم أ رأدة ألمتكلم لها مخالفة زأئدة على ما 

رأدته للمدلول ألمطابقي، فيكون مثل هذه ألدلآلة ألآلتزأمية يستلزمه عدم أ
، (2)مستقلة عن ألدلآلة ألمطابقية في ملاك ألحجية، فلاتتبعها في ألسقوط

فغير تامّ لآن ألمناط في ألتبعية هو عدم ظهور ألخطاب في ألآخبار 
ألمستقل عن ألمدلول ألآلتزأمي، وأحتمال كونه من باب أستلزأم ألمعنى 
 ألمطابقي له، من غير فرق بين كون هذأ ألآستلزأم بينا لدى ألعرف أم لآ.

ثم أنه قد يقال بان كون أللازم بينا أخص لآ يستلزم أكثر من ألتفات 
ألمتكلم أليه عادة، لآ كونه بصدد ألآخبار عنه، وعليه فعد ألدلآلة 

عنى ألآلتزأمية من سنخ دلآلة أللفظ لآ يتم في غير أللازم ألبين بالم
ألآخص، وأ ما في أللازم ألبين بالمعنى ألآخص فكون أللفظ دألآ عليه 
بمعنى أ ن أللفظ يوجب بتبع أخطار ألملزوم في ذهن ألسامع أخطار هذأ 

 أللازم. 
من ألتفصيل بين ألدلآلة ألتضمنية ألتحليلية وألدلآلة  نعم ما ذكره

د سقوط ألدلآلة ألتضمنية غير ألتحليلية، بعدم بقاء ألآ ولى على ألحجية بع
______________________ 

 ما يمكن أن يكون ثمرة لهذأ ألفرق. 21 صفحةوقد مر في  - 1
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ألمطابقية عن ألحجية وبقاء ألثانية على ألحجية ولو سقط ألمدلول 
؛ تامّ فانه لو أخبر ثقة بوجود زيد في ألدأر وعلمنا بكذبه، (1)ألمطابقي

فلايمكن أ ثبات وجود ألآنسان في ألدأر به فانه مدلول تضمني تحليلي 
اعلمية عمرو، فنفي له، بخلاف ما لو شهد بينة باعلمية زيد وبينة أ خرى ب

أعلمية غيرهما ليس من باب ألدلآلة ألآلتزأمية، بل من باب ألدلآلة 
ألتضمنية غير ألتحليلية، فان ألبينة على أعلمية زيد تنحل ألى دلآلآت 
مستقلة تضمنية باعلميته من عمرو وبكر وخالد وغيرهم، وهكذأ ألبينة 

باعلميته من زيد على أعلمية عمرو تنحل ألى شهادأت مستقلة تضمنية 
وبكر وخالد وغيرهم، فيتعارضان في أعلمية زيد من عمرو وبالعكس، 
ولكن تبقى حجيتهما في أعلميتهما من غيرهما، ففرق بين ألدلآلة 
ألتضمنية غير ألتحليلية وبين ألدلآلة ألآلتزأمية أو ألتضمنية ألتحليلية، حيث 

قلة، فلو سقط أنه في ألآ ولى يكون ألخطاب مشتملا على دلآلآت مست
بعضها عن ألحجية فلايوجب ذلك سقوط ألدلآلآت ألآخُر، ومن هذأ 
ألقبيل ما لو ورد مخصص على ألعام ألمجموعي، فانه لآيمنع عن حجية 
ألعام فيما عدأ ألخاص، كما لو أمره ألمولى بالآمساك من أ ول ألنهار ألى 

في ترك  أ خره على نحو ألمركب ألآرتباطي، وورد في دليل أ خر ألترخيص
ألآمساك في ساعة من ألنهار، فيتمسك بالعام فيما عدأ تلك ألساعة، 
ولآيضر بذلك كون وجوب ألآمساك في ما عدأ تلك ألساعة وجوبا 
أستقلاليا، مع أنه قبل ألتخصيص كان وجوبا ضمنيا، حيث أن ألضمنية 
وألآستقلالية تكون مستفادة من دأل أ خر على نحو تعدد ألدأل وألمدلول، 

______________________ 
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 غير أن يكون مدلولآ لذأت ألخطاب. من

 تنبيهات
: أذأ علمنا بخطا  شخص في أ خباره في مورد أو وجدنا له التنبيه الأول

معارضا ولكنه أ خبر بنحو مستقل عن وجود ما يكون لآزما أ عم له، كما 
لو أ خبر عن وجوب فعل فعلمنا بخطا ه فيه أو تعارض مع خبر دأل على 

بعدم حرمة ذلك ألفعل ولم نعلم أن منشا  هذأ أستحبابه، ولكنه أ خبر ثانيا 
ألخبر هو أعتقاده بوجوب ذلك ألفعل فينفي حرمته بمناط أمتناع أجتماع 
ألضدين أو أنه ينفي حرمته بوجه مستقل، فقد حكي عن ألسيد 

قده" أن هذأ ألخبر ألثاني ليس حجة، حيث يحتمل كونه ناشئا " ألصدر
 أ صالة عدم ألخطا  ألزأئد. عن خطا ه في ألخبر ألآ ول فلاتجري فيه

عمير وصفوأن وألبزنطي  أبي أبن   ولآ جل ذلك ألتزم بعدم حجية مرأسيل
وأن شهد ألشيخ ألطوسي ره في حقهم بانهم عرفوأ بانهم لآيروون 
ولآيرسلون ألآ عن ثقة، بدعوى أنه ثبت نقلهم عن عدة ممن تبين 

رضة بتضعيفهم، حمزة ألبطائني أو قامت شهادة معا أبي بن   ضعفهم كعلي
فسقطت أصالة عدم خطا هم في توثيق هؤلآء، وحينئذ فعند ما يسندون 
حديثا عن رجل فحيث يحتمل أن يكون ألمرأد به هو ذأك ألضعيف ألذي 
أ خطا وأ في توثيقه أو ذأك ألرجل ألذي سقطت أصالة عدم ألخطا  في 
ي توثيقه بسبب ألآبتلاء بالمعارض فلاتجري أصالة عدم ألخطا  ألزأئد ف

 .(1)شهادتهم بهذأ ألرجل ألذي أرسلوأ حديثا عنه

______________________ 
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"قده" خطا  ألشيخ  ولآزم ذلك أن من أعتقد مثل ألسيد ألخوئي
عمير وألبزنطي  أبي ألطوسي "ره" في توثيقه ألعام لمشايخ صفوأن وأبن

"ره"، حيث يحتمل أن  فلايجوز أن يعتمد على سائر توثيقات ألشيخ
قده، وما أظنّ أحدأ يلتزم  ه من ألشيخيكون منشا ه هذأ ألخطا  ألثابت عند

بذلك، وألوجه في ذلك عدم قصور شمول دليل ألحجية لهذه أألشهادة، 
سوأء كان ألدليل ألروأيات كدليل حجية ألبينة وخبر ألثقة أو بناء ألعقلاء، 
فلو شهدت بينة على عدألة أهل قرية وعلمنا بخطا ها في ذلك، ثم 

نا كون هذه ألشهادة ناشئة من شهدت على عدألة شخص معين وأحتمل
ألشهادة ألآ ولى، فلايعذر من يترك ألعمل بهذه ألشهادة ألثانية بمجرد 

 أحتمال نشوءها عن ألشهادة ألآ ولى.
: لآيخفى أن ما مر من تبعية ألدلآلة ألآلتزأمية للدلآلة التنبيه الثاني

 ألمطابقية كان بمعنى أن سقوط ألدلآلة ألمطابقية عن ألحجية يستتبع
سقوط ألدلآلة ألآلتزأمية عن ألحجية، وهذأ لآينافي تمامية شرأئط ألحجية 
قرأر فانه قد يكون ألمدلول  في أحدهما دون ألآ خرى أحيانا، كما في ألآ 
ألمطابقي لكلام شخص أقرأرأ على نفسه دون مدلوله ألآلتزأمي، وقد 
 يكون بالعكس، فكل منهما عدّ أقرأرأ على ألنفس كان حجة، فاذأ أقر
بمال لزيد ثم أقر به لعمرو، فالثاني أنما يكون أقرأرأ باعتبار مدلوله 

 ألآلتزأمي، أ ي أنه باقرأره ألآ ول أ تلف مال عمرو عليه، فيؤخذ بذلك. 
أنه قد يكون ألمدلول ألمطابقي للا مارة حجة ومع  التنبيه الثالث:

كما لو ذلك تسقط دلآلتها ألآلتزأمية عن ألحجية لتقدم أ مارة أقوى عليها، 
قامت ألبينة على كون مال ملكا لوألد شخصين وقد مات ألوألد، فانكر 
أحد ألولدين كونه ملكا لوألده فيعطى نصف ألمال للولد ألآ خر ويبقى 
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ألنصف ألآ خر في يد ألخصم ألذي كان ألمال بتمامه في يده لتقدم 
ى كون ألآقرأر على ألبينة، فلايكون ألمدلول ألآلتزأمي للبينة ألمعتبرة عل

نصف ألمال للولد غير ألمعترف وهو كون ألنصف ألآ خر للولد ألمعترف 
 بحجة مع كون مدلولها ألمطابقي حجة بلاأشكال. 

 تحديد مركز التعارض بين الدليلين
أنه لآريب في كون مركز ألتعارض في ألخبرين المسا لة الثالثة: 

ظهورهما، ألقطعيين سندأ ألظنيين دلآلة مع عدم جمع عرفي بينهما هو 
فيكون ألتعارض في شمول دليل حجية ألظهور بالنسبة أليهما، كما أن 
مركز ألتعارض في ألخبرين ألظنيين سندأ ألقطعيين دلآلة هو سندهما، 
فيكون ألتعارض في شمول دليل حجية خبر ألثقة لهما، كما أنه لو كان 
هناك خبرأن وكان كل منهما ظني ألسند وألدلآلة، ولكن وجد جمع 

رفي بينهما فلايسري ألتعارض ألى سندهما، بل يحلّ ألتعارض في مرحلة ع
 دلآلتهما بمقتضى ألجمع ألعرفي بينهما.

ولكن يقع ألكلام في مركز تعارض ألخبرين ألظنيين سندأ ودلآلة مع 
عدم جمع عرفي بينهما، كما لو أخبر ثقة بوجوب أكرأم ألعالم وأخبر ثقة 

أحتملنا كون ألمرأد من ألآ ول وجوب أ خر بعدم وجوب أكرأم ألعالم و
وقع أكرأم ألعالم ألعادل ومن ألثاني عدم وجوب أكرأم ألعالم ألفاسق، ف

نه هل يشملهما دليل حجية خبر ألثقة فيكون ألتعارض أ  ألخلاف فی 
مقصورأ على ظهورهما، أ م يسري ألتعارض ألى سندهما أي يقع ألتعارض 

 لهما كما لعله ألمشهور؟.بين ألخبرين في شمول دليل حجية ألخبر 
 ذكر لهذأ ألخلاف عدة ثمرأت:وت
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: أذأ كان لكل من ألخطابين ألمتباينين قدر متيقن الثمرة الأولى
موضوعي مثل أن ألقدر ألمتيقن من "أكرم ألعالم" هو ألعالم ألعادل، ومن 
"لآتكرم ألعالم" هو ألعالم ألفاسق، أو قدر متيقن حكمي مثل أن ألقدر 

"أكرم زيدأ" هو طلبه ألآعم من ألآستحباب أو ألوجوب، ألمتيقن من 
وألمتيقن من "سيان عندي أكرمت زيدأ أم لآ" هو عدم وجوبه، وأن كان 
ظاهر ألآول ألوجوب وظاهر ألثاني ألآباحة بالمعنى ألآخص ألمقابل 

فيقال بانه بناء على أألقول بعدم سريان ألتعارض ألى للاستحباب، 
سمعناهما من ألآمام )عليه ألسلام( مباشرة، فان ألسندين فيكون كما لو 

لم نكن نحتمل فيهما ألتقية لكنا نا خذ بالقدر ألمتيقن منهما، فيقتضي 
 دليل حجية خبر ألثقة ألموجب للتعبد بصدورهما مثل ذلك.

أقول: ألظاهر عدم تمامية هذه ألثمرة، فانه أذأ كان خبرٌ ظني ألصدور 
على ألقدر ألمتيقن منه، فلا يصلح ألخبر قطعي ألدلآلة على شيء كدلآلته 

ألظني ألصدور ألآ خر أن يعارض دلآلته لآ ن دلآلته قطعية لآ تحتاج ألى 
دليل ألحجية، وأنما يعارض سنده، وعليه فلا يخلص سند ألخطابين في 

 هذين ألمثالين عن ألمعارضة على جميع ألمباني.
لو ورد في خبرٍ  نعم ذكر في ألبحوث أ نه لو كان ألخبرأن مجملين كما

"ألکر ألف وما تا رطل" وورد في خبر أ خر  "ألکر ستما ة رطل" وتردد 
ألرطل بين ألرطل ألعرأقي أو ألمكي ألذي هو ضعف ألرطل ألعرأقي، فلكل 
منهما ظهور يمكن ألعمل به، فظاهر ألآول أ ن ما يقل عن ألف وما تي 

ني أ ن ما يزيد رطل عرأقي وهو أقل ألرطلين فليس بكرّ جزما، وظاهر  ألثا
على ستما ة رطل مكي أي ألف وما تي رطل عرأقي فهو كر، فيكون ألتعبد 

 بالخبرين بلحاظهما.
ولكن ذكرنا في بحث ألمجمل وألمبين قصور دليل حجية ألخبر عن  
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ألشمول لمثلهما، فان بناء ألعقلاء هو دليل لبي لآ أطلاق له للخبرين 
طع" في صحيحة ألحميري ألمتعارضين، كما أ ن قوله "فاسمع لهما وأ  

منصرفة عن ألخبرين ألمتعارضين، ولآجل ذلك لآنقبل حجية ألخبرين 
ألمجملين، فان ألآمر بالسماع وألطاعة منصرف جزما أو أحتمالآ عن 
ألخبر ألذي يتردد مرأده ألآستعمالي بين معنى مبتلى بالمعارض وبين معنى 

مكان ألذي جلس فيه أ خر، كما لو أشار ثقة ألى مكان لآ ندري هل هو أل
زيد أو عمرو وقال "أمر ألمولى باكرأم هذأ" وأشار ثقة ألى مكان مردد 
بينهما كذلك وقال "نهى ألمولى عن أكرأم هذأ"، وأن علمنا با نه لو صدر 
ألخطابان من ألمولى فمن أمر باكرأمه هو زيد ومن نهى عن أكرأمه هو 

 عمرو. 
ن مرجح سندي كما لو كان أذأ وجد في أحد ألخبري الثمرة الثانية:

روأيه أوثق وقلنا بمرجحية صفات ألرأوي لآجل مقبولة أبن حنظلة أو 
ن دليل أحيث  ،مقتضى ألآ صل ألآ وليبكون ذلك مرفوعة زرأرة أو قلنا 

حجية خبر ألثقة خطاب لفظي معتبر، فيشمل ألخبر ألوأجد للمزية 
فعلى ألقول ، (1)بلامعارض للعلم ألتفصيلي بعدم شموله للخبر ألآ خر
عدمه ما لو قلنا ببسريان ألتعارض ألى ألسندين يتم هذأ ألترجيح بخلاف 

ودلآلة، وأنما يكون  ألخبرين ألظنيين سندوشمول دليل حجية خبر ألثقة ل
ألتعارض بلحاظ حجية ظهورهما، فانه لآيمكن حينئذ ترجيح ألخبر 

ض أ صلا ألوأجد للمزية حيث أن دليل حجية ألظهور لآيشمل فرض ألتعار
 ن دليلها بناء ألعقلاء وهو دليل لبّي لآأطلاق له.أحيث 

______________________ 
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 وهذه ألثمرة تامة.
كانت ألنسبة بين خطابين متعارضين هي ألتباين،  أذأ الثمرة الثالثة:

كا ن ورد في خطاب "يجب أكرأم ألعالم" وورد في خطاب أ خر "لآيجب 
ما لو أكرأم ألعالم" وتعارض خطاب ثالث مع أحدهما بالعموم من وجه ك

على ألقول أنه  "قده" "يجب أكرأم ألعادل" فقد ذكر ألسيد ألصدرورد 
يكون هذأ ألخطاب كما هو ألصحيح  بسريان ألتعارض ألى ألسندين

ألثالث حجة سندأ وأطلاقا بلامعارض، حيث أن تعارض ألخطابين ألآ ولين 
يسري ألى سندهما لكون ألنسبة بينهما ألتباين، ولكن لآيسري ألتعارض 
بين ألخطاب ألثاني وألثالث ألى سندهما، لكون ألنسبة بينهما ألعموم من 

بالخطابين ألآ ولين ويبقى ألخطاب وجه، ومعه يختص ألتساقط ألسندي 
ة خبر ألثقة وأن فرض کونها ، فان حجیألثالث على ألحجية سندأ وأطلاقا

ألآمر بالعمل بظهور خبر ألثقة وتنجيزه للحكم ألذي يدل عليه بمعنی 
ألخبر فاتحد بذلك حجية سند ألخبر ودلآلته فمع ذلك لآ يوجب ذلك 

تكرم ألعالم" و "أكرم ألعادل" مشكلة في حجية ألعامين من وجه، مثل "لآ
فانه ينحل ألآمر بالعمل بظهور خبر ألثقة ألى ألآمر بالعمل بمورد أفترأقهما 
ومورد أجتماعهما، ويختص ألتعارض في ألآمر بالعمل بمورد أجتماعهما، 
فلا تصح دعوى وجود علم أجمالي بعدم صدور أحد ألعامين من وجه 

 .1نه مرأد جديا في مورد ألآجتماعمن ألآمام )عليه ألسلام( أو عدم كو
على حجية أطلاق قلاء بناء ألعولكن يخطر بالبال ألمنع من أحرأز 

ألخطاب ألثالث في مادة ألآجتماع، بعد تعارضه بالعموم من وجه مع 

______________________ 
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 خطاب أ خر معتبر في حد ذأته لولآ ألخطاب ألمعارض له بنحو ألتباين.
فالعمدة هي ألثمرة ألثانية، وكيف كان فيوجد حول تقريب ألقول  
 ات:عدة بيانسريان ألتعارض ألى ألسندين ب

خبر ألثقة من أن مفاد دليل حجية في ألبحوث ما ذكره  البيان الأول:
بصدور ألخبر، بل مفاده تنجيز ألحكم ألذي يدل  علمألهو أعتبار ليس 

الة تقع ألمعارضة في شمول دليل حجية عليه ألخبر أو ألتعذير عنه، فلامح
ألسند لهذين ألخبرين، حيث لآيمكن قيام ألمنجز وألمعذر معا بالنسبة 

 .(1)ألى حكم وأحد وهو وجوب أكرأم ألعالم في ألمثال ألمذكور أ نفا
أ ن لآزم هذأ ألكلام أنه لو شككنا في حجية ظهور كالظهور ويرد عليه 

ء ألعقلاء عليه، فيمكن ألتمسك ألذي حصل ألظن بخلافه للشك في بنا
بصحيحة ألحميري للامر بالعمل به، وهذأ خلاف ألظاهر جدأ، فان 
ألظاهر من مثل "فما قال لك عنیّ فعنیّ یقول" هو أ نه يتعامل مع خبر 
ألثقة بكلام ألآمام معاملة ألعلم به فلو سمعت من ألآمام )عليه ألسلام( 

بخلافه مثلا فكيف يعمل  كلاما فلو كان ظهوره مشكوك ألحجية للظن
  .به للامر بالعمل بخبر ألثقة

وعليه فحتى لو لم نقبل مبنى كون حجية خبر ألثقة بمعنى ألتعبد بکونه 
ذي يكون له حكومة ظاهرية على موضوع حجية  علما بالصدور، وأل

وقلنا بان حجية ألخبر تعني ألآمر بالعمل بمفاده أو تنجيزه للوأقع ألظهور 
ألآ أنه لآ يمكن أنكار أن ظاهر دليل حجية ألخبر حجيته وتعذيره عنه 

ومنجزيته للوأقع من حيث ألغاء أحتمال كذبه، وهذأ لآ ينافي أن يمنع 
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أحتمال عدم حجية ظهوره من تنجز ألوأقع، وحينئذ لآ يكون ألخبر حجة 
 لمكان أللغوية وعدم أثر عملي. 

 ،ر ألوأقعاثز أ  أن كانت بمعنى تنجيحجية ألخبر بل لنا أ ن نقول أن 
مام  ، لآتنجيز (ألسلام عليه)فيعني ذلك تنجيز أ ثار صدور ألكلام عن ألآ 

ألحكم ألذي يدل عليه ألخبر مباشرة، وحينئذ فقد يكون أثره حجية 
وقد ومعنى تنجيزها تنجيز ألحكم ألوأقعي ألذي يظهر من ألخبر،  ،ظهوره

يكن لصدور  لميكون أ ثره حكم شرعي أ خر بالمباشرة أو بالوأسطة، فلو 
مام أ ي أ ثر شرعي فتنتفي ألحجية ألفعلية للخبر ألحاكي عنه  ألكلام عن ألآ 
بانتفاء شرطها، حيث تكون حجية ألخبر بمثابة قضية شرطية مفادها أ نه 

 .أذأ كان لمؤدى ألخبر أ ثر شرعي لتنجز به
ة ألخبر وأن فرض كونها مختلفة ما قد يقال من أ ن حجی البيان الثاني:

حجية ألظهور، لکن حجیته مشروطة بالآعتبار ألفعلي للظهور، ذأتا عن 
للغويتها بدونه، كما أ ن أعتبار ألظهور مشروط أيضا بحجية ألخبر للغويته 
بدونها لكنه من ألدور ألمعي أي يتوقف ثبوت كل منهما على ثبوت 

 ألآ خر ولو في طول ثبوته.
شرط أل وعليه فان قلنا با ن ألشارع أ وكل أمر تشخيص تحقق هذأ 

لحجية ألخبر ألى ألمكلف، فحيث يعلم بانتفاء حجية أحد ألظهورين، 
فيقع ألتعارض بين حجية ألظهورين، ولآ يمكن ألحكم بحجية وأحد 

لآزمه معين من ألخبرين لعدم أحرأز شرطها وهو ألحجية ألفعلية للظهور، و
من فلا يكون أرتفاع موضوع حجية ألسندين لسقوط حجية ألظهورين، 

ء، فلا تترتب تلك ألثمرأت، مثل ألثمرة ألثانية ض ألسندين في شيتعار
 وهي ترجيح أحد ألخبرين بالمرجح ألصدوري كاوثقية ألرأوي.

أطلاق دليل ألتعبد بالسند متكفل لآحرأز تحقق شرطه ولكن ألظاهر أ ن 
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وهو حجية ألظهور بعد أن كان أحرأز ذلك من شؤون ألمولى ويمكنه أن 
ن من شا نه ذلك في ألشبهة ألحكمية لحجية ألظهور فايتصدى لآحرأزه، 

كالشك في حجية ألظهور ألذي ألظن بخلافه، فيصدر منه خطاب دأل 
 .(1)على ألحجية ألفعلية للخبر، فيقع ألتعارض في شموله للخبرين

وفيه أ نه ليس من شا ن ألمولى ألتدخل في تعيين ألظهور ألمعتبر من بين 
من عموم ألآمر بالعمل بخبر ألثقة ألشامل  ألخبرين ألمتعارضين، فلا يظهر

لكل منهما تصدي ألمولى لآحرأز شرطه وهو حجية ظهوره ألمفروض 
 أبتلاءه بالمعارض.
ة ألخبر وأن فرض حجین ما في مباحث ألآصول من أ   البيان الثالث:

ن موضوع أحيث كونها مستقلة وغير مشروطة بحجية ألظهور، ولكن 
لام أ ي وأحد من ألناس، بل ظهور ألكلام حجية ألظهور ليس هو ظهور ك

وألآ فكلام غيره ليس  وهو ألآمام )عليه ألسلام( ألصادر من ألمولى
موضوعا لآثر شرعي، فيكون دليل حجية ألخبر منقحا لموضوع حجية 

 ألظهور، وحاكما عليه بحكومة ظاهرية لآثبات موضوعها به ظاهرأ. 
ولآً بعدم ألحجية ألفعلية ألعلم ألآجمالي أفاذأ تعارض خبرأن فيحصل 

لآحد ألظهورين ألمتنافيين، لكنه مردد بين ألتخصص با ن لآ يكون أحد 
أو ألتخصيص با ن يكون  )عليه ألسلام(ألحديثين صادرأ عن ألآمام 

لكن لآ يكون ظهور أحدهما حجة،  )عليه ألسلام(ألحديثان صادرين عنه 
فتجري أصالة عدم ألتخصيص لآثبات ألتخصص فيثبت به عدم صدور 
أحد ألكلامين من ألآمام بينما أ ن دليل حجية ألخبرين يثبت صدور 
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فتقع ألمعارضة بين دليل حجية  )عليه ألسلام(كليهما عن ألآمام 
عدم  ألظهورين وبين دليل حجية ألخبرين سندأ، حيث تنفي أصالة

تخصيص ألآول صدور أحد ألكلامين من ألآمام بينما أن عموم دليل 
وبذلك يكون دليل  )عليه ألسلام(حجية ألخبرين يثبت صدور كليهما عنه 

 .ةمعارضلحجية هذين ألخبرين طرفا ل
وهذأ ألتقريب وأن كان مبنيا على جريان أصالة عدم ألتخصيص  

لو كان هناك عامان وعلم  لآثبات ألتخصص لكن ألمختار جريانها في ما
أجمالآ بخروج فرد عن أحدهما ودأر أمر خروجه بين ألتخصيص 

بخلاف فرض ألعلم ألتفصيلي بخروج زيد مثلا عن عموم  وألتخصص،
"أكرم ألعالم" حيث يعلم بعدم أرأدته من ألعام وأنما يشك في كيفية عدم 

لة عدم أرأدته وأ نه هل هو بنحو ألتخصيص أو ألتخصص، فلا تجري أصا
 .ألتخصيص لآثبات ألتخصص

لو ورد "أکرم کل عالم" و "أکرم کل هاشمي" فعلم  بخلاف ما 
أجمالآ بخروج زبد من ألآول أو عمرو من ألثاني، ولكن دأر أمر خروج 
من علم أجمالآ خروجه بين أألتخصيص وألتخصص فاصالة ألعموم في 

رد، فقد كل منهما تجري في حد نفسه بعد أحتمال شموله لذلك ألف
يحصل علم أجمالي منجز با نه أما زيد جاهل فيجب أرشاده أو عمرو غير 

 .(1)هاشمي فيحرم أعطاء سهم ألسادة أليه
هذأ ألآشكال يخالف ما تبناه أ خيرأ في مسا لة دورأن ألآ مر  اولأ:أقول: 

بين ألتخصيص وألتخصص من أننا لو كنا نحن ومقتضى ألعموم لآ مكننا 
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علم أن خطاب أكرم كل عالم لآيشمل زيدأ  أثبات ألتخصص به، فلو
فاد ألعموم أنه لو كان عالما وجب فم ،وتردد بين كونه جاهلا أو عالما

يجب أكرأمه لما كان عالما، فكان  أكرأمه، ومفاد عكس حمله أنه لو لم
يصح أثبات كونه جاهلا بضم ألعلم بعدم وجوب أكرأمه، ولكن حيث أن 

وجوب أكرأمه سوأء كان جاهلا أو  مفاد خطاب لآتكرم زيدأ هو عدم
عالما فبمقتضى تقدم ألخاص على ألعام يرفع أليد عن تلك ألقضية 

 .(1)ألشرطية في حقه
جمالي عن ألعلم حينئذ نه لآيختلف أ  من ألوأضح فان  مثال ألعلم ألآ 

جمالي بعدم شمول خطاب "أكرم كل  ألتفصيلي، ففي مثال ألعلم ألآ 
"أكرم كل هاشمي" لعمرو، حيث نعلم عالم" لزيد أو عدم شمول خطاب 

ما أن يكون هو  أجمالآ بورود خطاب خاص على أحد هذين ألعمومين، فا 
ألنهي عن أكرأم زيد سوأء كان عالما أم لآ، فيقدم على ألقضية ألشرطية 

يجب أكرأم زيد  ألمستفادة من عموم خطاب أكرم كل عالم وهي أنه لو لم
ن أكرأم عمرو سوأء كان هاشميا أم لما كان عالما، أو يكون هو ألنهي ع

لآ، فيقدم على ألقضية ألشرطية ألمستفادة من خطاب أكرم كل هاشمي 
يجب أكرأم عمرو لما كان هاشميا، فبذلك يحصل ألعلم  وهي أنه لو لم

جمالي بكذب أ حدى هاتين ألقضيتين ألشرطيتين، وفي ألمقام أيضا  ألآ 
مفادها أنه لو كان ألكلام ألذي  يعلم أجمالآ بانتفاء ألقضية ألشرطية )ألتي
مام  لكان ظهوره حجة(  (ألسلام عليه)يحكي عنه ألخبر صادرأ عن ألآ 

جمالي  بالنسبة ألى ظهور أحد ألخبرين ألمتعارضين، حيث يكون ألعلم ألآ 
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بانتفاء ألجزأء )أي حجية ألظهور بالفعل في أحد ألخبرين ألمتعارضين( 
جمالي بوجود خاص يد ل على عدم حجية ألظهور، سوأء بمثابة ألعلم ألآ 

مام  أم لآ، ومعه فلايمكن صدق  (ألسلام عليه)كان ألكلام صادرأ من ألآ 
جمالي بانتفاء  ألقضية ألشرطية في ظهور كلا ألخبرين، وبهذأ ألعلم ألآ 
أحدى ألقضيتين ألشرطيتين بالنسبة ألى ظهور ألخبرين ألمتعارضين ينحل 

جمالي ب مام امين عدم صدور أحد ألكلألعلم ألآ  أو  (ألسلام عليه)عن ألآ 
ألكلام ألصادر من ظهور أنتفاء ألقضية ألشرطية في أحدهما لآنتفاء حجية 

مام ألآمام،  فينجو دليل ألتعبد بسند هذين ألخبرين وصدورهما عن ألآ 
 عن ألمعارضة.  (ألسلام عليه)

أن ألمقصود من أجرأء أصالة عدم ألتخصيص في مثال ألعامين  وثانيا:
حيث كان هو ترتيب أ ثار ألتخصص لآ ترتيب حكم ألعام عليه، لآ ن 
أنطباق موضوع ألعام عليه كان مشكوكا، فان كان يكفي في جريان 
أصالة عدم ألتخصيص ترتيب أثار ألتخصص فلا فرق بين ألعلم ألتفصبلي 

 وألآجمالي. 
ألمفروض أنه ليس دليل حجية ألظهور دليلا لفظيا كي  أن وثالثا:

يتمسك به لآثبات وجود كلتا ألقضيتين ألشرطيتين، بل دليلها بناء 
ألعقلاء، ولآيشمل مثل ألمقام ألذي يعلم فيه بانتفاء ألجزأء وهو حجية 

 ألظهور فعلا في أحد ألخبرين.
ثبات أ ن مورد ألنزأع في جريان أصالة عدم ألتخصيص لآ ورابعا:

ألتخصص ما أذأ كان ألمخصص على تقدير كون ألخروج بالتخصيص 
منفصلا لآ متصلا، وألآ لم ينعقد ظهور له في ألعموم، ودليل حجية ظهور 
ألكلام ألصادر من ألآمام أن فرض كونه خطابا لفظيا، فالمقيد ألعقلي 
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 ألوأضح يقيَّده بغير فرض تنافي ألظهورين. 
الث ألذي نقله في مباحث ألآصول عن ألسيد هذأ ولو تم هذأ ألبيان ألث

ألصدر "قده" لم يتم ما ذكره من عدم سريان ألتعارض ألى سند ألعامين 
من وجه، فانه أذأ لم يحتمل أتصال أحدهما بمخصص متصل يخرج 
مورد ألآجتماع عنه، فيقال با ن مقتضى أ صالة عدم تخصيص حجية 

عدم أمكان حجية كلا ألكلام ألصادر من ألآمام )عليه ألسلام( بعد 
ألظهورين في مورد ألآجتماع، أ نه لم يصدر منه أحد ألعامين من وجه، 

ض مع دليل حجية سندهما، وألمهم أ نه لم يقبل هذأ ألبيان في فتتعار
ألبحوث وألظاهر أ نه ألقاه في درسه وصححه حين ملاحظته للبحوث، 
ند كما لآ يخفى أن ما ذكر في ألبحوث في تقريب عدم تعارض س

من أ ن دليل حجية ألسند حاكمة بحكومة ظاهرية على )ألعامين من وجه 
موضوع حجية ألظهور، وحيث لآ حجية لظهورهما في مورد أجتماعهما 
( فتكون حاكمة بالنسبة ألى موضوع حجية ظهورهما في مورد أفترأقهما

 .لآ يتلائم مع مبناه ألمذكور في ألبيان ألآول
ار من أ نه وأن لم تتم ألبيانات ألثلاثة ألثبوتية ما هو ألمخت البيان الرابع:

لآلة مع عدم دو أسند نظنييألخبرين ألى سند ألسريان ألتعارض للقول ب
جمع عرفي بينهما، فلو كان دليل ألتعبد بالسند خطابا لفظيا مطلقا 

أ ما باعتبار كونه علما بصدور ألكلامين من يقتضي ألتعبد بصدور ألخبرين 
لام( أو بجعله منجزأ للوأقع من حيث ألغاء أحتمال كذب ألآمام )عليه ألس

بناء حجية خبر ألثقة دليل  انه أن كانفألرأوي، لكن ألمشكلة أثباتية، 
فلم يحرز بناءهم على حجية هذين ألخبرين، بنحو يرتبون أ ثار ألعقلاء، 

جهتي وهكذأ لو فرض وجود مرجح صدور ألكلامين من ألآمام، 
م يحرز فانه ل ،أ حدهماكموأفقة ألكتاب في  ونيكمخالفة ألعامة أو مضم



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية .................... 68

، نعم لو أ خبر ثقة بصدور كلام عن آ خرعلى ألتعبد بصدور ألخبر ألبناءهم 
مام  بلامعارض، ولكن علمنا من ألخارج بانه لو صدر هذأ  (ألسلام عليه)ألآ 

فلم يصدر منه ألآ تقية، فقد يقال بانه  (ألسلام عليه)ألكلام عن ألآمام 
زأن خبر ألثقة عن ألتاريخ من دون أن يترتب أ ثر شرعي على يكون على و

مدلوله، وأنما يكون أثر حجيته بناء على بعض ألمسالك في حجية خبر 
خبار.  ألثقة هو جوأز ألآ 

فان عمدتها صحيحة ألحميري  ،ألخطابات أللفظيةأن كان دليلها و
ي فعني "ألعمري وأبنه ثقتان فما أ ديا عني فعني يؤديان وما قالآ لك عن

يقولآن، فاسمع لهما وأ طع فانهما ألثقتان ألما مونان" وهي لآ تشمل 
ألخبرين ألمتعارضين، لآ ن ألآمر بالسماع للرأوي وأطاعته لآ يشمل خبرين 

 لآ يمكنه ألعمل بظهورهما لتنافيهما. 
نعم لو تم سند روأية ألمرأغي "لآ عذر لآحد من موألینا فی ألتشکیک 

فقد يقال با نها باطلاقها تلغي ألشك في صدور  فیما بروی عنا ثقاتنا"
ألكلامين أللذين أخبر عنهما ألرأويان عن ألآمام )عليه ألسلام( ولو كان 
ظهورهما متنافيين, ألآ أ ن يقال أنه لآ يظهر منها أكثر من ألنهي عن 
ألتشكيك ألعملي في قبال ألبناء ألعملي، أي لآ عذر لآحد فی ترک 

 ، فيتحد مفادها مع مفاد صحيحة ألحميري. ألعمل بمفاد خبر ألثقة
وبما ذكرناه تبين ألآشكال ألآثباتي فيما يذكر في تقريب ألقول بعدم  

سريان ألتعارض ألى سند ألخبرين ألمتعارضيين أذأ كانا ظنيين سندأ 
ودلآلة، بدعوى أ ن حجية ألخبر مختلفة ذأتا عن حجية ظهوره كما أنها 
ليست مشروطة بها، وأنما يكون لدليل حجية ألخبر حكومة ظاهرية على 

ع حجية ألظهور فيما كان ظهور ألخبر حجة، وأن لم يكن ظهوره موضو
حجة ولكن وجد أثر عملي أ خر لحجية ألخبر شمله دليل حجية ألخبر، 
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ويكفي عند جماعة كالسيد ألخوئي "قده" في ترتب ألآثر على حجية 
، وعليه 1ألخبر قيامه مقام ألقطع ألموضوعي في جوأز ألآخبار بمضمونه

حينئذ لدعوى سريان ألتعارض من ألدلآلتين ألى سند  فيقال با نه لآ وجه
 ألخبرين. 

فان هذأ ألتقريب وأن كان تاما ثبوتا لكن ألآشكال في وجود أطلاق في 
 دليل حجية خبر ألثقة بنحو يشمل هذين ألخبرين.

 حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
مع دليل أذأ تعارض دليل ظني ألصدور كخبر ألثقة المسا لة الرابعة: 

 هنا صورتان:قطعي ألصدور وظني ألدلآلة ف
ن ألتعارض بينهما بالتباين، فتارة يفرض كون يكو أن الصورة الأولى:

ولآ يحتمل صدوره بدأعي ألتقية فتكون  قطعيةألظني ألصدور دلآلة ألخبر 
أو جهة صدوره ه دلآلت كونيفرض وأخرى  جهة صدوره أيضا قطعية،

 :فهنا فرضان، بدليل حجية ألظهوروبحاجة ألى ألتمسك  ،ظنية
قطعية ألصدور وجهة صدوره كون دلآلة ألخبر ألظني  الفرض الأ ول: 

______________________ 
بدعوى أ ن ألعقلاء يعتبرون خبر ألثقة علما بالوأقع ولم يردع ألشارع عن ذلك، ولكن ذكرنا في  - 1

محله عدم أحرأز أ ن ألعقلاء يرونه علما بالوأقع بل غايته أ ن ألعقلاء يحتجون به، نعم لآ يبعد بناء 
موجبا لآنصرأف أدلة حرمة ألآخبار ألعقلاء على ألآخبار أستنادأ ألى ألطرق ألعقلائية، وهذأ يكون 

أ ذأ حدّثتم بحدیث فا سندوه ألی ألذي حدّثکم به، فا ن کان حقا بغير علم أو مثل موثقة ألسكوني "
فلکم و أ ن کان کذبا فعلیه" وفي مرفوعة محمد بن علي "أیاکم وألکذب ألمفترع أ ن یحدثك 

، فان 129ص 1دأر ألحدیث ج ألرجل بالحدیث فتترکه و ترویه عن ألذي حدثك عنه" ألکافي ط 
 ألآطلاق لآ يصلح للردع عن مرتكز ألعقلاء. 
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بين دليل حجية ألسند في ألخبر ودليل حجية  فيكون ألتعارض أبتدأءً 
 :ثلاثة وجد هنا موأقفت، في ألصدورألظهور في ألخطاب ألقطع

ألثقة مطلق  تقديم ألخبر بدعوى أن دليل حجية خبر الموقف الأول:
ولكن دليل حجية ألظهور لبي وهو سيرة مثل صحيحة ألحميري، لفظي 

ألعقلاء، وألقدر ألمتيقن منها غير مورد ألتعارض، وما ورد من روأيات تا مر 
بالرجوع ألى ألكتاب وعرض ألآ حاديث عليه ونحوه فلايظهر منها أنها 

 .بصدد بيان حجية ألظهور حتى ينعقد لها أطلاق
ألآرتكاز ألعقلائي يستنكر أ ن يكون هذأ  نيه أ  فيرد علوكيف كان  

ألخبر ألظني ألصدور حجة بلا معارض، مع وجود خبر قطعي ألصدور 
آطلاق أل ظني ألدلآلة مع عدم جمع عرفي بينهما، وهذأ يوجب أنصرأف

 .عنهلفظي في أ دلة حجية خبر ألثقة أل
تقديم ظهور ألخطاب ألقطعي ألصدور أ ما لآ جل أن  الموقف الثاني:

ألسيرة ألعقلائية على حجية خبر ألثقة لآتشمل ما لو تعارض مع خطاب 
مام مباشرة وأن لم تكن جهة  قطعي ألصدور، كما لو سمعناه من ألآ 

ألظاهر عدم تماميته بعد أحتمال صدور ألآ أ ن صدوره أو دلآلته قطعية، 
ية أو أحتمال أنه أريد به خلاف ظاهره وكان ألخطاب ألقطعي بدأعي ألتق

 ألآحتمال معتدأّ به.
ن ألسيرة على حجية ألخبر لآتشمل ما لو ما في ألبحوث من أ  أو لآ جل 

فانها تشمل ما لو  ،حصل ألظن ألنوعي بخلافه، بخلاف حجية ألظهور
حصل ألظن ألنوعي بخلافه، وعليه فمع حصول ألظن ألنوعي بعدم صدور 

جود دليل قطعي معارض له يسقط هو عن ألحجية، ويبقى ألخبر لآ جل و
 ظهور ألدليل ألقطعي ألصدور على حجيته.
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من أشترأط كل من منجزية خبر  لو تم ما ذكرهولكن يرد عليه أ نه حتى 
ألثقة ومعذريته بعدم حصول ألظن ألنوعي بالخلاف، فمع ذلك قد 

كذب خبر لآيكون وجود ألخبر ألقطعي ألصدور موجبا للظن ألنوعي ب
ألثقة ألمخالف له، فانه قد توجد قرأئن توجب ألظن ألنوعي بعدم كون 
رأدة ألجدية، كما لو كان موأفقا للعامة  ألخبر ألقطعي ألصدور مطابقا للا 

 ولآينشا  من وجوده ظن نوعي بكذب خبر ألثقة. 
هذأ كله مع ألآقتصار على ملاحظة ألدليل ألعام لحجية خبر ألثقة، 

فان  ،ا ما دل على ألغاء ألخبر ألمخالف للكتاب وألسنةولكن أذأ لآحظن
كان ألدليل ألقطعي ألصدور هو ألقرأ ن ألكريم أو ألحديث ألصادر عن 

فمن ألوأضح ألغاء ألخبر ألظني ألصدور ألمخالف  (وأ له عليه ألله صلى)  ألنبي
مام أ  لهما، و فطرح ألخبر  (ألسلام عليه)ما لو كان حديثا صادرأ عن ألآ 
من أن  "قده" ألمخالف له يبتني أ ما على ما ذكره ألسيد ألخوئيألظني 

ألمرأد بالسنة هو ألخبر ألقطعي ألصدور ولآيختص بالسنة ألنبوية، أو على 
ن ألعرف يلغي ألخصوصية عن ألكتاب بلحاظ أ  من في ألبحوث ما ذكره 

ألحكم بطرح مخالفه ألى كل كلام قطعي ألصدور من ألشارع، ولكن 
ه أنه لآيمكن ألغاء ألخصوصية من ألكتاب وألسنة )بعد ما سيا تي في محل

كان ظاهرها ألسنة ألنبوية( ألآ ألى ألكلام ألقطعي ألصدور وألجهة، فبناء 
على ذلك لو فرض كون ألكلام ألقطعي ألصدور ظني ألجهة فلايتم وجه 

 صناعي لطرح ألخبر ألظني ألمخالف له.
وهذأ يبتني على عدم سقوط كليهما عن ألحجية،  الموقف الثالث:

 تمامية ألوجوه ألسابقة لتقديم ألخبر ألقطعي ألصدور.
وهو ما أذأ كان ألخبر ألظني ألمخالف للدليل ألقطعي الفرض الثاني: 
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ألصدور ظني ألدلآلة أ يضا فيجري فيه جميع ما ذكر في ألفرض ألسابق، 
ويضاف أليه أن نكتة تقديم ألخبر ألظني ألصدور في ألفرض ألسابق 

مكان قطعية دلآلته على ألدليل ألقطعي ألصدور وظني ألدلآلة لآتا تي في ل
 تمت في ألفرض ألسابق. هذأ ألفرض حتى لو
تعارض ألدليل ألظني ألصدور مع ألدليل ألقطعي أ ن ي الصورة الثانية:

أنه ألتزم  "قده" فقد حكي عن ألسيد ألصدر ،ألصدور بالعموم من وجه
بدعوى أن ألمعارضة بينهما لآيوجب  بتساقطهما في مورد ألآجتماع،

حصول ألظن ألنوعي بعدم صدور ألدليل ألظني ألصدور، وما أكثر كلام 
يُرد منه عمومه حتى قيل "ما من عام ألآ وقد خصّ"  صادر من ألشارع لم

فيكون مقتضي ألحجية موجودأ فيه كوجوده في ظهور ألدليل ألقطعي 
 .(1)لآجتماعألصدور، فيتعارضان ويتساقطان في مورد أ

هنا بالنظر ألى مقتضى ألدليل ألعام على  أقول: لآيخفى أن ما ذكره
 ،حجية خبر ألثقة، وألآ فان لوحظ ما دل على ألغاء ما خالف ألكتاب

، فيكون (2)ن مفاده ألغاء ما خالف ألكلام ألقطعي ألصدورأ  فقد أستظهر 
بنكتة أنه مخالف  ،عن ألحجية عموم هذأ ألخبر ألظني ألصدور ملغىً 

أ ي للكلام ألقطعي ألصدور، ولكن سيا تي في محله عدم أمكان  ،للكتاب
ألتعدي مما دل على ألغاء ما خالف ألكتاب ألآ ألى كلام قطعي ألصدور 

ظني ألصدور أذأ كان ألكلام ألقطعي فيما وألجهة، فلايجدي ذلك 
ان موأفقا وك (ألسلام عليهم)كما لو صدر عن ألآ ئمة ألمتا خرين  ،ألجهة

______________________ 
 638ص5مباحث ألآصول ج - 1
 652نفس ألمصدر ص - 2
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لوحظ مادل على ألغاء ألخبر ألمخالف للسنة مثل ما ورد  للعامة، وكذأ لو
ألحر من أن كل حديث مردود ألى ألكتاب   بن  في صحيحة أيوب

، فقد يدل على ألغاء عموم ألحديث ألظني ألمخالف للخبر (1)وألسنة
ألقطعي ألصدور بناء على تفسير ألسنة بالخبر ألقطعي كما هو مختار 

ولكن سنذكر أن ألظاهر منها ألخبر ألقطعي ألصدور  "قده"لسيد ألخوئي أ
هذأ أذأ قلنا بشمول ما دل على ألآمر برد ما خالف ألكتاب  ،وألجهة

وألسنة لعموم ألخبر ألمخالف بالعموم من وجه مع ألکتاب فقد منع عنه 
ريب ألمحقق ألنائيني وألعرأقي "قدهما" وسيا تي أن شاء ألله أ ن ما أفادأه ق

 .ألى ألذهن

 حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
لو تعارض خبر ألثقة غير ألعدل مع خبر ألثقة المسا لة الخامسة: 

ألعدل وقلنا بوجود أطلاق لفظي يدل على حجية خبر ألعدل كما قد 
أو في صحيحة ألحميري "ألعمري يدعى ذلك في أ ية ألنبا ، 

ثقتي...فاسمع له وأ طع، فانه ألثقة ألما مون" حيث ذكر بعض ألآجلاء أ ن 
فقد يقال بان دليل حجية خبر لفظ ألثقة كان ظاهرأ في ألآمامي ألعدل، 

فان كان هناك خطاب دأل على حجية ألعدل خطاب مختص بالثاني، 
ركا بين ألخبرين، خبر ألثقة بمعنى ألمتحرز عن ألكذب فيكون مشت

مجمل بمناط وضوح عدم شموله للمتعارضين فلايعارض  هوحيث أن
 آول ألدأل على حجية خبر ألعدل.ألخطاب أل

______________________ 
 14من أبوأب صفات ألقاضي ح 9باب  111ص27وسائل ألشيعة ج - 3
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ما ورد في أ دلة حجية خبر ألثقة أو ألعدل ظاهر مولكن ألصحيح أ ن أل 
أ ن ألحجية بنكتة ألكاشفية ألنوعية ويزيد ذلك وضوحا لو قلنا بكون ذلك 

عقلائية، فلاينعقد لآ ي منهما أطلاق يتمسك به لمثل هذأ أمضاءً للسيرة أل
ألفرض، نعم بناء على حجية خبر ألثقة في ألموضوعات فلو تعارض خبر 
ألثقة مع ألبينة فحيث يدعى ألآطلاق في أدلة حجية ألبينة في 

 ألموضوعات فيكون خطابا مختصا، وألكلام عنه موكول ألى محله.

 التعارض بين الأ دلة المتعددة 
لآفرق في أقتضاء ألآ صل ألآ ولي لتساقط ألآ خبار المسا لة السادسة: 

ألمتعارضة بين كون ألتعارض بين خبرين أو بين أ خبار متعددة، وألتعارض 
جمالي بكذب كل خبرين منها  بين ألآ خبار ألمتعددة تارة يكون بالعلم ألآ 
كما لو ورد في خطابٍ "يجب أكرأم ألعالم" وفي خطاب أ خر "يحرم 

م ألعالم" وفي خطاب ثالث "يستحب أكرأم ألعالم"، فان ألتعارض أكرأ
بينها يكون بنحو ألتباين، أو ورد في خطابٍ "يجب أكرأم ألعالم" وفي 
خطاب "يحرم أكرأم ألفاسق" وفي خطاب ثالث "يستحب أكرأم ألشعرأء" 
فان ألتعارض بينها يكون بنحو ألعموم من وجه، وقد يكون بالعلم 

جمالي بكذب  وأحد منها كما لو أ خبر ثقة بوجوب ألدعاء عند رؤية ألآ 
ألهلال وأ خبر ثقة أ خر بوجوب صلاة ألغفيلة وأ خبر ثقة ثالث بوجوب 

جمالي بكذب أ حدها.  صلاة ألجمعة وحصل ألعلم ألآ 
جمالي بكذب وأحد منها أو كذب ألبقية، كما  وأ خرى يكون بالعلم ألآ 

مام )عليه ال "تجب صلاة ألجمعة" ألسلام( أنه ق لو روى زرأرة عن ألآ 
مسلم  بن وروى أ يضا عنه أنه قال "لآتجب صلاة ألجمعة" وروى محمد

ألسلام( أنه قال "لآتجب صلاة ألجمعة" حيث يعلم أ ما بكذب  عنه )عليه
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ألخبر ألآ ول أو كذب ألخبرين ألآخيرين فلاأ شكال في تساقط ألجميع في 
ض ألثاني بتساقط ألفرض ألآ ول، ولكن ألكلام في أ نه هل يحكم في ألفر

 ألجميع مطلقا أو أ ن فيه تفصيلا.
"قده" ألحكم بتساقط ألجميع مطلقا، حيث ذكر  ظاهر ألسيد ألخوئي

مكرم  بن  "ره" سالم  في كتاب معجم ألرجال أنه لو وثق ألنجاشي
"ره" في موضع وضعّفه في موضع  أباخديجة مثلا، ووثقه ألشيخ ألطوسي
ضا مع كل من توثيق ألشيخ نفسه أ خر أ ن تضعيف ألشيخ يكون متعار

وتوثيق ألنجاشي، بينما أختار صاحب قاموس ألرجال تساقط توثيق ألشيخ 
وتضعيفه فيبقى توثيق ألنجاشي سليما عن ألمعارض، فنقض عليه ألسيد 

قده بما لو تعارض روأية زرأرة مع روأية أ خرى له وروأية  ألخوئي
 مسلم عن ألمعارضة. بن مدمسلم، فانه لآيحتمل سلامة روأية مح بن محمد

جمالي بعدم صدور أحدى روأيتي زرأرة عن  أقول: لو فرض ألعلم ألآ 
مام   ألسلام( ولكن كان يحتمل صدور كل من روأية محمد )عليه  ألآ 
ألسلام( كما ورد في روأيةٍ  مسلم و روأية زرأرة ألمخالفة لها عنه )عليه بن 

مام )عليه كذأ أن تغتسل للجنابة بان  ألسلام( أ مر جاريته في يوم أ ن ألآ 
تغسل جسدها غير ألرأ س وألرقبة أولآ ثم تغسل رأ سها ورقبتها وورد في 
روأيةٍ أخرى أ نه أ مرها في ذلك أليوم أن تغسل رأ سها ورقبتها ثم تغسل 

مام )عليه ألسلام( ذكر في كيفية  سائر جسدها، وورد في روأية ثالثة أن ألآ 
لرقبة أ ولآ ثم سائر ألجسد، فحيث غسل ألجنابة أنه يجب غسل ألرأ س وأ

مام )عليه ألسلام( معا وأن  أنه يحتمل صدور ألروأية ألآ ولى وألثالثة عن ألآ 
لزم حمل أحديهما على فرض صدورها على ألتقية مثلا، بخلاف ألروأيتين 

ألسلام(،  )عليه  ألآ وليين، حيث يعلم أجمالآ بعدم صدور أحديهما عنه
مام فالظاهر سلامة ألروأية ألثا لثة عن ألمعارضة، لآ نها تحكي كلاما عن ألآ 
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يدل على وجوب غسل ألرأ س وألرقبة في غسل ألجنابة قبل غسل سائر 
مام ينافي  ألجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على صدور كلام أ خر عن ألآ 
ذلك، حيث تعارضت ألروأية ألآ ولى وألثانية بلحاظ ألكشف عن صدور 

عدم وجوب غسل ألرأ س وألرقبة قبل ألسلام( يدل على  كلام عنه )عليه
ألسلام( في  غسل سائر ألجسد، فلم يثبت هذأ ألكلام ألآ خر عنه )عليه

 حد ذأته حتى يتعارض في نظر ألعقلاء مع ألكلام ألآ ول.
مام  ومن هذأ ألقبيل ما لو أختلف ثقتان في نقل روأية عن ثقة عن ألآ 

ثقة أ خر عن وكان أحد ألنقلين مشتملا على حكم مخالف لما ينقله 
مام مثل أختلاف صاحب ألوسائل وألبحار في نقل روأية ذريح عن  ألآ 
ألكافي، فروى صاحب ألوسائل عن ألكافي عن ذريح قال سمعت أبا 

وروى صاحب  (1)ألسلام( يقول أذأ نشّ ألعصير أوغلا حرم عبدألله )عليه
يخ بينما أن ألش (2)ألبحار عن ألكافي عن ذريح أذأ نش ألعصير وغلا حرم

ألسلام( أذأ نش ألعصير  عبدألله )عليه أبي  ألطوسي "ره" روى عن ذريح عن
، فالصحيح أنه يتعارض نقل صاحب ألوسائل وألبحار عن (3)أو غلا حرم

ألكافي فلايثبت نقل ألكافي حتى يتعارض مع نقل ألتهذيب فتثبت بنقل 
 ألتهذيب حرمة ألعصير ألعنبي عند ألنشيش من دون غليان.

في ألبحوث أن حجية ألخبر حيث لآتكون بمعنى ألتعبد  ولكن ذكر
مام عليه ألسلام ثم تنجيز ألوأقع في طول ذلك بل تعني  بثبوت كلام ألآ 

حجية ألخبر تنجيز ألحكم ألوأقعي ألذي يحكي عنه ألخبر أبتدأءً، 

______________________ 
 4من أبوأب ألآشربة ألمحرمة ح 3باب  288ص25وسائل ألشيعة ج - 1
 510ص63بحار ألآنوأر ج - 2
 120ص9تهذيب ألآ حكام ج - 3
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فيتعارض نقل صاحب ألبحار عن ألكافي مع كل من نقل صاحب 
معا، حيث أن نقل ألتهذيب موضوع  ألوسائل عن ألكافي ونقل ألتهذيب

لحكم ظاهري منجز للحكم ألوأقعي أ ي حرمة ألعصير عند ألنشيش من 
دون غليان ونقل صاحب ألبحار موضوع لحكم ظاهري مؤمن عنها، 
فيكون نقل صاحب ألبحار معارضا له في عرض معارضته لنقل صاحب 

 ألوسائل.
مع بين ألتعبد وأن شئت قلت في تقريب ألمعارضة: أنه يستحيل ألج

بكون نقل صاحب ألبحار حجة على عدم حرمة ألعصير بعد ألنشيش 
قده للروأية بالوأو وبين ألتعبد بكون  وقبل ألغليان عدما مقارنا لنقل ألكليني

نقل ألشيخ ألطوسي ره حجة على ثبوت حرمته ثبوتا مقارنا لنقل ذريح لها 
قده  نقل ألكلينيب "أ و" حيث أن لآزم ألتعبد بعدم حرمته ألمقارن ل

للروأية بالوأو أنتفاء حرمته ألمقارنة لنقل ذريح لها ب "أو" وكذأ 
 .(1)ألعكس

وفيه أن ألخبر مع ألوأسطة أنما ينجز ألحكم ألوأقعي في طول كشفه 
ألسلام(،  )عليه  ألعقلائي عن مؤدأه ألذي هو خبر ألرأوي ألمباشر للامام

يثبت خبر ألرأوي ألمباشر فبحسب ألمرتكز ألعقلائي لآيحصل  فاذأ لم
مام  .ألسلام( )عليه  مجال لتنجيز ألحكم ألشرعي ألذي يدل عليه كلام ألآ 

أن قلت: لو أ خبر ثقة في زمان بعدألة زيد يوم ألجمعة وأ خبر في زمان 
أ خر بعدم عدألته في يوم ألجمعة، وأ خبر ثقة أ خر بعدألته في ذلك أليوم، 
فا ي وجه لجعل ألخبر ألثالث سليما عن ألمعارضة بعد أن كان منافيا مع 
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دون ألخبر ألآ ول حيث لآيمكن حجية كليهما معا ويكون حجية أحدهما 
 ألآ خر ترجيحا بلامرجح.

قلت: لو ظهر من ألثقة ألآ ول أ ن خبره ألثاني كان ناشئا عن تبدل نظره 
فالمعتبر في بناء ألعقلاء هو خبره ألثاني دون خبره ألآ ول، ومع عدم معرفة 
ألمتقدم منهما وألمتا خر فيكون من قبيل أشتباه ألحجة باللاحجة فلايحرز 

ضى ألقاعدة ألبناء على حجيته، وأن معارض للخبر ألثالث ويكون مقت
يحتمل تبدل نظره فحيث أن خبر ألثقة بنظر ألعقلاء يكون كاشفا عن  لم

نظره أو فقل علمه ألحسي بالوأقع، وألحجة على ألوأقع هو نظر ألثقة 
وعلمه ألحسي، بحيث لو علمنا بعلمه ألحسي بشيئ من طريق أ خر غير 

خباره بنظر ألعقلاء، فبناء عليه أ خباره كفانا ذلك، حيث أنه لآموضوعية  لآ 
يحرز ألمعارض  لما تعارض خبره ألآ ول وألثاني في ألكشف عن نظره لم

لنظر ألثقة ألآ خر، وهذأ ما جرى عليه بناء ألعقلاء حيث لآيرون للخبرين 
ألمتعارضين ألصادرين من شخص وأحد كاشفية عن ألوأقع فيكون خبر 

ه بلامعارض، وهذأ بخلاف ما لو ألثقة ألآ خر كاشفا عن ألوأقع حجة علي
مام )عليه   ألسلام( حديثين متعارضين وروى محمد روى زرأرة عن ألآ 

يصدر من زرأرة أ ي خبر متهافت  مسلم حديثا يوأفق أ حدهما، فانه لم بن 
مام  بعد أحتمال صدور كلا ألحديثين أللذين روأهما زرأرة عن ألآ 

قدير صدوره على ألتقية ألسلام( معا وأن لزم حمل أحدهما على ت )عليه
 ونحوها.

 تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
بعد أن أتضحت أحكام ألتعارض ألمستقر وغير ألمستقر على مقتضى 
ألآ صل ألآولي أ ي بحسب ألدليل ألعام للحجية ينبغي ألبحث عن موأرد 
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قر وأهمها أ ربعة وقع ألنزأع في كونها من ألتعارض ألمستقر أو غير ألمست
 موأرد:

 تعارض العام والمطلق -1
: أذأ تعارض ألعام وألمطلق بالعموم من وجه، كقوله ألمورد ألآ ول

لآتكرم أ يّ فاسق مع قوله أكرم ألعالم، فقد أختار جماعة منهم ألشيخ 
"قده" تقديم ألعام على ألمطلق سوأء كانا منفصلين أم  ألآعظم
"قده" فاختار تقديم ألعام على ألمطلق  ، وفصّل صاحب ألكفاية(1)متصلين

 .(2)ألمتصل به دون ألمنفصل عنه
وينبغي ألتكلم أوّلآ عن فرض أتصال ألعام وألمطلق، فقد ذكروأ في وجه 
تقديم ألعام أن دلآلته على ألعموم لما كانت بالوضع، فلاتتوقف على 
ى مقدمات ألحكمة، بينما أن ألدلآلة ألآطلاقية في ألمطلق موقوفة عل

جريان مقدمات ألحكمة ألتي منها عدم ألبيان على خلاف ألآطلاق، ومع 
وجود بيان كالعام لآتتم مقدمات ألحكمة في ألمطلق، وبذلك تنتفي 

 ألدلآلة ألآطلاقية فيه، فيبقى ألعام ظاهرأ في عمومه بلا أ ي مانع.
وذكر في ألبحوث أنه بناء على أن ألمرأد من عدم ألبيان ألذي هو من 

ت ألحكمة خصوص عدم بيان ألقرينة على ألتقييد، فلاتتوقف مقدما
مقدمات ألحكمة على عدم وجود ألعام، لعدم كونه قرينة على تقييد 
ألمطلق، حيث أنه ليس أخص منه، وحينئذ فتتم مقدمات ألحكمة في 
ألخطاب ألمطلق فيتحقق بذلك مقتضي ألظهور ألآطلاقي فيتزأحم مع 
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على وزأن تعارض عامين متصلين بينهما  مقتضي ظهور ألعام ألمتصل به
عموم وخصوص من وجه كقوله أكرم كل عالم ولآتكرم أي فاسق، فان 

 كلا منهما يمنع عن أنعقاد ألظهور ألفعلي لعموم ألآ خر.
نعم بناء على كون ألمرأد من عدم ألبيان عدم ألبيان على خلاف 

قدمات ألحكمة ألآطلاق فيكون ألعام ألمتصل بالمطلق مانعا عن تمامية م
في ألخطاب ألمطلق فيتم هذأ ألوجه لتقديم ألعام على ألمطلق في فرض 
أتصاله، ولآيختلف في ذلك بين كون عدم ألبيان ألذي هو من مقدمات 
ألحكمة هو عدم ألبيان بالفعل على ألخلاف أو عدم ألبيان على ألخلاف 
ل في حد ذأته لولآ ألآطلاق، حيث أن ألمفروض كون ألعام ألمتص

 بالمطلق بيانا بالفعل على ألخلاف لآستناد ظهوره ألى ألوضع.
نعم لو فرض تعارض مطلقين متصلين كقوله أكرم ألعالم ولآتكرم 
ألفاسق، فبناء على كون ألمرأد من عدم ألبيان ألذي هو من مقدمات 

يكن بيان ألقرينة على  ألحكمة عدم ألبيان على خلاف ألآطلاق ولو لم
ول أن ألمرأد منه عدم ألبيان بالفعل على خلاف ألآطلاق ألتقييد فتارة نق

فليس شيئ من ألمطلقين بيانا بالفعل على خلاف ألآطلاق في ألآ خر، 
لفرض منع كل منهما عن صيرورة ألآ خر ظاهرأ بالفعل في ألآطلاق، 
وحينئذ فتتم مقدمات ألحكمة في كل منهما وبذلك يتحقق مقتضي 

فيقع ألتمانع بينهما في تحقق ألظهور  ألظهور ألآطلاقي في كل منهما،
ألفعلي بعد تمامية ألمقتضي للظهور في كل منهما، فبناء عليه يختلف 
ألمطلقان ألمتصلان عن ألعام وألمطلق ألمتصلين حيث أن ألعام ألمتصل 
بالمطلق بيان بالفعل على خلاف ألآطلاق لآن دلآلته على ألعموم مستندة 

لمتصلين حيث لآيكون أي منهما بيانا ألى ألوضع، بخلاف ألمطلقين أ
بالفعل على خلاف ألآ خر، وأ خرى نقول أن ألمرأد من عدم ألبيان عدم 
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يكن بيانا وظاهرأ  ألبيان على ألخلاف في حد ذأته لولآ ألآطلاق، وأن لم
بالفعل على ألخلاف فحينئذ لآتتم مقدمات ألحكمة في أ ي منهما لكون 

  ألآ خر.كل منهما بيانا في حد ذأته لولآ 
وأ ما بناء على كون ألمرأد من عدم ألبيان عدم بيان ألقرينة على ألتقييد 
فتتم مقدمات ألحكمة في كل منهما لعدم كون أي من ألمطلقين أخص 
من ألآ خر كي يكون بيان ألقرينة على تقييده، فيقع ألتمانع بينهما في 

 .(1)تحقق ألظهور ألفعلي بعد تمامية مقتضي ألظهور في كل منهما
أقول: لآمعنى لتمامية مقدمات ألحكمة في ألمطلق مع أتصاله بما يمنع 
من ظهوره ألفعلي في ألآطلاق، ولو كان مثل كلام مجمل أو كلام 
مقتض لخلاف ألآطلاق، حيث أنه حينئذ لو تعلق غرضه بالمقيد لما 
أ خلّ بغرضه، ومعه فلاتتم مقدمات ألحكمة ألتي تنتج كون سكوت 

بالغرض لو كان غرضه في ألمقيد، فليس ألمرأد من عدم ألمتكلم أخلالآ 
ألبيان ما أفاده، بل ما يعمّ ألكلام ألمجمل، ولآمعنى لدعوى تمامية 
مقدمات ألحكمة في ألمطلق مع أتصاله بما يمنع من أنعقاد ألظهور 
ألتصوري ألآطلاقي له، أو أتصاله بما يصلح لمعارضته، أذ حينئذ لآيكون 

 تقييد أخلالآ بغرضه.ألسكوت عن بيان أل
وبناء عليه فلاريب في عدم تمامية مقدمات ألحكمة في ألمطلق ألذي 
يتصل مطلق أ خر به، فضلا عما لو فرض أتصال ألعام به، ولكن لآيكفي 
ذلك في دعوى أنعقاد ألظهور ألتصديقي للعام في ألعموم، أذ لعل أحتفافه 

متكلم أرأد ألعموم بالمطلق مانع عن أنعقاد ظهوره ألتصديقي في أن أل
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فادة ألعموم، أذ ألظهور ألتصديقي للكلام في  وهذأ لآينافي وضع ألعام لآ 
أرأدة ألمتكلم للمعنى ألموضوع له يتا ثر من عوأمل أ خرى غير ألوضع 
أ يضا، فضلا عن ظهور ألعام في كونه مرأدأ جديا للمتكلم، فلعله يصير 

م كل عالم ولآتكرم ألعام وألمطلق ألمتصلان كعامين متصلين، مثل أكر
أ يّ فاسق، فدعوى أنعقاد ألظهور ألتصديقي للعام في ألعموم مع أتصاله 
بمطلق بينهما عموم من وجه، تحتاج ألى مصادرة وجدأنية، وغاية ما 
يقال في تقريبها أن أستخدأم أدأة ألعموم في ألعام دون ألمطلق ألمتصل 

فيريد ألمتكلم بيان به، ينبّه على أن مورد ألآجتماع ملحوظ في ألعام 
شمول ألعام له دون ألمطلق، حيث يقول أكرم ألعالم ولآتكرم أ ي فاسق، 
ولكنه أن تم ذلك فلايتم في ألجمع ألمحلى باللام ولو قلنا بوضعه للعموم 
كقوله أكرم ألعالم ولآتكرم ألفساق، وأنما يتم في مثل أستخدأم "كل" أو 

ألصحيح هو ألمنع عن أطلاق "أ يّ" ونحوهما من أدوأت ألعموم، على أن 
ذلك، فان ألموأرد مختلفة، فلو قال أكرم كل عالم ولآتكرم ألفاسق، فلعل 
ألمرأد منه أستثناء ألعالم ألفاسق وبيان أكرأم كل عالم غير ألفاسق، فيصير 
حكم ألعالم ألفاسق مجملا، نعم لآيبعد ظهور مثل قوله أكرم ألعالم 

ألفاسق من أطلاق ألجملة ألآ ولى،  ولآتكرم أ ي فاسق في أخرأج ألعالم
 ويثبت بذلك حرمة أكرأمه، فتدبر.

هذأ كله بلحاظ فرض أتصال ألعام وألمطلق ألمتعارضين بالعموم من 
 وجه.

ثم أن ما يمكن أن يذكر في وجه تقديم ألعام على ألمطلق ولو كانا 
 منفصلين وجوه:
: أن مقدمات ألحكمة لآتوجب أنعقاد ألظهور ألآطلاقي الوجه الأ ول

في ألمطلق، وأنما توجب حكم ألعقل بحجيته، وحكم ألعقل بذلك معلق 
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على عدم ورود ألبيان ألمتصل وألمنفصل، وهذأ بخلاف ألعام، فانه ظاهر 
في ألعموم، فيكون بيانا وأردأ على حكم ألعقل بحجية ألمطلق، وهذأ ما 

وئي "قده"، ولآيخفى أنه لو منع من ظهور ألمطلق في أختاره ألسيد ألخ
مام "قده" من حكم  ألآطلاق، فالمتجه هو ألآلتزأم بما ألتزم به ألسيد ألآ 

ألعقلاء بحجية ألمطلق بمقتضى مقدمات ألحكمة، أذ ألعقل ألفطري 
ألمحض لآيتدخل في هذه ألشؤون، بان يحكم بحجية ألمطلق بعد أن 

قطع ألذي تكون حجيته ذأتية، فبناء على ذلك يكن ألآطلاق موجبا لل لم
تكون حجية ألمطلق بحكم ألعقلاء كما أن حجية ظهور ألعموم أ يضا 
بحكم ألعقلاء، وحينئذ فلابد من أن نلحظ أن ألعقلاء هل يعتبرون ألعام 
ألمتعارض مع ألمطلق بالعموم من وجه حجة فعلية أم لآيعتبرون أ ياّ منهما 

ز كون ألعام حجة فعلية بحكم ألعقلاء فلايتم نحر حجة فعلية، فاذأ لم
دعوى تقديم ألعام على ألمطلق، أذ لعل حجية كل منهما معلقة على 

 يكن أ يّ منهما حجة. عدم وصول ألآ خر، فاذأ وصلا معا لم
ظله" أ ن تقديم ألعام على  هذأ، وحكي عن بعض ألسادة ألآ علام "دأم

طلاق وألتقييد ألثبوتيين ألمطلق يبتني على مسلك كون ألتقابل بين ألآ
تقابل ألتضادّ، بان يكون ألآطلاق متقوما بلحاظ ألسريان وعدم دخل 
ألقيد ألزأئد، وحيث أن ألآطلاق ألآثباتي أ مر عدمي جزما لكونه عبارة عن 
عدم ألتقييد في مورد قابل، فلايمكنه أن يكشف عن ألآطلاق ألثبوتي، 

كمه تعليقيا أ ي مادأم عدم وأنما يكون حجة عليه بحكم ألعقل، فيكون ح
ألبيان على خلافه، فيتقدم عليه ألعموم بمقتضى ظهوره ألتنجيزي، ولكن 
بناء على ألمسلك ألصحيح من كون ألتقابل بين ألآطلاق وألتقييد 
ألثبوتيين، تقابل ألعدم وألملكة بمقتضى كون ألآطلاق ألثبوتي هو عدم 

طلاق ألآثباتي مطابقا مع ألتقييد ألثبوتي في مورد قابل له، فيكون ألآ
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ألآطلاق ألثبوتي تماما وكاشفا عنه، فينعقد له ظهور تنجيزي، على وزأن 
 ظهور ألعام.

: أن ألآطلاق ألآثباتي ظاهر في أن غرض اولأولكن يلاحظ عليه 
ألمتكلم هو أللابشرط ألقسمي، حيث أنه لو كان غرضه في ألمقيد لكان 

وهذأ خلاف ألظاهر ألنوعي من  ألسكوت عن بيان ألقيد أخلالآ بغرضه،
حال ألمتكلم، ولآيؤثر فيه ألآختلاف في حقيقة أللابشرط ألقسمي وأنه 

 أ مر وجودي أو عدمي.
: قد مر أنه بناء على كون ألمطلق حجة على ألآطلاق ألثبوتي، وثانيا

فالظاهر كونه حجة عقلائية عليه، كما أن حجية ظهور ألعام بحكم 
حكم ألعقلاء بحجية ألمطلق يختلف عن  ألعقلاء، ولآدليل على أن

حكمهم بحجية ظهور ألعام، بان يكون ألحكم في كون ألآ ول تعليقيا 
وألثاني تنجيزيا فيتقدم على ألآول، بل لعل حجية كل منهما معلقة على 
عدم وصول ألآ خر، ومع وصولهما معا فلايبقى موضوع لحجية أ ي 

 منهما، وهذأ معنى ألتساقط.
"قده" من أن ظهور ألعام في  ا عن ألشيخ ألآعظم: مالوجه الثاني

ألعموم تنجيزي، وظهور ألمطلق في ألآطلاق تعليقي، حيث أنه يكون 
مشروطا بعدم ألبيان، وحيث أن ألعام بيان فيكون رأفعا لظهوره فيتقدم 

 عليه.
وناقش فيه صاحب ألكفاية بان ظهور ألمطلق معلق على عدم ألبيان في 

ى ألآ بد، فاذأ تجرد ألمطلق عن ألبيان ألمتصل على مقام ألتخاطب، لآ أل
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، وما أفاده تامّ كما (1)خلاف ألآطلاق تنجز ظهوره، وتعارض مع ألعام
"قده" فانما يتم فيما  سيا تي تحقيقه، أضف أليه: أنه لو تم ما ذكره ألشيخ

لو كان ألبيان ألمنفصل هو بيان ألقرينة على ألتقييد فلايشمل ألكلام 
لبيان ألعام، وأن كانا على تقدير أتصالهما مانعين عن أنعقاد ألمجمل أو أ

 ألظهور ألآطلاقي.
أن ظهور ألعام لما كان ناشئا من بيان ألآستيعاب ألوجه ألثالث: 

وألشمول لآفرأده، وكان ظهور ألمطلق ناشئا عن ألسكوت عن ذكر ألقيد 
يجابي من ألظهور  )أي ألظهور ألناشئ عن ألبيان( أقوى ألزأئد، وألظهور ألآ 

ألسلبي )أي ألظهور ألناشئ عن ألسكوت عن بيان ألقيد ألزأئد( فيقدم 
عليه عرفا، وألشاهد عليه هو تقديم ألخطاب ألمقيد كقوله أعتق رقبة 
مؤمنة على ألخطاب ألمطلق في قوله أعتق رقبة، وعليه فيقدم ألعام على 

له في ألمطلق مالم يكن ألمطلق محفوفا بخصوصيات أضافية صدفة يجع
 ذلك ألمورد أقوى من ألعام.

ظله أنه أذأ ثبت صدور ألعام  وحكي عن بعض ألسادة ألآ علام دأم
مام ألسلام، ولم يحتمل أن ذلك من تعابير ألروأة،  عليه وألمطلق من ألآ 

فتاء ، فيتقدم ألعام على (2)وكان ذلك في روأيات مقام ألتعليم دون مقام ألآ 
تيان با دأة ألعم وم لآبد أن يكون لغرض ألتا كد لشمول ألمطلق، لآن ألآ 
يقصد ألتا كد لصح ألآكتفاء بقوله "أكرم  ألعام لجميع أفرأده، لآنه لو لم

ألعلماء" ولم يحتج ألى أستخدأم أدأة ألعموم كا ن يقول "أكرم كل عالم"، 
فهذه ألنكتة لآمحالة تستوجب أظهرية ألعام على ألمطلق، وأما أذأ كانا 
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فتا يكن بينهما أ ي جمع عرفي، وأذأ كان أحدهما  ء لممن روأيات مقام ألآ 
فتاء  فتاء وألآ خر في مقام ألتعليم فيتقدم ما كان في مقام ألآ  في مقام ألآ 

 على ألآ خر مطلقا.
وألظاهر عدم تمامية هذأ ألوجه أيضا فان ملاك ألتقديم لما كان هو 
ير ألقرينية وعدم تحير ألعرف، فنحن نحس بوجدأننا ألعرفي أستقرأر ألتح

في كشف مرأد ألمتكلم في فرض تعارض ألعام وألمطلق، ولآأقل من 
 ألشك في بناء ألعرف على تقديم ألعام.

: ما قد يقال من أن ألعام لما كان في فرض أتصاله مقدما ألوجه ألرأبع
على ألمطلق، فبمقتضى ما ذكر في ضابط ألجمع ألعرفي من فرض 

ألعام ألمنفصل على ألمطلق ألخطابين ألمنفصلين متصلين، فيلزم تقديم 
أ يضا، وفيه ما مر من أنه قد يشكّل أتصال ألخطابين قرينة سياقية، 

، فاذأ فرض أتصال ألعام (1)ولآتوجد هذه ألقرينية في فرض ألآنفصال
بالمطلق، وكان بينهما تعارض بالذأت بنحو ألعموم من وجه، فقد يكون 

رأز شموله لموأرد ألظاهر من أستخدأم أدأة ألعموم في ألعام هو أ ب
ألآجتماع، كا ن يقول "أكرم ألعالم ولآتكرم أ يّ فاسق" وهذأ بخلاف 

 فرض ألآنفصال.
فالآنصاف تعارض ألعام ألمنفصل وألمطلق في مورد ألآجتماع، وعدم 
ترجيح للعام كما هو مختار صاحب ألكفاية "قده"، خلافا لكثير من 

"قده" ألذي يدعي أ ن دلآلة  ألآعلام؛ ثم أنه يرد على مثل ألمحقق ألنائيني
ألعام على ألعموم موقوفة على جريان مقدمات ألحكمة في متعلق أدأة 
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م، أنه لآيتصور وجه فني لتقديم ألعام على ألمطلق، بعد أن كانت ألعمو
 دلآلتهما معا بمقدمات ألحكمة، فيكون حالهما حال ألمطلقين.

 تعارض المطلق الشمولي والبدلي -2
أذأ تعارض مطلق شمولي مع مطلق بدلي كما لو ورد المورد الثاني: 

"، فعن ألشيخ في خطاب "لآتكرم ألفاسق" وفي خطاب أ خر "أكرم عالما
"قده" تقديم ألآ ول في مورد ألآجتماع، فيحكم بحرمة أكرأم  ألآعظم

"قده" وذكر أنه لآموجب  ألعالم ألفاسق؛ وخالف فيه صاحب ألكفاية
ألشيخ ألآعظم في ذلك  (2)، ولكن وأفق ألمحقق ألنائيني "قده"(1)للتقديم

 وأستدل له بوجوه:
ى دلآلآت متعددة حيث : أن ألمطلق ألشمولي ينحل ألالوجه الأ ول

يدل على أحكام متعددة بعدد أفرأده، فتقييده يقتضي رفع أليد عن بعض 
هذه ألدلآلآت وألآلتزأم بعدم ثبوت ألحكم للفرد ألخارج، بينما أن 
ألمطلق ألبدلي لآيدل ألآ على حكم وأحد متعلق بصرف وجود ألطبيعة، 

ليه، فخروج وصرف ألوجود لآيقتضي ملاحظة كل فرد وأثبات ألحكم ع
قده يريد بذلك  بعض ألآفرأد لآيعني رفع أليد عن بعض دلآلته، وكا نه

أ بدأء نكتة عرفية لقرينية ألمطلق ألشمولي على ألمطلق ألبدلي، وألآّ لآيتم 
 ألجمع ألعرفي بمجرد ما ذكر من ألفرق بين ألمطلق ألشمولي وألبدلي.

آيشكّل قرينية عرفية : أن ما ذكره لاولأ"قده"  وأورد عليه ألسيد ألخوئي
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أن ألمطلق ألبدلي مستلزم  وثانيا:لتقديم ألمطلق ألشمولي على ألبدلي، 
لحكم شمولي ترخيصي، أي ألترخيص في ألتطبيق على كل فرد من أفرأد 
ألعام، وتقييد ألمطلق ألبدلي يستلزم رفع أليد عن بعض هذه ألآحكام 

ف في جزء من مدلول ألترخيصية، فتقييد كل من ألآطلاقين مستلزم للتصر
 ألآ خر، فلامرجح لآحدهما على ألآ خر.

ويرد عليه أن مقوم ألآطلاق ألبدلي )أو فقل أللابشرطية في متعلق ألآ مر( 
هو ألترخيص ألحيثي في ألتطبيق، فمثلا أطلاق قوله أكرم عالما يتقوم 
بالترخيص في تطبيق أكرأم عالم على أكرأم ألعالم ألفاسق مثلا من حيث 

هذأ ألآ مر لآمن سائر ألجهات، فلاينافي ثبوت ألنهي ألتكليفي عن أمتثال 
أكرأم ألعالم ألفاسق، نعم لو كان ألآطلاق متقوما بالترخيص ألفعلي في 
ألتطبيق كان متنافيا مع ذلك ألنهي، ومحصل ألكلام أن قوأم ألآطلاق 
بالترخيص ألحيثي في ألتطبيق وليس ترخيصا مستقلا حتى يقال بانه مطلق 

ولي، نعم لو تم وجود هذأ ألمطلق ألشمولي كلازم للمطلق ألبدلي شم
فلايرد عليه ما قد يقال من أن مثل خطاب لآتكرم ألفاسق لما كان في 
مدلوله ألمطابقي مطلقا شموليا وكان ألمفروض تقديمه على ألمدلول 
ألمطابقي ألبدلي في قوله أكرم عالما فيقدّم على مدلوله ألآلتزأمي أ يضا 

ن ألدلآلة ألآلتزأمية في طول ألدلآلة ألمطابقية وتابعة لها في حيث أ
، وذلك لآن ألتبعية في ألحجية لآتعني ألتبعية في ألجمع (1)ألحجية

ألعرفي، بان يلاحظ فيه ألمدلول ألمطابقي للمطلق ألبدلي ويغمض ألعين 
عن مدلوله ألآلتزأمي وهو ألترخيص ألشمولي، فيقدم عليه ألخطاب ألآ خر 
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 هو مطلق شمولي بلحاظ مدلوله ألمطابقي؛ فانه بلاوجه ظاهرأً. ألذي
وما يقال من أن دلآلة ألمطلق ألبدلي على ألترخيص في ألتطبيق على 
تقدير تسليمها دلآلة ألتزأمية عقلية، وليست دلآلة عرفية فلاتؤثر في مقام 
ألجمع ألعرفي، غير تامّ، فان ألترخيص في ألتطبيق )مع ألغمض عن 

شكا ل عليه بكونه ترخيصا حيثيا لآترخيصا مطلقا( مدلول عرفي ألآ 
لخطاب ألمطلق ألبدلي، فلو أ مر ألمولى باكرأم عالم فاكرم ألعبد عالما 
فاسقا فلم يقبل منه ألمولى، أحتج عليه ألعبد بنفس خطاب ألمطلق 

 ألبدلي أحتجاجا عرفيا.
ألصدر  "قده" بما حكي عن ألسيد هذأ وقد يورد على ألمحقق ألنائيني

"قده" من أنه في ألمطلق ألشمولي لآيصبّ ألحكم على ألآفرأد وأنما 
يصب على ألطبيعة، وأنحلاله ألى أحكام عديدة بعدد ألآفرأد عقلي، أ ي 
يكون في ألمجعول بالعرض حسب تعبيره وليس من ألآنحلال في ألجعل، 

 فرفع أليد عن بعض ألآفرأد فيه ليس رفع أليد عن جزء مدلول ألخطاب.
"قده" أن يدعي ظهور  ولكن يمكن أن يجاب عنه بان للمحقق ألنائيني

ألمطلق ألشمولي في ألآنحلال بلحاظ عالم ألتطبيق وألمجعول بالعرض، 
وهذه ألدلآلة في ألمطلق ألشمولي مما لآينكر، مضافا ألى أنه أشكال 

 مبنائي فان ألمحقق ألنائيني يرى ألآنحلال في ألجعل.
أ صل طرح ألبحث بعنوأن تعارض ألآطلاق ألبدلي ثم أنه قد يقال أن 

وألشمولي وترجيح ألثاني على ألآ ول لكونه شموليا غير صحيح، فان ألدأل 
على أ صل ألآطلاق غير ألدأل على بدليته أو شموليته، فالمطلق ألبدلي فيه 
دألآنّ أحدهما يدل على ألآطلاق وكون ألحكم ثابتا للطبيعة بنحو 

يدل على ألبدلية وأ ن ألطبيعة لوحظت على نحو أللابشرطية، وألثاني 
صرف ألوجود، وألمطلق ألشمولي أ يضا فيه دألآنّ أحدهما يدل على 
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ألآطلاق، وألثاني على أن ألطبيعة لوحظت فانية في ألآفرأد على نحو 
ألشمول، وألتعارض ليس بين ألدألّ على بدلية ألآ ول وألدألّ على شمولية 

لى ألآ خر، بل بين ألدألّ على أطلاق كل ألثاني حتى يرجّح أحدهما ع
منهما ولآبشرطيته )بمعنى لو كان ألنهي عن أكرأم ألفاسق نهيا وحدأنيا، 
بحيث لو أكرم فاسقا لسقط خطاب ألنهي عن أكرأم ألفاسق رأ سا ولم 
يكن لترك أكرأم سائر ألفساق أ ي أ ثر، ولكن حيث أن أمتثاله يكون بترك 

 .(1)ضا أ يضا مع أطلاق خطاب أكرم عالما(أكرأم أ يّ فاسق، فيكون متعار
أقول: يحتمل أن يكون ألمرأد من ألشمولية هنا أقتضاء خطاب ألنهي 
عن ألطبيعة لترك جميع ألآفرأد، ولوكان ألنهي عن كل فرد نهيا ضمنيا، 

بعد صرأحة -وألشمولية بهذأ ألمعنى من نتائج لآبشرطية متعلق ألنهي 
باكرأم مجموع ألفساق ولو لآ جل ألخطاب في عدم كون تعلق ألنهي 

وألدألّ  -لغوية ألنهي عنه، لآن أكرأم مجموع ألفساق مضمون ألترك عادة
على ألشمولية بهذأ ألمعنى نفس ألدأل على ألآطلاق، فيكون ألتعارض 
بين أطلاق خطاب لآتكرم ألفاسق مع أطلاق خطاب أكرم عالما، حيث 

أكرأم ألعالم ألفاسق أ يضا  أن مقتضى لآبشرطية متعلق ألخطاب ألآ ول ترك
ومقتضى لآبشرطية متعلق ألخطاب ألثاني سقوطه باكرأم عالم فاسق، 
جزأء عقلي؛ فحينئذ قد يدعى أن تقديم  بمناط أن ألآنطباق قهري وألآ 
ألمطلق ألبدلي يقتضي رفع أليد عن جزء من مدلول ألمطلق ألشمولي، 

منيا، وهذأ بخلاف وهو ألنهي عن أكرأم ألعالم ألفاسق ولو كان نهيا ض
شكال على ألوجه ألآ ول ألذي  تقديم ألمطلق ألشمولي؛ فالمهم في ألآ 
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"قده" أولآ: من أن  ذكره ألمحقق ألنائيني هو ما ذكره ألسيد ألخوئي
ألمدأر في تقديم أحد ألخطابين على ألآ خر على ألقرينية ألعرفية، لآمثل 

 هذه ألآستحسانات.
لبدلي يحتاج ألى مقدمة أ خرى زأئدأ : أن ثبوت ألآطلاق أالوجه الثاني

على كون ألمولى في مقام ألبيان وعدم نصب قرينة على ألتقييد، وهي 
أحرأز تساوي أفرأد ألطبيعة في ألوفاء بالغرض ليحكم ألعقل بالتخيير 
بينهما، وهذأ بخلاف ألآطلاق ألشمولي حيث لآيلزم تساوي أفرأد ألطبيعة 

ألسلام  رأم وأن كان قتل ألنبي عليهفيه في ألملاك، فان قتل ألمؤمن ح
 أعظم مفسدة من قتل غيره.

أن نفس مقدمات ألحكمة في ألمطلق ألبدلي كافية في كشف  وفيه
وفاء أ ي فرد من أفرأد ألطبيعة بالملاك، وألآ لكان سكوت ألمولى أخلالآ 
بالغرض، ولولآ ذلك لآنسدّ علينا باب ألتمسك بالآطلاق ألبدلي عند 

 ألفرد ألما تي به بالملاك وألغرض.ألشك في وفاء 
: أن حجية ألآطلاق ألبدلي تتوقف على عدم ألمانع من الوجه الثالث

 حكم ألعقل بالتخيير، وألمطلق ألشمولي يصلح أن يكون مانعا.
أن ألآطلاق ألبدلي بنفسه كاشف عن عدم ألمانع وألآ لكان  :وفيه

علينا باب ألسكوت عن ألتقييد أخلالآ بالغرض، ولولآ ذلك أنسد 
 ألتمسك بالآطلاق عند ألشك في ألمانع.

من ألوجه ألثالث ما أختاره في محله من تعلق  ولو أرأد ألمحقق ألنائيني
ألتكليف بالحصة ألمقدورة، فيكون خطاب ألنهي ألآلزأمي عن أكرأم 
ألفاسق موجبا لآنتفاء ألقدرة شرعا على أكرأم ألعالم ألفاسق، وغير 

 مقدور عقلا.ألمقدور شرعا كغير أل
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عدم تمامية مبناه، حيث أن خطاب ألتكليف بصرف اولأ: فيرد عليه 
ألوجود لآيقتضي ألآ ألقدرة عليه، وألمفروض تحقق ألقدرة على صرف 
وجود أكرأم عالم في فرض ألمندوحة، ومع عدم ألمندوحة وأنحصار 
ألعالم ألذي يقدر على أكرأمه بالفاسق، فلامرجح لجعل ألنهي موجبا 
لآنتفاء ألقدرة على أمتثال ألآ مر، حيث أن ألآ مر أ يضا يقتضي أنتفاء ألقدرة 

 على أمتثال ألنهي عن أكرأم ألعالم ألفاسق.
يمكن أن يقال بان تشخيص ألقدرة ألشرعية على أكرأم ألعالم  وثانيا:

ألفاسق لما كان رأجعا ألى ألمولى، فيمكن ألتمسك باطلاق ألخطاب 
عالم ألعادل لآثبات كون أكرأم ألعالم ألفاسق مقدورأ وعدم تقييده باكرأم أل

 للمكلف شرعا.
قده في  فالصحيح عدم تمامية هذه ألوجوه ألتي ذكرها ألمحقق ألنائيني

 تقديم ألمطلق ألشمولي على ألبدلي.
نعم قد مر في مبحث أجتماع ألآ مر وألنهي أنه أذأ كان ألمطلق 

ثانوي، فيقدم عرفا على  ألشمولي متضمنا لحكم ألزأمي متعلق بعنوأن
ألخطاب ألمتضمن للترخيص بالعنوأن ألآولي، مثل قوله أكل ألجبن حلال 
مع قوله أكل ما يضرّ بالبدن حرأم، وهل يتعدى ألى كل خطاب شمولي 
ألزأمي ولو كان متعلقا بعنوأن أولي، فيقدم عرفا خطاب تحريم أكرأم 

الم؟ فقد أختار ألسيد ألفاسق على ألخطاب ألترخيصي مثل يجوز أكرأم ألع
قده ذلك، وأدعى أن خطاب ألترخيص في عنوأن لآيقتضي ألآ  ألصدر

ألترخيص فيه من حيث نفس ألعنوأن، وهذأ لآينافي أنطباق عنوأن أ خر 
عليه أحيانا يقتضي حرمته، وهذأ في ألحقيقة أعمال لكلا ألدليلين لآأنه 

هذه ألكبرى  قده على تطبيق تقديم لآحدهما على ألآ خر، ولكن أ شكل
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على تعارض ألمطلق ألبدلي ألمتضمن للحكم ألآلزأمي مع ألمطلق 
ألشمولي ألآلزأمي، بدعوى أنه لو كان ألمعارض للمطلق ألشمولي هو 
نفس ألآ مر بالجامع في ألمطلق ألبدلي فهو ليس حكما ترخيصيا، وأن 
كان ألمعارض له هو ما يستلزمه ألآ مر بالجامع من ألترخيص في ألتطبيق 
على كل فرد، ففيه: أنه أن أدعي كون ألترخيص في ألتطبيق ترخيصا فعليا 
من جميع ألحيثيات، فهذأ ينافي ما فرض في ألكبرى من أن ألدليل 
ألترخيصي لآيدل على أكثر من ألترخيص ألحيثي، وألآ لكان معارضا مع 
دليل ألنهي عنه بعنوأن أ خر، وأن سلم أنه ترخيص حيثي في ألتطبيق، فهذأ 

رفع أساس ألمعارضة بين ألمطلق ألبدلي وألشمولي، أذ معنى ذلك أمكان ي
 .(1)أجتماع أطلاق ألآ مر وألنهي معا

"قده" في مبحث أجتماع ألآ مر وألنهي كون ألترخيص في  وقد أختار
ألتطبيق حيثيا، سوأء تعدد عنوأن متعلقهما مثل خطاب صل مع خطاب 

ألمثال( أو أتحد عنوأن لآتغصب )على ألمشهور وأن ناقش هو في هذأ 
ألمتعلق ولكن تعددت ألآضافات مثل خطاب أكرم عالما مع خطاب 

 لآتكرم ألفاسق.
وأن أدعى وجود محذور في أجتماع ألآمر وألنهي في ألآخير باعتبار 
أشترأك ألعنوأن ألمتعلق للامر وهو عنوأن "أ كرأم عالم" مع ألعنوأن ألمتعلق 

جزء وهو عنوأن ألآكرأم، فيكون عنوأن  للنهي وهو عنوأن أ كرأم ألفاسق في
ألآكرأم باعتباره جزء من متعلق ألآمر محبوبا ضمنا، وحيث أن ألصحيح 
بشهادة ألوجدأن كون حب ألطبيعة مستتبعا لحب كل فرد منها على 

______________________ 
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تقدير أنتفاء سائر ألآفرأد، فتعلق ألحب ألضمني بطبيعي ألآكرأم يستتبع 
ود في ضمن أكرأم ألفاسق على تقدير تعلق ألحب ألضمني بالآكرأم ألموج

أنتفاء سائر أفرأد ألآكرأم، وهذأ لآيجتمع مع تعلق ألبغض باكرأم ألفاسق 
 .(1)مطلقا

وقد ذكر نظيره في أجتماع ألآمر بتعظيم ألعادل وألنهي عن تعظيم 
ألفاسق فيما أذأ قام ألمكلف في موردٍ بغرض تعظيم فاسق وعادل معا، مع 

عظيم ذلك ألعادل وهو ألقيام بغرض تعظيمه فقط، أ نه يوجد فرد أ خر لت
 .(2)فانه في هذأ ألمثال أيضا يشترك ألعنوأنان في جزء وهو ألتعظيم

نعم ذكر أن هذأ محذور أثباتي، بلحاظ ظهور خطاب ألآمر في تعلق 
ألحب ألفعلي بالطبيعة وظهور خطاب ألنهي في تعلق ألبغض ألفعلي 

عة باطلاقها من دون تعلق ألحب بها بالطبيعة، وألآ فيمكن ألآمر بطبي
مطلقا بل لآ جل أشتمالها على ألمصلحة مطلقا، فيكون أكرأم ألعالم 
ألفاسق أمتثالآ للامر، ولولم يكن محبوبا على تقدير ترك سائر ألآفرأد، بل 
يكون مبغوضا، أو تعلق ألنهي بطبيعة من دون تعلق بغض بها مطلقا بل 

كون أكرأم ألعالم ألفاسق محبوبا على لآ جل أشتمالها على ألمفسدة، في
تقدير ترك سائر ألآفرأد، ولآيكون مبغوضا وأنما تعلق به ألنهي لمفسدة 

 . (3)فيه
أقول: ألظاهر عدم تمامية ألكبرى ألتي ألتزم بها ألسيد ألصدر "قده"، أذ 
ظاهر ما دل على أن أكل ألجبن حلال أو أن أكرأم ألعالم جائز هو ألحلية 

______________________ 
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يمكن ألتمسك بالخطاب لآثبات  ألحلية ألحيثية فقط، وألآ لمألفعلية لآ 
ألترخيص ألفعلي مع ألشك في مانعية عنوأن أ خر مقترن به، وكان يلزم 
ألرجوع ألى ألآ صل ألعملي ألذي يكون أ صل ألبرأءة تارة وأستصحاب 
ألحرمة أ خرى، وهذأ خلاف ألوجدأن ألعرفي، نعم لو كان ألآلزأم ثابتا 

ثانوي فقد ذكرنا أنه يقدم عرفا على خطاب ألترخيص على ألعنوأن أل
 ألثابت بالعنوأن ألآولي.

-وعليه فلو قلنا بتقوم أطلاق ألآ مر بالترخيص ألفعلي في ألتطبيق مطلقا 
فلابد حينئذ من  -وبذلك يتعين أختيار مسلك أمتناع أجتماع ألآ مر وألنهي

ألتفصيل بين ما لو كان خطاب ألنهي ثابتا بالعنوأن ألثانوي مثل ألنهي عن 
ه عنوأنا ألغصب )على ما تحقق في مبحث أجتماع ألآ مر وألنهي من كون

ثانويا منطبقا على فعل ألمكلف بملاحظة كون فعل ألمكلف تصرفا في 
مال ألغير بدون أذنه، فشرب ألماء أو ألسجود يكون غصبا بلحاظ كونه 
تصرفا في مال ألغير بدون أذنه( فلايبعد تقديمه عرفا على أطلاق ألآ مر، 

، وبين فيقيد خطاب ألآ مر بغير مورد ألنهي، كما في مثال صل ولآتغصب
ما لوكان ثابتا بالعنوأن ألآولي مثل ألنهي عن أكرأم ألفاسق، فتقع 
ألمعارضة فيه بين خطاب ألنهي عن أكرأم ألفاسق مع أطلاق ألآ مر باكرأم 
عالم فيتساقطان في مورد ألآجتماع فيرجع فيه ألى مقتضى ألآ صل 

 ألعملي، وهذأ ما أختاره جماعة منهم ألسيد ألخوئي قده.
قد أخترنا في مبحث أجتماع ألآ مر وألنهي أن خطاب ألآ مر هذأ، ولكن 

لآيقتضي ألآ ألترخيص ألحيثي في ألتطبيق، لآ ألترخيص ألفعلي في 
ألتطبيق بلحاظ عنوأن أ خر ينطبق عليه أحيانا كالغصب ألذي ينطبق على 
ألصلاة في ألمكان ألمغصوب، ولآ جل ذلك ألتزمنا بعدم ألمنافاة بين 

ألنهي معا، وجوأز أجتماع ألآ مر وألنهي في موأرد  أطلاق ألآ مر وأطلاق
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 ألمندوحة مع تعدد ألعنوأن.
نعم في فرض وحدة ألعنوأن وتعدد ألآضافة، )مثل خطاب أكرم عالما 

 مع خطاب لآتكرم ألفاسق( فنلتزم بعدم أجتماع ألآمر وألنهي:
وليس ألوجه في ذلك ما مر نقله عن ألبحوث فانه يبتني على أستلزأم 

طبيعة لتعلق ألحب بكل فرد من أفرأدها مشروطا بترك سائر ألآفرأد حب أل
فانه خلاف ألوجدأن أذ لآزمه أ نه لو أشتاق ألى شرب ألماء مثلا فمنع منه 
فقد فات منه ألمحبوب بعدد أفرأد ألماء مع أ نه ليس كذلك جزما، 
مضافا ألى أ ن ألمحبوب ألضمني في أكرأم عالمٍ ليس هو ألآكرأم لآبشرط 

ما هو ألآكرأم ألمضاف ألى عالمٍ، فلازم حبه تعلق ألحب بكل فرد من وأن
عنوأن أكرأم عالم عند ترك سائر أفرأدأكرأم عالمٍ ولآنظر له أليه بما هو فرد 
أكرأم ألفاسق، فيكون نظير أختلاف عنوأن متعلق ألآمر وألنهي كما في 

 ألصلاة وألغصب.
آ مر ألمتعلق بعنوأن أنه بل ألوجه في ذلك أ ن ألظاهر عرفا من خطاب أل

لآيكون مقتضيا لحرمة أ ي فرد من أفرأد ألطبيعة ألما مور بها ولو أختلفت 
ألآضافة، فظاهر خطاب أكرم عالما أن عنوأن ألآكرأم لآيكون مقتضيا 
لحرمة أ ي فرد من أفرأد ألعالم ولو أضيف عنوأن ألآكرأم ألى ألفاسق، فتقع 

م وأطلاق ألنهي عن أكرأم ألفاسق، ألمنافاة بين أطلاق ألآ مر باكرأم عال
فقوله "أكرم عالما" يكون ظاهرأ في ألترخيص ألفعلي في ألتطبيق بلحاظ 
 ألعنوأن ألمتحد معه ولو مع فرض أختلاف ألآضافة كعنوأن أكرأم ألفاسق.

وما ذكرناه من ألفرق بين ألمثالين وأن كان مصادرة، ولكن يمكن بيان 
في شمول أطلاق ألآ مر بالصلاة لموأرد  منبّه عرفي له وهو أنه لآأ شكال

سقوط ألنهي عن ألغصب لآ جل ألآكرأه ونحوه، بخلاف ما أذأ سقط 
خطاب ألنهي عن أكرأم ألفاسق أو خطاب ألنهي عن أكرأم ألعالم ألفاسق 
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بالنسبة ألى عالم فاسق لآ جل ألآكرأه عليه، فانه لآيصح أن يجتزء به في 
ألآ لآ جل أن خطاب أكرم عالما  أمتثال خطاب أكرم عالما، وليس ذلك

مثلا يدل على وفاء كل فرد من أفرأده بالملاك ألتام وخطاب ألنهي عن 
أكرأم ألفاسق ينفي ذلك، وهذأ يوجب أستقرأر ألمعارضة بين مثل خطاب 
أكرم عالما وخطاب لآتكرم ألفاسق، ولكن خطاب ألنهي عن ألغصب 

ن ألمغصوب بعنوأن أنها لآينفي وجود ألملاك ألتام في ألصلاة في ألمكا
 صلاة.

 دوران الأ مر بين النسخ والتخصيص -3
 أن لدورأن ألآ مر بين ألنسخ وألتخصيص صورتين:المورد الثالث: 

: ما أذأ ورد ألعام بعد مجيئ وقت ألعمل بالخاص، فقد يقال الأ ولى
بان ألنسبة بينهما تكون هي ألعموم من وجه، حيث أن ألعام لآيتعرض 
لحكم هذأ ألخاص في ألزمان ألسابق على صدوره، فلادليل حينئذ على 
تخصيصه بالخاص ألمتقدم فلعل ألعام ناسخ له، وحينئذ فيتساقطان في 

موضوع ألخاص بعد زمان صدور ألعام، ويرجع فيه  مورد ألآجتماع أ ي
ألى مقتضى ألآصل ألعملي من أستصحاب بقاء حكم ألخاص بناء على 
جريان ألآستصحاب في نظائره من ألشبهة ألحكمية، ألآ أن يفرض كون 
ألعام ألمتا خر دألآ على ألعموم بالوضع ولم تكن دلآلته بالآطلاق 

ألعام على ألمطلق فقد يقال بلزوم ومقدمات ألحكمة، فبناء على تقديم 
تقديم ألعام ألمتاخر على أطلاق ألخاص ألمتقدم؛ ولكن أ جاب عنه 
ألآ علام با ن ألعام كاشف عن ألحكم ألثابت في ألشريعة من بدأية عصر 
ألتشريع، فالمنكشف فيه مقارن زمانا مع ألمنكشف بالخاص ألمتقدم، 
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ألمطلق، ولآيبعد تمامية وحينئذ تكون ألنسبة بينهما ألعموم وألخصوص 
 هذأ ألجوأب.

ظله أ نه قال لو فرض صدور  ولكن حكي عن بعض ألسادة ألآ علام دأم
وأ له فيحمل على كونه ناسخا للخاص  عليه ألله صلى ألعام ألمتاخر عن ألنبي

ألمتقدم أذأ كان بعد وقت ألعمل به، كما هو كذلك في ألخطابات 
سبة بين ألعام ألمتا خر وألخاص ألصادرة من ألموألى ألعرفية، فان ألن

ألمتقدم وأن كان هو ألعموم من وجه حيث أن ظاهر ألعام ثبوت ألحكم 
للخاص من زمان صدور ألعام لآقبله، فيكون مورد أجتماعهما هو موضوع 
ألخاص بلحاظ ألزمان ألمتا خر عن زمان صدور ألعام حيث أن ألخطاب 

بينما يدل ألعام على ألخاص باطلاقه يثبت له ألحكم ألذي يدل عليه 
خلاف ذلك ألحكم، ولكن حيث تكون دلآلة ألعام بالوضع فتقدم على 
دلآلة ألخاص على أستمرأر حكمه ألى ما بعد زمان صدور ألعام 
بالآطلاق، وما في ألكفاية من أ ن غلبة ألتخصيص وندرة ألنسخ توجب 
قوة ظهور ألخاص ألمتقدم في أستمرأر حكمه ألى ما بعد زمان صدور 

يحرز غلبة ألتخصيص  ألعام ألمتا خر فيقدم على عموم ألعام، ففيه: أ نه لم
وأ له( وقد ورد في  عليه ألله وندرة ألنسخ في كلمات ألنبي )صلى

ألسلام( أ خبرني عن  عبدألله )عليه حازم قال قلت لآبي  بن  صحيحة منصور
  وأ له( صدقوأ على محمد عليه ألله صلى أ صحاب رسول ألله )

وأ له( أ م كذبوأ؟ قال بل صدقوأ قال قلت فما بالهم أختلفوأ؟  عليه ألله )صلى
وأ له( فيسا له  عليه ألله )صلى  فقال أما تعلم أ ن ألرجل كان يا تي رسول ألله

عن ألمسا لة فيجيبه فيها بالجوأب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك 
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 .(1)ألجوأب، فنسخت ألآ حاديث بعضها بعضا
صطلح وأن شمل ألتخصيص وألتقييد ولآريب في شموله للنسخ ألم

أ يضا، نعم لو فرض صدور ألعام ألمتا خر من ألآ ئمة فحيث لآيحصل ألعلم 
ألسلام( فيؤخذ  وألآ ئمة ألسابقين )عليهم  عادة بعدم سبق صدوره من ألنبي

بظاهره من كون ألحكم على وفق ألعام مجعولآ من أ ول ألشريعة، فتكون 
وم وألخصوص ألمطلق فيلتزم فيه ألنسبة بين ألعام وألخاص هو ألعم

 بالتخصيص.
أ قول: مع ألغض عما مر من ظهور ألعام ألمتا خر وألخاص ألمتقدم في 

 كشفهما عن حكم مجعول في وقت مقارن، فيلاحظ عليه:
يفترض دأئما كون ألخطاب ألمتا خر عاما وضعيا فقد يكون  أ نه لم ا ولأ:

ر عدم تقديم ألعام مطلقا فلايتم كلامه في هذأ ألفرض، على أنه قد م
 ألمنفصل على ألمطلق وفاقا لصاحب ألكفاية.

وأ له( بعض  عليه ألله )صلى  لو نقل ألخاص ألصادر عن ألنبي وثانيا:
ألسلام( فظاهره أستمرأر حكمه ألى زمان ألنقل، فينحصر  ألآ ئمة )عليهم

 بطريق أ خر.  ألفرض بما أذأ نقل ألخاص عن ألنبي
حازم بيانها لوقوع ألنسخ في  بن يحة منصوريعلم من صح أ نه لم وثالثا:

مورد ألعام وألخاص، بل لعله في مورد ألمتباينين، وبناء على تفسير ألنسخ 
خبار عن وقوع طبيعي ألنسخ لآيعني  بما يعم ألتخصيص وألتقييد فالآ 
خبار عن تحقق حصة منه وهو ألنسخ ألمصطلح، ألآ أ ن يلتزم بظهور  ألآ 

 ولكن ألظاهر أنه لآيلتزم به.ألنسخ في ألنسخ ألمصطلح، 
______________________ 

 باب أختلاف ألحديث 65ص1كافي ج - 1
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ألسلام(  أ ن ما ذكره بالنسبة ألى ألعام ألصادر عن ألآ ئمة )عليهم ورابعا:
  من أ نه أن أحتمل سبق صدور هذأ ألخطاب ألعام من ألنبي

وأ له( أ يضا، فيلتزم بالتخصيص ففيه أنه لو كان ألخطاب  عليه ألله )صلى
ا أن كان ألخاص منقولآ ألخاص صادرأ من أ مام سابق فيتم ما ذكره وأ م

وأ له( فلايكشف هذأ ألعام ألمتا خر عن أ كثر من  عليه ألله )صلى  عن ألنبي
صدوره عنه )صلى لله عليه وأ له( في زمان مّا، ولعله صدر في وقت 
متا خر عن وقت صدور ألخاص، فبناء على صدور ألخاص في وقت متقدم 

في وقت مقارن  تكون ألنسبة بينهما عموما من وجه وبناء على صدوره
لصدور ألعام أو متا خر منه فتكون ألنسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا، 

 فلايحرز قرينيته على ألعام.
ما أذأ ورد ألخطاب ألخاص بعد مجيئ وقت ألعمل بعموم الثانية: 

ألعام، فيدور أ مر ألخاص حينئذ بين كونه ناسخا لعموم ألعام أو مخصصا 
عنه بالنسبة ألينا، لآن حكمنا ألفعلي هو  له، ولآتترتب فائدة في ألبحث

ألعمل بالخاص دون ألعام، وأنما تكون فائدة ألبحث هو أستكشاف 
وظيفة ألمكلفين ألذين كانوأ يعيشون قبل صدور ألخطاب ألخاص، من 
ناحية ألحكم با جزأء أ عمالهم ألسابقة ونحو ذلك، ولآيخفى أن دورأن أ مر 

يخرجه عن كونه أخص مطلقا من ألخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا لآ
ألعام، وألدليل على كونه مخصصا للعام لآناسخا له هو أن ظاهر ألخاص 
ألمتا خر نظره ألى ألحكم ألمشرّع منذ زمان صدور ألعام ألمتقدم، فيكون 

 ألآلتزأم بالنسخ فيه خلاف ألظاهر.
ظله" أ نه قال لو فرض صدور  وقدحكي عن بعض ألسادة ألآ علام "دأم

وأ له( وكان بعد وقت ألعمل بعموم  عليه ألله صلى لمتا خر عن ألنبي )ألخاص أ
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ألعام فيحمل على كونه ناسخا، كما هو كذلك في ألخطابات ألصادرة 
ألسلام فحيث أن  عن ألموألي ألعرفية، ولو فرض صدوره من ألآ ئمة عليهم

، وأحتمال ينون ألحكم ألمجعول في زمن ألنبيظاهر كلامهم أ نهم يب
وألذي يعد مخصصا أ زمانيا  لناسخ ألمودع عندهم من قبل ألنبيبيانهم ل

للعام ألمتقدم خلاف ألظاهر جدّأ، لآستلزأمه تبدل حكم ألناس بعد 
صدور هذأ ألخطاب عما قبله، فيكون ظاهر خطاب ألخاص كشفه عن 

، فحينئذ حيث (وأ له عليه ألله صلى)ألحكم ألثابت في عصر ألنبي 
تكرأرأ  (ألسلام عليهم)ألمروي عن ألآ ئمة  يحتمل عادة كون هذأ ألخاص

لما صدر قبل ذلك أ يضا فلامانع من ألآلتزأم بالتخصيص، وأن عُلم أتفاقا 
بعدم صدور ذلك ألخاص قبل ذلك كما قد يدعى في خطاب نجاسة 
ألناصب وخمس أ رباح ألمكاسب فان كان مفاد ألعام حكما أ لزأميا ومفاد 

ح لتا خير بيانه سوق ألمكلفين ألخاص حكما ترخيصيا كفى في ألمصح
ألى ألكمال، وأن كان مفاد ألعام حكما ترخيصيا ومفاد ألخاص حكما 
ألزأميا ولكن كان مخالفا للتقية بُني على ألتخصيص أيضا، لآ ن رعاية 

يكن مفاد ألخاص  ألتقية تكون مصححا عقلائيا لتا خير بيانه، وأن لم
وألقاء ألناس في محذور مخالفا للتقية فلامصحح عرفا لكتمانه حينئذ 

لزأمي، فا ن أ مكن حمله على ألحكم ألولآئي وألآ فلابد  مخالفة ألحكم ألآ 
 من حمله على تا كد ألآستحباب.

ثم لآيخفى أنه لو فرض ورود ألخطاب ألمتا خر قبل مجيئ وقت ألعمل 
بالخطاب ألمتقدم فحيث ذكروأ أستحالة ألنسخ حينئذ فتعين ألتخصيص 

 ألى أقامة برهان. يكون وأضحا ولآيحتاج
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 انقلاب النسبة  -4
 أنقلاب ألنسبة وله صور: د الرابع: المور 

 انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر 
لو كان ألتعارض مستقرأ بين خطابين با ن كانت  الصورة الأولى:

ألنسبة بينهما ألتباين أو ألعموم من وجه ولكن ورد خطاب ثالث مخصص 
حو لو لوحظ ألمتعارضان بعد أعمال ذلك ألمخصص أنقلبت لآحدهما بن

ألنسبة بينهما من ألتعارض ألمستقر ألى غير ألمستقر، كما لو ورد في 
خطاب "أ كرم ألعالم" وفي خطاب أ خر "لآتكرم ألعالم" ثم ورد في 
خطاب ثالث مثلا "لآتكرم ألعالم ألفاسق" فانه مخصص لخطاب أكرم 

ب أكرم ألعالم حجة في وجوب أكرأم ألعالم، وبعد ذلك يكون خطا
ألعالم غير ألفاسق، فيكون بهذأ أللحاظ أخص مطلقا من خطاب لآتكرم 
ألعالم، ويسمى ذلك بانقلاب ألنسبة، ومن هذأ ألقبيل ما لو تم تخصيص 
أحد ألعامين بمخصص لبي منفصل من برهان أو أجماع ونحو ذلك، 

صدور وألجهة، وكان كما لو كان خطاب "يجب أكرأم ألعالم" قطعي أل
ألقدر ألمتيقن منه وجوب أكرأم ألعالم ألعادل، ولكن كان خطاب 
"لآيجب أكرأم ألعالم" ظني ألصدور أو ألجهة، فالعلم ألحاصل من 
ألخطاب ألآ ول بوجوب أكرأم ألعالم ألعادل يوجب تقييد ألخطاب ألثاني 

صوص بالعالم ألفاسق، فيكون أخص مطلقا من ألخطاب ألآ ول فيقيده بخ
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 .(1)ألعالم ألعادل
وكيف كان فبناء على قبول نظرية أنقلاب ألنسبة يقدم خطاب أكرم 
ألعالم بعد تخصيصه بالعالم غير ألفاسق على خطاب لآتكرم ألعالم، 
ولكن بناء على عدم قبولها وكون ألملاك في ألجمع ألعرفي على ملاحظة 

حيث أن ألظهور ألآستعمالي للخطابين، لآمقدأر ألحجة منهما، ف
تخصيص خطاب أكرم ألعالم بخطاب لآتكرم ألعالم ألفاسق لآيغير من 
ظهوره ألآستعمالي وأنما يضيق مقدأر ألحجة منه فيبقى خطاب أكرم 

 ألعالم وخطاب لآتكرم ألعالم على ماهما عليه من ألتعارض ألمستقر.
وألسيد ألصدر "قدهما" نظرية أنقلاب  (2)وقد أ نكر ألمحقق ألعرأقي

، (3)، ونسب ذلك أ يضا في بعض ألكلمات ألى ألشيخ ألآعظم قدهألنسبة

______________________ 
لآنقلاب ألنسبة بما أذأ ورد "لآ يجب أكرأم  97ص 6مثلّ في كتاب ألمحكم ج - 1

ألشخص لآ جل أنه حج" وورد أيضا "أكرم زيدأ أن حج" وقلنا بتعارض أطلاق موضوع 
ألآول بالنسبة ألى زيد مع أطلاق صيغة ألآمر في ألثاني ألمقتضي لوجوب أكرأم زيد، 

لى وقلنا بعدم تقدم ألجمع ألموضوعي باخرأج زيد عن موضوع ألخطاب ألآول ع
ألجمع ألحكمي، ثم ورد في خطاب ثالث "لآ يجب أكرأم زيد أذأ حج"أ فانه يوجب 
أنقلاب ألنسبة، فيفتى باستحباب أكرأم زيد أذأ حج، فلا يختص أنقلاب ألنسبة بين 
ألمتباينين أو ألعامين من وجه من حيث ألموضوع، وفيه أ ن هذأ ألخطاب ألثالث رأفع 

صص ثالث أخرج مورد ألآجتماع من ألعامين من لمحل ألتعارض، نظير ما لو ورد مخ
وجه، وأين هذأ من أنقلاب ألنسبة وألذي ما له ألى أخرأج ألخطابين عن ألتعارض 
ألمستقر ألذي لآ يوجد جمع عرفي بينهما ألى ألتعارض غير ألمستقر ألذي يوجد جمع 

 عرفي بينهما. 
 164ص4نهاية ألآفكار ج - 2
 386ص3مصباح ألآصول ج - 3
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قده" ذلك، بل ذكر أنه أن كانت ألنسبة بين "ولكن لم يظهر من كلامه 
ألخطابات ألمتعارضة متحدة، فان كانت ألنسبة ألعموم من وجه مثل قوله 
يجب أكرأم ألعلماء ويحرم أكرأم ألفساق ويستحب أكرأم ألشعرأء حيث 

ة بين ألكل ألعموم من وجه فيعارض ألكل في مادة ألآجتماع، تكون ألنسب
وأن كانت ألنسبة عموما وخصوصا مطلقا با ن كان هناك خطاب عامّ 
وورد عليه مخصصان، فيخصص ألعام بهما في عرض وأحد، وأن كانت 
ألنسبة بين ألخطابات ألمتعارضة مختلفة فان كان فيها ما يقدم على بعض 

ألدلآلة كما في ألنصّ وألظاهر أو ألظاهر وألآ ظهر وأ ما ألآ خر منها أ ما لآ جل 
لآ جل مرجّح أ خر قدّم ما حقّه ألتقديم ثم لوحظت ألنسبة مع باقي 
ألمعارضات، كما أذأ ورد في خطاب "أ كرم ألعلماء" وورد في خطاب 
أ خر يستحب أ كرأم ألعدول، ثم ورد في خطاب ثالث "لآتكرم ألعلماء 

طاب ألآ ول بالخطاب ألثالث، وأختص ألفسّاق" فانه أذأ خصص ألخ
ألعلماء في قوله "أكرم ألعلماء" بالعلماء ألعدول فيصير أخص مطلقا من 
ص هذأ ألخطاب بالعدول غير  قوله "يستحب أكرأم ألعدول"، فيخصَّ
ألعلماء، وألسرّ في ذلك وأضح، أذ لولآ ألترتيب في ألعلاج لزم ألغاء 

، فان ظاهره قبول (1)، وكلاهما باطلألنصّ أو طرح ألظاهر ألمنافي له رأ سا
أنقلاب ألنسبة في ألمقام، وأنما ينكر أنقلاب ألنسبة فيما لو كانت ألنسبة 
بين ألخطابات متحدة، كما أذأ ورد على ألعام مخصصات، حيث أن 
نسبته مع كل منهما نسبة ألعموم وألخصوص ألمطلق، كما سيا تي 

أنكار أنقلاب ألنسبة هناك مع  توضيحه في ألصورة ألثالثة، ولآملازمة بين

______________________ 
 799ص2رأئد ألآصول جف - 1
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أنكار أنقلاب ألنسبة في ألمقام، فالسيد ألخوئي قده بنفسه ممن يذهب 
 ألى هذأ ألتفصيل.

 أنقلاب ألنسبة في ألمقام أربعة: وکیف کان فالآقوأل فی نظرية 
قبولها مطلقا كما عليه ألمحقق ألنائيني وألسيد ألخوئي  الأول:

 "قدهما" و شيخنا ألآستاذ.
أنكارها مطلقا كما عليه ألمحقق ألعرأقي وألسيد ألصدر  الثاني:
 "قدهما".

ما هو ظاهر ألكفاية وهو ألمختار من ألتفصيل، فتتم نظرية  الثالث:
 أنقلاب ألنسبة في ألعامين من وجه، دون ألمتباينين.

ما عليه في كتاب ألآ ضوأء وألآ رأء من ألتفصيل بين ما لو كان  الرابع:
ة بسبب مخصص لفظي منفصل، فتتم فيه نظرية أنقلاب أنقلاب ألنسب

ما لو قال "يحرم أكرأم مرتكب ألكبيرة" فانه حيث يكون قرينة ألنسبة، ك
على كشف ألمرأد ألجدي من قوله "لآ با س باكرأم ألعاصي"، فالعرف 
يضمه أليه ويكون مفاد مجموعهما أنه لآ با س باكرأم مرتكب ألصغيرة، 

وله "يحرم أكرأم ألعاصي"، وألآ لزم ألفرق بين قة يخصص به فيکون قرین
فرض كون ألخطاب ألخاص متصلا بالعام جيث لآ أشكال في نخصيص 
ألعام ألآ خر به، و بين فرض كونه منفصلا عنه، وهذأ خلاف ألوجدأن، 

أوجب غير ألمخصص أللفظي ألمنفصل تضيق مقدأر حجية أحد وأ ما أذأ 
تتم فيه نظرية أنقلاب ألنسبة، ألمتعارضين، وصار أخص من ألآ خر فلا 

کان ألخطاب ألثالث مجملا، مثل قوله "يحرم أكرأم ألفاسق" فانه كما لو 
بعد تردد معناه بين ألعاصي أو ألمرتكب للكبيرة ليس ظاهرأ في كونه 
أخص من قوله "لآ با س باكرأم ألعاصي"، ولكنه يوجب ضيق مقدأر 
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كب ألصغيرة، حجية خطاب "لآبا س باكرأم ألعاصي" بخصوص مرت
ويكون مقدأر حجيته أخص من خطاب "يحرم أكرأم ألعاصي" ولكنه لآ 
يكفي في ألجمع ألعرفي ألتابع لقرينية ألخطاب، وهكذأ لو كانت ألنسبة 
بين أحد ألمتباينين وألخطاب ألثالث عموما من وجه ولآجل تعارضهما 

اين وتساقطهما في مورد ألآجتماع صار مقدأر حجية ذلك ألخطاب ألمتب
أخص من ألخطاب ألمباين ألآ خر كما لو كان ألخطاب ألثالث "لآ يجب 
أكرأم ألجاهل" فتعارض بالعموم من وجه مع خطاب "يجب أكرأم 
ألعادل" فصار مقدأر حجية ألخطاب ألثاني وجوب أكرأم ألعادل ألعالم، 
وصار أخص من خطاب "لآ يجب أكرأم ألعادل"، وهكذأ علمنا من 

وه تخصيص أحد ألمتعارضين من دون وجود ألخارج باجماع ونح
خطاب لفظي فانه وأن صار مقدأر حجيته أ خص من معارضه لكن لآ 

 .(1)يلتزم فيه بانقلاب ألنسبة

 دليل القول الأول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
قد أستدل في ألكلمات على تمامية نظرية أنقلاب ألسنة ببيان مقدمتين 

 " في كلماته: أوردهما ألسيد ألخوئي "قده
 : أن لكل لفظ دلآلآت ثلاث:المقدمة الأ ولى

: ألدلآلة ألتصورية وهي ثابتة للكلام ولو مع ألعلم بعدم أ رأدة الأ ولى
ألمتكلم كما أذأ كان نائما أو نصب قرينة على أ رأدة غير هذأ ألمعنى، فلو 
قال رأ يت أ سدأ يرمي أنتقل ذهن ألمخاطب أولآ ألى ألحيوأن ألمفترس، 

______________________ 
 464ص 3أضوأء وأ رأء ج  - 1
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كان يعلم أن مرأد ألمتكلم هو ألرجل ألشجاع، بل هذه ألدلآلة وأن 
 لآتحتاج ألى متكلم ذي شعور.

رأدة الثانية:  دلآلة أللفظ على كون ألمعنى مرأدأ للمتكلم بالآ 
ألآستعمالية، أ ي دلآلة أللفظ على أن ألمتكلم أرأد تفهيم هذأ ألمعنى 

لة ألتصديقية ألآ ولى، وأستعمله فيه، وهذه ألدلآلة تسمى عند ألقوم بالدلآ
وهذه ألدلآلة متوقفة على عدم نصب قرينة متصلة على ألخلاف، أذ مع 
ذكر كلمة يرمي في قوله رأ يت أ سدأ يرمي مثلا لآتكون كلمة أسد دألة 

 على أن ألمتكلم أرأد تفهيم ألحيوأن ألمفترس.
رأدة ألجدية، الثالثة : دلآلة أللفظ على كون ألمعنى مرأدأ للمتكلم بالآ 

وتسمى عند ألقوم بالدلآلة ألتصديقية ألثانية وهي موضوع ألحجية ببناء 
ألعقلاء، وهذه ألدلآلة متوقفة مضافا ألى عدم نصب قرينة متصلة على 
عدم قيام قرينة منفصلة على ألخلاف، فان ألقرينة ألمنفصلة وأن 

رأدة ألآستعمالية بخلاف ألقرينة ألمتصلة، لكنها  لم تكشف عن عدم ألآ 
رأدة ألجدية. تكشف  عن عدم ألآ 

: أن ألتعارض بين دليلين لآيتحقق ألآ باعتبار كون كل المقدمة الثانية
منهما حجة في نفسه لولآ ألمعارضة، أذ لآمعنى للتعارض بين ما هو 
حجة وما ليس بحجة، وبضم هذه ألمقدمة ألى ألمقدمة ألآ ولى يستنتج 

عام ثم ورد مخصص له صحة ألقول بانقلاب ألنسبة، فانه أذأ قام دليل 
وقام دليل أ خر معارض للعام فلابد من ملاحظة ألنسبة بين ألعام ومعارضه 
بعد أخرأج ما يشمله ألمخصص، لآن ألعام لآيكون حجة بالنسبة ألى ما 
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خرج منه بالمخصص؛ فالتصديق بانقلاب ألنسبة لآيحتاج ألى أزيد من 
 .(1)تصوره

ففيه أن ألقرينة ألمنفصلة أقول: أ ما ما ذكر في ألمقدمة ألآ ولى، 
لآتسلب ظهور ألخطاب في كونه مرأدأ جديا، أذ بعد أنعقاد ظهور 
ألخطاب في كونه مرأدأ جديا للمتكلم بمقتضى ظهور حاله في جدية ما 
يظهر من كلامه فلامعنى لآنعدأم هذأ ألكاشف ألنوعي بالقرينة ألمنفصلة، 

لقرينة ألمنفصلة ولم وألآ لزم ألشك في ألظهور بمجرد ألشك في وجود أ
يجز ألعمل بالعام حينئذ ولو كان ألشك بعد ألفحص عنها، نعم ألقرينة 
ألمنفصلة بوصولها تسلب حجية هذأ ألظهور، فعدم حجية ألعام بعد 
مجيئ ألمخصص ألمنفصل مما لآريب فيه، ويكفي هذأ ألمقدأر في 

ى من كون تمامية ألمقدمة ألآ ولى، نعم لو تم ما هو ظاهر ألمقدمة ألآ ول
رأدة ألجدية في  ألمخصص ألمنفصل موجبا لسلب ظهور ألعام في ألآ 

 نحتج ألى ألمقدمة ألثانية كما هو وأضح. ألمقدأر ألخارج بالتخصيص لم
: أن كون ألتعارض بين اولأما ما ذكر في ألمقدمة ألثانية، ففيه أ  و

خطابين فرع حجية كل منهما في نفسه لولآ ألمعارضة لآيستلزم كون 
ميزأن في تقديم خطابٍ على خطاب أ خر عرفا هو أخصية ألآ ول بما هو أل

حجة لولآ ألمعارض، كي يقال أن وجود ألمخصص ألمنفصل لخطاب 
أكرم ألعالم مثلا حيث أ وجب أختصاص حجيته بوجوب أكرأم ألعالم غير 
ألفاسق فمقدأر حجيته أخص مطلقا من خطاب لآتكرم ألعالم، بل لعل 

هو أخصيته بماله من ألظهور من ألخطاب ألآ خر،  ألميزأن في ألتقديم

______________________ 
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وهذأ هو ألصحيح، فيكون ألجمع ألعرفي تابعا لآ خصية ظهور خطاب عن 
خطاب أ خر لآ لآ خصية مقدأر حجيته، ولآأقل من أحتمال ذلك فيشكّ 
في حجية ألعامين، فتجري أصالة عدم حجيتهما، ولذلك يكون ألحق 

 عدم تمامية كبرى أنقلاب ألنسبة.
يح ذلك: أن ألنكتة ألشايعة لتوجيه تقديم ألخاص على ألعام توض
 أثنتان:
ما ذكر من بناء ألعقلاء على جعل ما يكون حين أتصاله بالخطاب  -1

قرينة هادمة لظهوره، قرينة هادمة للحجيته حين ألآنفصال، وحينئذ فقد 
يقال في ألمقام بانه لو ضم بعض ألخطابات ألى بعض، با ن قال ألمتكلم 

رم ألعالم ولآتكرم ألعالم ولآتكرم ألعالم ألفاسق" كان ألكلام ظاهرأ في "أ ك
تخصيص ألنهي عن أكرأم ألعالم بخصوص ألعالم ألفاسق، وعليه ففي 
فرض ألآنفصال أ يضا يخصص ألنهي بالعالم ألفاسق، لكن لآبانهدأم 

 ألظهور في غير ألفاسق بل بانهدأم ألحجية فيه.
أن يجعل في ألمقام قرينة على تخصيص  ولكن ألجوأب عنه أن ما يرأد

"لآتكرم ألعالم" هو مجموع "أكرم ألعالم ولآتكرم ألعالم ألفاسق" ولكن 
يوجد منفصلا عن  ألمفروض أن هذأ ألمجموع بما هو مجموع لم

"لآتكرم ألعالم" حتى يجعل قرينة هادمة لحجيته ببيان أنه لو كان متصلا 
بشكل متقطع فحينئذ نحتاج ألى  به يهدم ظهوره في ألعموم، وأنما وجد

دعوى جديدة، وهي دعوى بناء ألعقلاء على معاملة ألعام وألخاص 
ألمنفصل عنه معاملة خطاب وأحد متصل مشتمل على كليهما في ألقرينية 

نكن بحاجة ألى هذه  على تخصيص ألعام ألمعارض له، في حين أننا لم
امية هذه ألدعوى ألدعوى في موأرد ألتخصيص ألمتعارف، ولم يثبت تم

يستظهر من بناء ألعقلاء عدمها، هذأ، مضافا ألى ألتا مل في كون  أن لم
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خطاب متصل متضمن للجميع )مثل قوله أكرم ألعالم ولآتكرم ألعالم 
ولآتكرم ألعالم ألفاسق( ظاهرأ في كون ألنهي عن أكرأم ألعالم في ألفقرة 

ل هذه ألفقرة وأجمال ألثانية مختصا بغير ألفاسق، بل قد يرى ألعرف أجما
 ألآ مر باكرأم ألعالم في ألفقرة ألآ ولى.

ما يقال من أن نكتة تقديم ألخاص على ألعام أظهريته بلحاظ أن  -2
تركيزه على ألحكم ألخاص أقوى من تركيز ألدليل ألعام عليه لكون شموله 
له بالعموم، فلايكفي ذلك لآنقلاب ألنسبة، حيث أن ألمخصص 

ص به، ومجرد سقوط جزء من ألمنفصل لآيقوّي ظ هور ألعام ألمخصَّ
مدلوله عن ألحجية لسبب خارجي لآيغير شيئا من درجة ظهور أللفظ 
بالنسبة ألى باقي ألآفرأد، نعم يعلم خارجا بانه لو كان لهذأ ألخطاب مفاد 
جدي فهو في ألآفرأد ألباقية، ولكن هذأ لآيعني صيرورة دلآلة ألدليل عليها 

 أقوى وأظهر. 
اب ألثالث بلسان ألتفسير كما لو قال: أنما عنيت من طلو کان ألخ نعم

قولي "أكرم ألعالم" ألفقيه ألعادل، فلا يبعد تمامية أنقلاب ألنسبة بين 
خطاب "أكرم ألعالم" و خطاب "لآ تكرم ألعالم" وأ ما في غيره فالحق 

 عدم تمامية نظرية أنقلاب ألنسبة.
ما ذكروه من كبرى كون ألمعارضة : أن غاية ما يقال في تقريب وثانيا

بين ألدليلين فرع حجية كل منهما في نفسه لولآ ألمعارضة هو أن 
ألتعارض بين ألدليلين يعني منع كل منهما عن حجية ألآ خر، وهذأ فرع 
تمامية ألمقتضي في كل منهما للحجية، ولذأ لآيعقل ألتعارض بين خبر 

 ل توضيح ذلك مثالآ وهو أنهألثقة وخبر غير ألثقة، ويمكننا أن نذكر لآ ج
لو ورد في خطابٍ يجب أكرأم ألعالم وفي خطاب أ خر يحرم أكرأم ألعالم 
ثم ورد في خطاب ثالث لآيجب أكرأم ألعالم ألفاسق، فانه بناء على 
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تمامية تلك ألكبرى يكون ألخطاب ألثاني حجة في مورد ألعالم ألفاسق 
ل في ذلك، لآبتلائه فيثبت به حرمة أكرأمه ولآيعارضه ألخطاب ألآ و

بالمخصص وهو ألخطاب ألثالث ألدأل على عدم وجوب أكرأم ألعالم 
 ألفاسق، وهذأ ما أختاره في ألبحوث مع أنكاره لنظرية أنقلاب ألنسبة.

ولكن يمكن أن يقال بانه لآيجدي هذأ ألتقريب فيما أذأ كان دليل 
على ألعمل بخطاب يحرز بناء ألعقلاء  ألحجية لبيا كسيرة ألعقلاء، فانه لم

يحرم أكرأم ألعالم في مورد تخصيص خطاب يجب أكرأم ألعالم 
بالمخصص ألمنفصل، فلعل حجيته مشروطة بعدم وجود ألخطاب ألآ خر 
ألذي يكون حجة لولآ ألمخصص وألمعارض، وألمفروض أن ألخطاب 
ألآ ول حجة كذلك، وهذأ لآيكون أسوء حالآ من أشترأط حجية خبر ألثقة 

بعدم ألظن ألنوعي بالخلاف، مع عدم كون ألظن ألنوعي عند جماعة 
معتبرأ في حد ذأته، وأحتمال ذلك كاف في ألرجوع ألى أ صالة عدم 

"قده" في ألمقام،  ألحجية، وهذأ ما يظهر من كلمات ألسيد ألخوئي
حيث جعل سقوط ألعامين عن ألآعتبار رأ سا من لوأزم أنكار أنقلاب 

 .(1)ألنسبة
ب ألنسبة بين ألمتباينين، عدم تمامية نظرية أنقلاصل وكيف کان فالحا

وما جاء في كتاب ألآ ضوأء من ألتفصيل بين ما لو كان هناك خطاب 
مخصص منفصل فتتم نظرية أنقلاب ألنسبة ، وبين غيره فلا تتم، فغير 

 .متجه، وأن كان عدم تمامية أنقلاب ألنسبة في ألثاني أوضح
ألنسبة من أ نه في ألعامين من وما ذكره كشاهد على تمامية أنقلاب 

______________________ 
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ذأ أخرج ألمخصص ألمنفصل مورد أفترأق أحد ألعامين من وجه وجه أ
عن تحته فمن ألوأضح أن هذأ ألعام من وجه يصير أ خص من ألعام 
ألآ خر، ففيه أ نه توجد قاعدة عقلائية في ألعامين من وجه وهي أ نه لو لزم 

لآ خر عليه، وأن شئت من تقديم أحدهما على ألآ خر محذور تعين تقديم أ
قلت: كلما دأر ألآمر بين رفع أليد عن أصل خطاب أو أطلاق خطاب 
أ خر فيتعين ألثاني عند ألعرف ولآ جل ذلك يقدم ألخاص على ألعام، فهذه 
ألنكتة أن جرت في مورد ألعامين من وجه با ن لزم من تقديم أحدهما 

تعين عرفا على ألآ خر طرح ألآ خر رأ سا أو طرح ألمخصص ألمنفصل له في
تخصيص ألآ خر بذلك ألعام ألآول بعد صيرورة هذأ ألعام مختصا بمورد 

 ألآجتماع.
ولذأ لو كان مورد ألآجتماع هو ألقدر ألمتيقن ألخارجي أو في مقام 
ألتخاطب من أحدهما لزم تقديمه على ألآ خر بينما أن وجود ألقدر 

"ثمن ألعذرة  ألمتيقن للمتباينين لآ يرفع ألتعارض بينهما كما في قوله
سحت" مع قوله "ثمن ألعذرة لآ با س به" مع أن ألمتيقن من ألآول عذرة 

 غير ما كول أللحم ومن ألثاني عذرة ما كول أللحم.
ولآ جل ذلك نلتزم با ن ألعلم بخروج مورد أفترأق أحد ألعامين من وجه 
يوجب أنقلاب ألنسبة بينهما، سوأء كان ذلك بسبب قيام ألمخصص 

لم ألخارجي ألناشء من ألضرورة أو ألآجماع ونحوهما، ألمنفصل أو ألع
فما ذكره ألمحقق ألعرأقي وألسيد ألصدر "قدهما" من عدم تمامية 
أنقلاب ألنسبة حتى في ألعامين من وجه، لآ ن نكتة تخصيص ألعام 
بالخاص أ ما أ قوأئية ألخاص دلآلة أو قرينيته ألعرفية، وألمخصص ألمنفصل 

يجعله أقوى دلآلة على مورد ألآجتماع ولآ يؤثر لآ حد ألعامين من وجه لآ 
في قرينيته ألعرفية تفسير ألمرأد من ألعام ألآ خر، غير متجه، فان نفس 
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أستلزم خروج مورد ألآجتماع من أحد ألعامين من وجه للمحذور كما في 
مورد قيام ألحجة على خروج مورد ألآفترأق عنه كافٍ في صيرورته قرينة 

ي ألعام ألآ خر، ولذأ ألتزموأ با ن كون مورد ألآجتماع عرفية على ألتصرف ف
قدرأ متيقنا خارجيا لآ حد ألعامين من وجه يوجب تقديم ألعرف له على 

 ألعام ألآ خر.
فاذن ألتفصيل بين ألمخصص أللفظي ألمنفصل وغيره ليس بتام، ثم أن 
من ألغريب أستبعاده لقبول أحد أنفلاب ألنسبة بمجرد تضيق مقدأر حجية 

 ألمتعارضين ما لم يكن ذلك لآجل وجود مخصص لفظي منفصل،أحد 
قيام ألضرورة على فقد صرح ألسيد ألخوئي "قده" فی بحث أبحاثه با ن 

عدم ألآرأدة ألجدية على وفق ألعموم في أحد ألخطابين ألمتباينين يوجب 
 .(2)، كما صرح في ألبحوث بذلك(1)أنقلاب ألنسبة بينهما

تمامية أنقلاب ألنسبة في ألمتباينين بناء على ويقوى ما ذكرناه من عدم 
ألآ جلاء من أ ن ألمخصص ألمنفصل للعام لآبد أ ن يخرج من مبنى بعض

ألعموم ألمورد ألنادر منه، فمن ألوأضح أ نه لآيجتمع كون ألمخصص 
ألمنفصل مخصصا لآ حد ألعامين وهذأ ألعام بعد تخصيصه بذلك 

ف وجه ذهابه ألى قبول ألمخصص يكون مخصصا للعام ألآ خر، فلا نعر
أنقلاب ألنسبة حتى في ألمتباينين، فان كان يدعي تمامية أنقلاب ألنسبة 
في ما لو كان ألخطابان ألمتعارضان مطلقين ففيه أ ن تقييد ألخطاب 
ألمطلق أيضا لآ يصح عرفا ألآ باخرأج ألمورد ألنادر منه ألآ أن كان 

قال "قلدّ ألمجتهد" يكشف عن كون ألمطلق في مقام ألآهمال، كما لو 
______________________ 
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ي ألخطابين ثم قال منفصلا عنه "لآ تقلدّ غیر ألآعلم" ولكنه ليس عرفيا ف
لو قال "قلد ألمجتهد" وقال "لآ تقلد ألمجتهد" وورد فألمتعارضين معا، 

 في خطاب ثالث "لآ تقلد غير ألآعلم". 
ثم أنه بعد أنكار نظرية أنقلاب ألنسبة فيناسب أن نتكلم عن فرض 

جمع بان كان ألخطاب ألثالث ألذي يخصص أحد ألعامين شاهد أل
بمنطوقه، مخصصا بمفهومه للعام ألآ خر كما لو كان على نحو ألجملة 
ألشرطية كا ن قال: "ألعالم أن كان عادلآ فاكرمه" حيث أنه يخصص 
بمنطوقه خطاب "لآتكرم ألعالم" بغير ألعادل ويخصص بمفهومه خطاب 

لو كان ألمخصصان في خطابين وكانا  "أكرم ألعالم" بالعادل، وهكذأ
مستوعبين لتمام موضوع ألعام كا ن ورد في خطابٍ "أكرم ألعالم ألعادل" 
وفي خطاب أ خر "لآتكرم ألعالم ألفاسق" فيخصص خطاب "لآتكرم 
ألعالم" بالآ ول وخطاب "أكرم ألعالم" بالثاني، فيمكن أن يقال أنه بناء 

عرفي هو ألظهور ألآستعمالي على ما مر من كون ألميزأن في ألجمع أل
للخطابين فيستقر ألتعارض بين ألعامين فيتساقطان معاً ولكنه لآيمنع من 
ألرجوع ألى شاهد ألجمع وألعمل على وفقه؛ نعم لو فرض وجود مدلول 
زأئد للعامين أ شكل ألآلتزأم به كما لو كان مخصص "أكرم ألعالم" مثل 

رم ألعالم" مثل "أحُب أكرأم "يكره أكرأم ألعالم ألفاسق" ومخصص "لآتك
ألعالم ألعادل" فلو قلنا بحجية ألعامين في غير ألخارج منهما بالتخصيص 
لكناّ نفتي بوجوب أكرأم ألعالم ألعادل وحرمة أكرأم ألعالم ألفاسق أ خذأ 
بظاهر ألآ مر وألنهي، دون ما لو قلنا بتساقطهما وألرجوع ألى شاهد ألجمع 

فتاء بوجوب  أكرأم ألعالم ألعادل لعدم ظهور ألحب في فانه لآيمكن ألآ 
ألوجوب ولآبحرمة أكرأم ألعالم ألفاسق لعدم ظهور ألكرأهة في ألحرمة 
حيث أن كلمة ألكرأهة في ألروأيات مجملة ولآيظهر منها أكثر من ألجامع 
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 بين ألحرمة وألكرأهة ألمصطلحة.
ين نعم لو تم ما مر سابقا من أن مقتضى توقف ألمعارضة بين ألدليل

على حجية كل منهما لولآ ألآ خر هو أن ألعام ألذي ورد عليه ألمخصص 
لآيمنع في مورد تخصيصه عن حجية ألعام ألآ خر، فيكون خطاب أكرم 
ألعالم حجة في مورد ألعالم ألعادل، حيث لآيعارضه خطاب لآتكرم ألعالم 
بالنسبة أليه بعد تخصيصه بخطاب أحب أكرأم ألعالم ألعادل، وهكذأ 

خطاب لآتكرم ألعالم حجة في مورد ألعالم ألفاسق، حيث يكون 
لآيعارضه خطاب أكرم ألعالم بالنسبة أليه بعد تخصيصه بقوله يكره أكرأم 

شكال فيه أ نفا فرأجع.  ألعالم ألفاسق، ولكن تقدم ألآ 
 تنبيه

لو أنحصر ألمخصص بخطاب وأحد مشتمل على ألوصف، كقوله 
هو ألصحيح من ثبوت ألمفهوم في أكرم ألعالم ألعادل، فبناء على ما 

ألجملة للوصف ألمعتمد على ألموصوف فيدل بمفهومه على عدم 
قده أنه يجب  وجوب أكرأم ألعالم باطلاقه، ومن هنا ذكر ألسيد ألخوئي

حمل ألخطاب ألمطلق على ذلك ألخطاب ألمقيد، وعليه فيكون ذلك 
، وعليه (1)اممثالآ لشاهد ألجمع، ولكن مر سابقا عدم تمامية هذأ ألكل

 فلايكفي لشاهد ألجمع وجود خطاب وأحد مشتمل على ألوصف.

 فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
ثم أن أنقلاب ألنسبة بين خطابين متعارضين تارة يفرض في خطابين 

______________________ 
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متباينين ولنفرض ألمثال قوله "يستحب أكرأم ألعالم" مع قوله "يكره أكرأم 
ين من وجه ولنفرض ألمثال لهما قوله "يستحب ألعالم"، وأخرى في ألعام

أكرأم ألعالم" مع قوله "يكره أكرأم ألفاسق" فيقع ألكلام فعلا في فروض 
 أنقلاب ألنسبة بين خطابين متباينين. 

 فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
 أن لآنقلاب ألنسبة بين خطابين متباينين ثلاثة فروض:

مخصص لآحدهما كما لو ورد في خطاب : ما لو ورد الفرض الأ ول
ثالث "لآيستحب أكرأم ألعالم ألفاسق" فبناء على قبول أنقلاب ألنسبة 
يخصص به ألخطاب ألآ ول أي قوله يستحب أكرأم ألعالم، فيصير في قوة 
يستحب أكرأم ألعالم غير ألفاسق ثم يخصص بهذأ ألخطاب ألآ ول أي 

ها فلاريب في تعارض ألخطاب قوله يكره أكرأم ألعالم، وبناء على أنكار
ألآ ول وألثاني في غير مورد ألتخصيص، وأما في مورد ألتخصيص فقد مر 

 ألكلام فيه أ نفا.
: ما لو ورد مخصص وأحد لكلا ألخطابين ألمتباينين يألفرض ألثان

كما لو ورد في خطاب ثالث "يحرم أكرأم ألعالم ألفاسق" فانه في هذأ 
ألخطابين بعد ألتخصيص أ يضا سوأء قيل ألفرض تبقى نسبة ألتباين بين 

بانقلاب ألنسبة أو بعدمه، وهكذأ لو فرض تعدد ألمخصص كما لو ورد 
مخصصان لكلا ألخطابين معا، ألآ أنه أذأ فرض شيء من ألتعارض بين 
ألمخصصين فلابد من أعمال قوأعد ألتعارض فيهما أولآً، ثم تجعل 

د في خطابٍ خاصٍ "يجب ألنتيجة مخصصة لكلا ألمتباينين، كما لو ور
أكرأم ألعالم ألهاشمي" وألذي هو أخص من خطاب "لآتكرم ألعالم" وورد 
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في خطاب خاصٍ أ خر "يحرم أكرأم ألعالم ألفاسق" وألذي هو أخص من 
خطاب "أكرم ألعالم" فيسقط هذأن ألخاصان في مورد ألآجتماع، وهو 

 اينين في غيره.أكرأم ألعالم ألفاسق ألهاشمي، ويخصصان ألخطابين ألمتب
: ما لو ورد مخصص على أحد ألخطابين ألمتباينين الفرض الثالث

 وورد مخصص أ خر على ألخطاب ألثاني ولهذأ ألفرض شقوق:
: أن يتباين موضوع ألمخصصين فتارة يكون مجموع الشق الأ ول

موضوعي ألمخصصين مستوعبا أو كالمستوعب لتمام موضوع ألمتباينين 
حب أكرأم ألعالم ألفاسق" و"لآيكره أكرأم ألعالم مثل ما لو ورد "لآيست

ألعادل" فيكون شاهد جمع وقد مر ألكلام فيه، وقد لآيكون مستوعبا له 
كما لو ورد "لآيستحب أكرأم ألعالم ألآ موي" و"لآيكره أكرأم ألعالم 
ألهاشمي"، فبناء على أنقلاب ألنسبة تنقلب ألنسبة بين ألمتباينين ألى 

ث أنه يصير ألخطاب ألآ ول هكذأ: "يستحب أكرأم ألعموم من وجه، حي
ألعالم غير ألآ موي" وألخطاب ألثاني: "يكره أكرأم ألعالم غير ألهاشمي" 
فمورد أفترأق ألآ ول ألعالم ألهاشمي ومورد أفترأق ألثاني ألعالم ألآ موي 
ومورد أجتماعهما ألعالم ألذي ليس بهاشمي ولآأ موي فيؤخذ بهما في 

عارضان في مورد ألآجتماع، وكذأ بناء على أنكار مورد ألآفترأق ويت
ص للمنع عن حجية  أنقلاب ألنسبة أن قلنا بعدم صلاحية ألعام ألمخصَّ
ألعام ألآ خر في مورد تخصيصه، ولكن سبق ألنقاش فيه، حيث أحتملنا 
سقوط ألعامين عن ألحجية مطلقا؛ وألثمرة بين كون ألتعارض بين ألعامين 

بنحو ألتباين أمكان ألرجوع ألى مرجحات باب  بنحو ألعموم من وجه أو
ألتعارض في فرض ألتباين بخلاف ألعموم من وجه بناء على أختصاص 
ألترجيح بمرجحات باب ألتعارض بالخطابين ألمتباينين أما مطلقا أو في 
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، مضافا ألى أنه بناء على ألتباين وفقد (1)خصوص ألمرجحات ألسندية
فتاء باستحباب أكرأم ألعالم ألترجيح يسقط ألخطابان  ولآيمكن ألآ 

 ألهاشمي وكرأهة أكرأم ألعالم ألآموي.
: أن تكون ألنسبة بين موضوعي ألمخصصين ألعموم من الشق الثاني

وجه كما لو قال: "لآيستحب أكرأم ألعالم ألفاسق" وهذأ مخصص للعام 
ر، ألآ ول وقال: "لآيكره أكرأم ألعالم ألهاشمي" وهذأ مخصص للعام ألآ خ

فيسقطان في مورد ألآجتماع ويختص تخصيص ألعامين بمورد أفترأقهما 
كما لو قال: "لآيستحب أكرأم ألعالم ألفاسق" و"يستحب أكرأم ألعالم 

 ألهاشمي"، وكيف كان فحكم هذأ ألشق نفس حكم ألشق ألسابق.
: أن يكون بين موضوعي ألمخصصين عموم وخصوص الشق الثالث

ا لو قال: "لآيستحب أكرأم ألعالم ألآ موي مطلق بلاتناف بينهما، كم
ألفاسق" وهذأ مخصص للعام ألآ ول وقال: "لآيكره أكرأم ألعالم ألآ موي" 
وهذأ مخصص للعام ألثاني، وحيث أن موضوع ألمخصص ألآ ول أخص 
ص بالآول أعم مطلقا من  مطلقا من ألمخصص ألثاني فيصير ألعام ألمخصَّ

ص بالثاني، أذ يصير م فاد ألعام ألآ ول "يستحب أكرأم ألعالم ألعام ألمخصَّ
غير ألآ موي ألفاسق" ومفاد ألعام ألثاني "يكره أكرأم ألعالم غير ألآ موي"، 
فمورد أفترأق ألآ ول ألآ موي ألعادل حيث أن ألثاني لآيشمله، فبناء على 
أنقلاب ألنسبة يخصص ألعام ألآ ول بالثاني، وبناء على عدم قبول أنقلاب 

لكلام ألسابق من حجية كل من ألعامين في مورد ألنسبة فيا تي فيه أ
 تخصيص ألآ خر مع ما مر فيها من ألنقاش.

______________________ 
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هذأ، وأن فرض ألتنافي بين ألمخصصين كما لو قال "لآيستحب أكرأم 
ألعالم ألآ موي ألفاسق" وقال "يستحب أكرأم ألعالم ألآ موي" فبعد 
تخصيص ألمخصص ألثاني بالآول فيخصص كل عامّ بمخصصه، ونتيجة 
ذلك بناء على قبول أنقلاب ألنسبة صيرورة ألنسبة بين ألمتباينين ألى 
ألعموم من وجه، وبناء على أنكار أنقلاب ألنسبة يا تي فيه ألكلام ألسابق 
 أ يضا من حجية كل منهما في مورد تخصيص ألآ خر ويتعارضان في غيره.

: أن يكون موضوع ألمخصصين وأحدأ من غير تناف بين الشق الرابع
ما، كما لو ورد "لآيستحب أكرأم ألعالم ألفاسق" و"لآيكره أكرأم حكمه

ألعالم ألفاسق" وبعد تخصيص كل من ألعامين بمخصصه تبقى نسبة 
 ألتباين فيهما على حالها.

ألى هنا كان ألكلام في فروض أنقلاب ألنسبة في خطابين متباينين، 
 وجه. فيقع ألكلام فعلا في فروض أنقلاب ألنسبة بين ألعامين من

 فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
كقوله "يستحب أكرأم ألعالم"  أن لآنقلاب ألنسبة في ألعامين من وجه
 مع قوله "يكره أكرأم ألفاسق" ثلاثة فروض:

: أن يرد مخصص يخرج تمام مورد ألآجتماع عنهما الفرض الأ ول
ارض بينهما، كما لو ورد "يحرم أكرأم ألعالم ألفاسق" فبذلك يرتفع ألتع

فيختص قوله يستحب أكرأم ألعالم بالعالم ألعادل، كما يختص قوله يكرم 
أكرأم ألفاسق بالفاسق ألجاهل، ولآعلاقة لذلك ببحث أنقلاب ألنسبة 
ألذي يكون بصدد أيجاد جمع عرفي بين ألخطابين ألمتعارضين، بلحاظ 
ما طرء عليهما من ألنسبة بعد ورود خطاب ثالث، وكذأ لو كان 
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ألمخصص يخرج تمام مورد ألآجتماع عن أحدهما كما لو ورد في 
خطاب يجب أكرأم ألعالم وفي خطاب أ خر يحرم أكرأم ألفاسق، ثم ورد 
أنه لآيجب أكرأم ألعالم ألفاسق فحينئذ يتمسك بالخطاب ألثاني في مورد 

 ألآجتماع.
أن قلت: بناء على ما مر سابقا من عدم أحرأز حجية كل من ألخطابين 

متباينين في مورد تخصيص ألآ خر بمخصص منفصل بدعوى أحتمال أل
أشترأط حجيته بعدم وجود خطاب مخالف له يكون حجة في حد ذأته 
لولآ ألمخصص ألمنفصل، فلابد أن يقال في ألمقام بعدم حجية ألعام من 
وجه في مورد ألآجتماع لآحتمال أشترأط حجيته بعدم ألعام ألآ خر ألمعتبر 

 اع لولآ ألمخصص ألمنفصل.في مورد ألآجتم
قلت: ألظاهر هو ألفرق بين ألمقامين عرفا وعقلاء، أذ كان ألخطابان 
هناك متباينين، وألعرف كان يعرض عنهما رأ سا، ولكن في ألمقام لآريب 
في حجية كل من ألعامين من وجه في مورد أفترأقهما، وألظاهر عرفا أن 

جماع يرفع ألمانع عن أبتلاء أحدهما بالمخصص ألمنفصل في مورد ألآ
 أتساع حجية ألآ خر بالنسبة ألى مورد ألآجتماع أ يضا.

: أن يرد مخصص وأحد يخرج تمام مورد ألآفترأق عن الفرض الثاني
أحدهما كما لو ورد "يجب أكرأم ألعالم ألعادل"، فبناء على أنقلاب 
ألنسبة يكون خطاب "يستحب أكرأم ألعالم" بعد أخرأج ألعالم ألعادل منه 

خص مطلقا من خطاب "يكره أكرأم ألفاسق" فيقدم عليه، وبناء على أ
عدم قبول أنقلاب ألنسبة فاختار ألمحقق ألعرأقي وألسيد ألصدر "قدهما" 
تعارضهما في مورد ألآجتماع، بنكتة أ ن خروج مورد أفترأق أ حد ألعامين 
بمخصص منفصل لآيوجب أ قوأئية ظهوره أو قرينيته ألعرفية بلحاظ مورد 

جتماع، ألآ أ نه يمكن أن يقال با ن خروج مورد ألآفترأق عن أحدهما ألآ
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يجعله نصّا عرفا في مورد ألآجتماع، وهذأ نظير ما لو كان مورد 
ألآجتماع قدرأ متيقنا خارجيا لآحد ألخطابين بحيث لو ثبت ألحكم 
ألمدلول عليه في هذأ ألخطاب في مورد ألآفترأق عن ألخطاب ألآ خر لزم 

كم في مورد ألآجتماع بطريق أولى، ولآجل ذلك صار ثبوت هذأ ألح
ألخطاب كالنص فيه، فا ي فرق بينه وبين ما لو أ خرج مورد ألآفترأق عن 
ألخطاب بدليل قطعي أو دليل معتبر، فصار بذلك مختصا بمورد 
ألآجتماع، وهذأ هو ألذي أ وجب أن يذهب صاحب ألكفاية ألى أنه أذأ 

من وجه بعد تخصيصه ألآ ما لآيجوز أن يكن ألباقي تحت أحد ألعامين  لم
يجوز عنه ألتخصيص أو كان بعيدأ جدّأ، فيقدم على ألعام ألآ خر لآ 
لآنقلاب ألنسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على ألآ خر ألظاهر فيه 

، ولآيخفى أنه لو تم ما ذكره من نكتة ألتقديم فلايبقى مورد (1)للعموم
وج مورد ألآفترأق بتمامه أو بمعظمه للتفصيل، أذ يكفي في ذلك خر

 حيث يكون هذأ ألعام حينئذ كالنص بالنسبة ألى مورد ألآجتماع.
ولآيخفى أنناّ لآندعي أن مجرد لزوم ألغاء هذأ ألعام من وجه ألذي 
أخُرج عنه مورد أفترأقه يشكّل محذورأ يوجب تقديمه على ألعام ألآ خر، 

ا أذأ كان بموجب عقلي أو كي يقال أنه لآمحذور في ألغاء دليل رأ س
عقلائي كالمعارضة، بل ندعي أن خروج مورد ألآفترأق يكون مثل ما لو 
كان مورد ألآجتماع قدرأ متيقنا خارجيا لآحد ألعامين حيث يصير نصا 

 في مورد ألآجتماع.
ودعوى أن ألقدر ألمتيقن ألخارجي لآيجعل ألخطاب من حيث ألدلآلة 

______________________ 
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ينفع لحل مشكلة ألتعارض بين  وألكاشفية نصا فيه، ولآ جل ذلك لم
ألمتباينين وجود قدر متيقن خارجي لهما، غير تامة فانه حتى ولو كان 
لكل من ألمتباينين قدر متيقن في مقام ألتخاطب، كما لو سئل عن بيع 

يؤكل لحمه فاجيب بان "ثمن ألعذرة سحت" وسئل عن بيع عذرة ما لآ
يجد بحالهما  عذرة ما يؤكل لحمه فا جيب "أن ثمن ألعذرة لآبا س به" لم

وأستقر ألتعارض بينهما، وهذأ بخلاف ألعامين من وجه، فانه لو سئل عن 
أكرأم ألعالم ألفاسق فقيل أكرم ألعالم، لتقدم على خطاب لآتكرم ألفاسق 

 بلاأ شكال.
: أن يرد مخصصان يخرجان مورد ألآفترأق عن كل من ألفرض ألثالث

ألعامين من وجه كما لو ورد "يجب أكرأم ألعالم ألعادل" وورد أ يضا 
"قده" ألى  "يحرم أكرأم ألفاسق ألجاهل" فقد ذهب ألمحقق ألنائيني
 .(1)حجية كل من ألخاصين وتعارض ألعامين في مورد ألآجتماع

ده" أدعى وقوع ألتعارض بين ألخطابات ألآربعة "ق ولكن ألسيد ألخوئي
بدعوى أنه ليس لنا علم أجمالي بعدم صدور أحد ألعامين حتى ينحصر 

بل لنا علم بعدم صدور أحد هذه ألخطابات ألآربعة، أذ  ،ألتعارض بهما
يصدر أحد ألخاصين مثلا أرتفع ألتعارض عن ألثلاثة ألباقية، حيث  لو لم

مين يصير أخص من ألعام ألآ خر فيقدم عليه، أنه بعد تخصيص أحد ألعا
فاذأً لآبد من ملاحظة ألترجيح بين تلك ألخطابات وطرح أحدها وألآ خذ 
بالثلاثة ألباقية، ومع فقد ألترجيح وألحكم بالتخيير يتخير بينها بطرح 

 .(2)أحدها وألآ خذ بالباقي
______________________ 
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ولآيخفى أنه بناء على ما أختاره ألسيد ألخوئي "قده" من ألحكم 
التساقط بعد فقد ألترجيح في ألمتعارضين فيحكم بنظره بتساقط ب

 ألخطابات ألآ ربعة.
تمامية ما أختاره ألمحقق ألنائيني، فانه يورد على هذأ ولكن ألصحيح 
ألنقض بما أختاره نفسه من أنه لو ورد في  اولأ:ما ذكره ألسيد ألخوئي 

تين" وفي خطابٍ "ألمتنجس يغسل مرة" وفي خطابٍ أ خر "أنه يغسل مر
خطابٍ ثالث "أنه يغسل بالماء ألقليل مرتين" وفي خطابٍ رأبع "أنه 

ألتعارض بين  يغسل بالماء ألجاري مرة" أ نه يؤخذ بالخاصين ويقع بعده
أ ي ألغسل -ألآولين بالعموم من وجه، فيعامل معهما في مورد ألآجتماع 

ا ذكره هنا من ، فانه يتوجه عليه نفس م(1)معاملة ألمتعارضين -بالماء ألكرّ 
يكن تعارض في ألبقية، بل كان أحد  يصدر أحد ألخاصين لم أنه لو لم

ألعامين يخصص بمخصصه، وبعد ذلك يكون أخص مطلقا من ألعام 
 ألآ خر بناء على مبناه من أنقلاب ألنسبة.

جمالي بعدم صدور أحد ألخطابات  وثانيا: أن ما فرضه من ألعلم ألآ 
ألآربعة، ففيه: أن ألتعارض لآيوجب ألعلم بعدم صدور أحد ألمتعارضين 
أجمالآ، كيف وقد يفرض ألتعارض بين ألخطابات ألقطعية ألصدور، نعم 
جمالي بعدم صدور أحد ألخطابات ألآربعة  لو فرض حصول هذأ ألعلم ألآ 

م أجمالآ بعدم صدور أحد ألخاصين أو أحد ألعامين من أتفاقا، با ن عُل
وجه رأ سا، فهذأ يوجب تساقط جميعها، بل قد ذكرنا سابقا أ نه لو علم 

 يمكن ألجمع ألعرفي بينهما. أجمالآ بعدم صدور ألخاص أو ألعام، لم

______________________ 
 402ص3مصباح ألآصول ج - 1
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جمالي بكذب أحد ألخطابات ألآربعة  وأن أريد منه مجرد ألعلم ألآ 
دي بملاك ألتعارض ألدلآلي بينها، ففيه: أ نه وعدم مطابقته للمرأد ألج

كل -ليس هنا تعارض دلآلي رباعي ألآطرأف، بل ثلاث تعارضات دلآلية 
: ألآ ول: هو ألتعارض بين ألعام ألآ ول وخاصه -وأحد منها ثنائي ألآطرأف

في مورد ألآفترأق، وهو تعارض غير مستقر ويوجد بينهما جمع عرفي 
عام ألثاني وخاصه في مورد ألآفترأق، وهو أ يضا وألثاني: هو ألتعارض بين أل

غير مستقر وألثالث: ألتعارض بين ألعامين في مادة ألآجتماع، وهو تعارض 
 مستقر حتى لو قلنا بانقلاب ألنسبة.

يستقر ألتعارض بين ألعامين  ودعوى أنه لو فرض أنتفاء أحد ألخاصين لم
اء على أنقلاب حيث أن ألخاص ألآ خر يوجب ألجمع ألعرفي بينهما بن

ألنسبة فيستنتج من ذلك أستقرأر ألتعارض بين ألخطابات ألآربعة، مدفوعة 
بان مجرد ذلك لآيوجب أستقرأر ألمعارضة بين ألخطابات ألآربعة كلها 
حيث أن أختيار أحد ألعامين ليخصص بخاصه أولآ حتى يصير بعد ذلك 

ص أ ي أخص مطلقا من ألعام ألثاني ترجيح بلامرجح، أذ ليس تخصي
وأحد من ألعامين بخاصه أولى وأقدم من تخصيص ألعام ألآ خر بخاصه، 
فلا جل ذلك يكون ألتعارض مستقرأ بين ألعامين فقط ولآوجه لجعل 

 ألخاصين طرفا للتعارض ألمستقر.
وبعبارة أ خرى، أن علامة كون ألتعارض بين ألخطابات ألآربعة، أن 

جمالي بالكذب رباعي ألآطرأف،  بحيث لو حذف منها يكون ألعلم ألآ 
طرف وأحد أحتمل صدق ألثلاثة ألآخُر، وألمقام ليس كذلك، أذ لو قيل 
بانا نعلم أجمالآ بكذب ألخاص ألآ ول )أ ي خطاب يجب أكرأم ألعالم 
ألعادل( أو ألعام ألآ ول في مورد ألآجتماع )أ ي خطاب يستحب أكرأم 

رد ألآفترأق )أ ي ألعالم بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق( أو ألعام ألثاني في مو
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خطاب يكره أكرأم ألفاسق بالنسبة ألى ألجاهل ألفاسق( أو ألخاص ألثاني 
لآنه لو حذف ، )أ ي خطاب يحرم أكرأم ألفاسق ألجاهل( كان خطا  

جمالي بالكذب بين ألطرف ألثالث  ألطرفان ألآ ولآن أ يضا بقي ألعلم ألآ 
ألعام ألآ ول في وألرأبع، ولو قيل با نا نعلم أجمالآ بكذب ألخاص ألآ ول أو 

مورد ألآفترأق أو ألعام ألثاني في مورد ألآجتماع أو ألخاص ألثاني كان 
جمالي بالكذب  خطا   أ يضا، لآنه لو حذف ألطرفان ألآخيرأن بقي ألعلم ألآ 

ثابتا بين ألطرفين ألآولين، ولو قيل بانا نعلم أجمالآ بكذب ألخاص ألآ ول 
ألثاني في نفس مورد ألآجتماع  أو ألعام ألآ ول في مورد ألآجتماع أو ألعام

أو ألخاص ألثاني لكان خطا  أ يضا، لآنه لو حذف ألطرف ألآ ول وألآخير 
جمالي بالكذب ثابتا بين ألطرف ألثاني وألثالث.  لبقي ألعلم ألآ 

وبذلك يتضح عدم كون ألتعارض رباعي ألآطرأف، بل هنا تعارضات 
في مورد ألآجتماع، ثلاثة، وألمستقر منها ألتعارض بين ألعامين من وجه 

ومجرد أنه لو أنضم أليهما أحد ألخاصين فقط، لآنقلب تعارضهما ألى 
ألتعارض غير ألمستقر، لآيوجب سرأية ألتعارض ألمستقر ألى تمام 
ألخطابات ألآربعة، لما ذكرنا من أنه في فرض وجود ألخاصين معا 

مين فالتعارض يبقى مستقرأ بين ألعامين من وجه، أذ تخصيص أحد ألعا
بمخصصه وعدم لحاظ ألمخصص ألآ خر، ترجيح بلامرجح، فلاوجه 
لآدخال ألخاصين في أطرأف هذأ ألتعارض ألمستقر، ولآيقاس ألمقام بما 
أذأ ورد خاصان يستوعبان معا تمام موضوع ألعام، كما لو ورد أنه 
يستحب أكرأم ألعالم ثم ورد في خطاب أنه يجب أكرأم ألعالم ألعادل 

أنه يحرم أكرأم ألعالم ألفاسق، فان ألتعارض فيه بين ألعام وفي خطاب أ خر 
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مستحكم، لعدم صلاحية مجموع ألخاصين  (1)ومجموع ألخاصين
للقرينية على ألعام، وقرينية أحدهما دون ألآ خر ترجيح بلامرجح، وهذأ 
بخلاف قرينية كل من ألخاصين في ألمقام على تخصيص مورد ألآفترأق 

كل خاص قرينة على تخصيص ألعام ألذي يكون عن ألعامين من وجه، أذ 
 في قباله.

أن قلت: أن قوأعد ألجمع ألعرفي أنما تكون لآ جل ألجمع بين ألآ دلة 
بنحو لآتسقط عن ألحجية، فلاتنطبق على مثل ألمقام ألذي يقتضي تقديم 
كل من ألخاصين على ألعامين أللذين في قبالهما، ألغاء ألعامين رأ سا، 

جمع ألعرفي حفظ ألآ دلة من ألسقوط، بل نكتته قلت: ليس نكتة أل
ألقرينية ألنوعية لتفسير مرأد ألمتكلم، ولآيضر بذلك ما لو لزم من تقديم 
ألخاص على ألعام سقوط ألعام رأ سا لآ جل معارضته مع ألعام ألآ خر، 
فالصحيح أنه في ألفرض ألثالث يبقى ألخاصان على حجيتهما ويسقط 

آجتماع، بلافرق بين قبول أنقلاب ألنسبة ألعامان من وجه في مورد أل
 أوأنكاره.

ألى هنا كان ألكلام في ألصورة ألآ ولى من أنقلاب ألنسبة أ ي ما أذأ 
كانت ألنسبة أولآ بين ألخطابين ألتباين أو ألعموم من وجه، وقد تبين مما 
ذكرنا عدم تمامية نظرية أنقلاب ألنسبة فيما لو كانت ألنسبة بين 

 ن ولكن ألتزمنا بنتيجة أنقلاب ألنسبة في ألعامين من وجه.ألخطابين ألتباي

الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير 
______________________ 

على خلاف في كون ألتعارض ثنائي ألآطرأف أو ثلاثي ألآطرأف، وسيا تي ألكلام  - 1
 فيه عن قريب.
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 مستقر
: لو كان بين ألخطابين جمع عرفي في حد ذأته، كما الصورة الثانية

لو ورد في خطاب "أكرم ألعالم" وفي خطاب أ خر "لآبا س بترك أكرأم 
طاب ثالث "أكرم ألعالم ألعادل"، فقد يقال بانه بناء ألعالم" ثم ورد في خ

على قبول نظرية أنقلاب ألنسبة يتبدل ألجمع ألحكمي بينهما ألى ألجمع 
ألموضوعي، حيث أن ألجمع ألموضوعي مقدم عندهم على ألجمع 
ألحكمي، فالخطاب ألثالث يقدم على ألخطاب ألثاني، وألخطاب ألثاني 

نفي ألباس عن ترك أكرأم ألعالم ألفاسق، بعد تخصيصه به يكون في قوة 
 .فيخصص به ألخطاب ألآ ول، فيثبت بذلك وجوب أكرأم ألعالم ألعادل

بل قد يقال بانه كذلك بناء على أنكار أنقلاب ألنسبة أ يضا، حيث أن 
ألجمع ألعرفي بين ألخطاب ألآ ول وألثاني يجعلهما في قوة خطاب وأحد 
دأل على أستحباب أكرأم ألعالم، ويكون ألخطاب ألثالث ألظاهر في 
وجوب أكرأم ألعالم ألعادل مخصصا له، ويمتاز مبنى أنكار أنقلاب 

مبنى قبول أنقلاب ألنسبة في أمكان أثبات أستجباب أكرأم  ألنسبة على
ألعالم ألفاسق بالتمسك بخطاب ألآمر باكرأم ألعالم ألمحمول على 

 ألآستحباب بقرينة خطاب ألترخيص في ترك أكرأم ألعالم.

 الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
ر على عام وأحد فيمكن أن : لو ورد مخصصان أو أكثالصورة الثالثة

 يفرض لها عدة فروض:
: أن يكون ألمخصصان متباينين موضوعا كما لو ورد الفرض الأ ول

"يجب أكرأم ألعالم" ثم ورد "لآيجب أكرأم ألعالم ألآموي" و"لآيجب 



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 128

أكرأم ألعالم ألهاشمي ألفاسق" فلافرق فيه بين قبول أنقلاب ألنسبة 
ه باحد ألخاصين تبقى على ألعموم وعدمه، لآن نسبة ألعام بعد تخصيص
 وألخصوص ألمطلق مع ألخاص ألآ خر.

يلزم من تخصيص ألعام بكليهما ألتخصيص ألمستهجن أو  هذأ أذأ لم
بقاء ألعام بلامورد، وأ ما أذأ لزم منه ذلك فيقع ألتعارض بين ألعام 
وألخاصين، كما أذأ قام دليل على أستحباب أكرأم ألعالم ثم ورد أنه 

أم ألعالم ألعادل" وورد أ يضا أنه يحرم أكرأم ألعالم ألفاسق فان "يجب أكر
، أو يوجب حمله على (1)تخصيص ألعام بهما يوجب صيرورته بلامورد

 .(2)ألفرد ألنادر
فما ذكره ألسيد ألآمام "قده" من أ نه لآ وجه لصيرورة ألعام طرفا 

ما، للمعارضة مع أي من ألخاصين، لوجود جمع عرفي بينه وبين أي منه
وأ ما مجموع ألخاصين فليس موضوعا مستقلا لدليل ألحجية، وعليه 
فالتعارض يكون بين ألخاصين بالعرض باعتبار أستلزأم ألعمل بهما لمحذور 

، ففيه أ ن شمول دليل ألحجية لكلا ألخاصين لم يكن فيه (3)طرح ألعام
أي محذور، ولكن حيث أن ألخاصين معا لآ يصلحان للقرينية على 

______________________ 
يكن  بناء على عدم ألوأسطة بين ألعدألة وألفسق بان يكون ألعادل مطلق من لم - 1

 .عاصيا
بناء على ثبوت ألوأسطة بينهما بان تكون ألعدألة ألملكة ألنفسانية كما ذهب أليه  - 2

ألمشهور أو ألآستقامة ألعملية في جادة ألشريعة كما ذهب أليه ألسيد ألخوئي قده، فمن 
كان في بدأية بلوغه ولم يرتكب معصية لآ جل عدم أبتلائه بها فلايصدق في حقه 

 .يتحقق له ألملكة ألنفسانية فلايكون عادلآ ولآفاسقا لم ألآستقامة ألعملية، كما أنه
  32ص 2ألرسائل ج - 3
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لمرأد من ألعام لآستلزأمهما طرح ألعام رأ سا، وقرينية أحد ألخاصين تفسير أ
دون ألآ خر تكون ترجيحا بلا مرجح، فيكون محذور ألجمع بين حجيتهما 

 وحجية ألعام، مستلزما للتعاض بين ألعام وبين ألخاصين. 
هذأ ولكن وقع ألخلاف في أن ألتعارض هل يكون بين ألعام ومجموع 

رض ثنائي ألآطرأف أو أنه يكون بين كل وأحد من ألخاصين فيكون ألتعا
ألخطابات ألثلاثة مع ألخطابين ألآ خرين فيكون ألتعارض ثلاثي ألآطرأف، 

"قده"  "قده" ألى ألمسلك ألآ ول وألسيد ألخوئي ذهب صاحب ألكفاية
جمالي متعلق  ألى ألمسلك ألثاني، وهو ألصحيح، حيث أن ألعلم ألآ 

يعلم أجمالآ أما بكذب ألعام رأ سا أو بكذب أحد ألخطابات ألثلاثة ف
كذب ألخاص ألآ ول أو كذب ألخاص ألثاني، وفي مثله يكون كل وأحد 
منها طرفا للمعارضة مع مجموع ألخطابين ألآ خرين، فلاينحصر ألتعارض 
بالتعارض بين ألعام ومجموع ألخاصين، فان ألخاص ألآ ول مثلا متعارض 

لخاص ألثاني متعارض مع مع مجموع ألعام وألخاص ألثاني، وكذأ أ
 مجموع ألعام وألخاص ألآ ول.

ولآ جل تبيين ألثمرة ألمترتبة على هذأ ألخلاف بين ألمسلكين لآبد من 
 ملاحظة عدة أنحاء:

أ ن يكون أحد ألخاصين رأجحا على ألعام كا ن يكون  النحو الأول:
ألخاص مخالفا للعامة ومضمون ألعام بالنسبة أليه موأفقا للعامة، وألخاص 
ألآ خر مرجوحا بالنسبة ألى ألعام، كما لو قام دليل عام على أستحباب 
أكرأم كل عالم، ثم ورد في خطاب أنه يجب أكرأم ألعالم ألعادل، وكان 
وجوب أكرأمه مخالفا للعامة، وورد في خطاب أ خر أنه يحرم أكرأم ألعالم 

ي يلزم ألفاسق وكان تحريم أكرأمه موأفقا للعامة، فبناء على ألمسلك ألثان
ألآ خذ بالعام وألخاص ألرأجح وتقديمهما على ألخاص ألمرجوح، حيث 
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أن ألخاص ألمرجوح متعارض مع ألعام وألخاص ألرأجح فيلزم ألآ خذ 
بالخاص ألرأجح وبالعام في غير مورد ذلك ألخاص ألرأجح لمخالفتهما 

 للعامة حسب ألفرض.
ة من كون ولكن بناء على ألمسلك ألآول ألذي أختاره صاحب ألكفاي

ألمعارضة بين ألعام ومجموع ألخاصين فيكون ألمتعارضان متساويين، 
فعلى ألقول بالتخيير بين ألمتعارضين مع فقد ألترجيح يجوز ألآ خذ 
بمجموع ألخاصين وطرح ألعام رأسا، ولو أ خذ بالعام وطرح مجموع 
ألخاصين وفقا لمسلك ألتخيير فيلزم بعد ذلك ألآ خذ بالخاص ألرأجح 

ألعام به وطرح ألخاص ألمرجوح فقط، أذ لآيعني طرح  وتخصيص
مجموع ألخاصين طرح كليهما، فحينئذ تكون ألنتيجة كنتيجة ألمسلك 
ألثاني، وعلى ألقول بتساقط ألمتعارضين مع فقد ألترجيح فيحكم بسقوط 
ألعام ومجموع ألخاصين فيقع ألتعارض بالعرض بين ألخاصين، فيقدم 

، فيفتى بمضمون ألخاص ألرأجح ويرجع ألخاص ألرأجح على ألمرجوح
 في مورد ألخاص ألمرجوح ألى مقتضى سائر ألآ دلة وألآصول ألعملية.

أ ن يكون كلا ألخاصين مرجوحين بالنسبة ألى ألعام،  النحو الثاني:
كا ن كان ألخاصان موأفقين للعامة، فعلى كلا ألمسلكين يجب تقديم 

طرح ألمجموع،  ألعام على مجموع ألخاصين، وتكون نتيجة ذلك
فانه على ألمسلك  -وأن كان نسب ألى ألمشهور ذلك-لآطرح ألجميع 

ی هو مسلك صاحب ألكفاية يكون ألتعارض بين ألعام ذ ألآ ول أل
ومجموع ألخاصين لآ جميعهما، وعلى ألمسلك ألثاني ألذي هو مسلك 
ألسيد ألخوئي يكون ألتعارض بين كل وأحد من ألثلاثة مع ألآ خرين، فبعد 

آ خذ بالعام لرجحانه على كلا ألخاصين يقع ألتعارض بين ألخاصين أل
بالعرض، فان لم نقل بشمول مرحجات باب ألتعارض أو قاعدة ألتخيير 
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كما هو ألصحيح لعدم صدق -عند فقد ألمرجحات للمتعارضين بالعرض 
فيحكم  -موضوع ألمرجحات أو ألتخيير وهو ألحديثان ألمختلفان عليهما

بعينهما، ولكن يمكن أ ن يقال با نه بناء على ألمختار  بتساقط ألخاصين
من أ ن دليل حجية حبر ألثقة يشمل أحد ألمتعارضين بالعرض لآ بعينه 
فيكون حجة أجمالية فيجب ألآحتياط في ألمثال ألذي ذكرناه باكرأم 
ألعالم ألعادل وترك أكرأم ألعالم ألفاسق، وهذأ ليس طرحا للعام ألقائم على 

م ألعالم رأ سا، حتى يقال با نه خلاف مقتضى ترجيحه على أستحباب أكرأ
مجموع ألخاصين، فيكون ألمقام نظير ما لو علمنا أجمالآ بورود أحد 

 ألخاصين، فانه لآ ينافي ألتعبد بصدور ألعام وحجيته أجمالآ.
وأ ما لو بنينا على شمول ألمرجحات و ألتخيير للمتعارضين بالعرض فان 

على ألآ خر أ خذ به، وأن كانا متساويين فيكون كان أحد ألخاصين رأجحا 
 مخيرأ في ألآ خذ باحدهما وتخصيص ألعام به وطرح ألآ خر.

أ ن يكون كلا ألخاصين رأجحين على ألعام، فلاأ شكال  النحو الثالث:
 حينئذ في طرحه وألعمل بهما، على كلا ألمسلكين.

ي ألعام أ ن يكون ألخاصان متساويين مع ألعام فلايوجد ف النحو الرابع:
أو فيهما أي مرجح، فبناء على مسلك ألتخيير فی ألمتعارضین يتخير بين 
طرح ألعام وألآ خذ بكلا ألخاصين وبين ألآ خذ بالعام مع طرح مجموع 
ألخاصين، وقد مر أن طرح ألمجموع لآيساوق طرح ألجميع، فيجب 
ألآ خذ باحد ألخاصين من باب ألتخيير بينهما، بناء على شمول ألتخيير 

 متعارضين بالعرض فيخصص ألعام بالخاص ألذي يختاره.لل
وأ ما بناء على مسلك تساقط ألمتعارضین فيسقط ألعام ومجموع 
ألخاصين، ثم یقع ألتعارض بالعرض بین ألخاصین للعلم ألآجمالی بعدم 
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هما لآ جل ألمعارضة مع ألعام، ولكن يبقى أحد ألخاصين لآ دحجیة أح
ك بدليل حجية خبر ألثقة لآثبات أمکان ألتمسبعينه حجة، لما مر منا من 

فيجب ألآحتياط في مثال أكرأم حجية أحد ألمتعارضين بالعرض لآ بعينه، 
 ألعالم.

أ ن يكون أحد ألخاصين مرجوحا بالنسبة ألى ألعام،  النحو الخامس:
وألخاص ألآ خر مساويا للعام، كما لو كان ألخاص ألآ ول أ ي وجوب 

قا للعامة ولم يكن للعامة موقف حول أكرأم ألعالم أكرأم ألعالم ألعادل موأف
قده" أنه يلزم ألآ خذ بالعام مع ألخاص " ألفاسق، فقد ذكر ألسيد ألخوئي
، وألظاهر تمامية ما أفاده، حيث أن (1)ألثاني وطرح ألخاص ألمرجوح

ألخاص ألمرجوح طرف للمعارضة مع مجموع ألعام وألخاص ألمساوي، 
ن ألعام ألمخالف للخاص ألآ ول رأجح وهذأ ألمجموع بلحاظ مضمو

 لكونه مخالفا للعامة، فيقدم على ألخاص ألآ ول ألذي هو موأفق للعامة.
ولكن يشكل ذلك على مسلك صاحب ألكفاية من كون ألتعارض بين 
ألعام ومجموع ألخاصين، فانه لآ يصدق على مجموع ألخاصين عنوأن 

ألعامة ودع ما وأفق ألموأفق للعامة، حتى يشمله قوله "خذ بما خالف 
ألعامة" بعد أن لم يكن للعامة موقف حول مفاد ألخاص ألثاني، فلا يصح 
أن يقال: أن ألعام ألمتعارض مع مجموع ألخاصين يكون مخالفا للعامة 
بلحاظ مضمونه ألمخالف للخاص ألآ ول، ومجموع ألخاصين موأفق 

على مجموع للعامة بلحاظ أشتماله على ألخاص ألآ ول وبعد تقديم ألعام 
ألخاصين تقع ألمعارضة بين ألخاصين فيطرح ألخاص ألآ ول لكونه موأفقا 
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 للعامة ويؤخذ بالخاص ألثاني.
أ ن يكون أحد ألخاصين رأجحا على ألعام وألخاص  النحو السادس:

ألآ خر مساويا مع ألعام، كما لو كان ألخاص ألآ ول أ ي وجوب أكرأم 
لعامة موقف حول أكرأم ألعالم ألعالم ألعادل مخالفا للعامة ولم يكن ل

"قده" أنه يؤخذ بالخاص ألرأجح وتقع  ألفاسق، فذكر ألسيد ألخوئي
ألمعارضة بين ألعام وألخاص ألمساوي، فبناء على ألتخيير بين ألمتعارضين 
يكون مخيرأ في ألآ خذ با يّ منهما وبناء على تساقطهما يحكم 

 .(1)بتساقطهما
لمعارضة بين كل وأحد من وما ذكره تام على مسلكه من كون أ

ألخطابات ألثلاثة وبين مجموع ألخطابين ألآ خرين، لآ ن ألخاص ألآول 
مخالف للعامة بينما أ ن معارضه وهو مجموع ألعام وألخاص ألآ خر موأفق 
للعامة باعتبار أ ن مضمون ألعام ألمخالف للخاص ألآول موأفق للعامة وأن 

ما على مسلك صاحب لم يكن لهم موقف في مورد ألخاص ألثاني، وأ  
ألكفاية فقد يقال أن ألمعارضة تكون بين ألعام ومجموع ألخاصين أي 
أحدهما لآ بعينه وليس ألخاص ألآول بعينه طرفا للمعارضة حتى يقال 

 بترجيحه لكونه مخالفا للعامة فتا مل.
: أن يكون ألمخصصان بحسب ألموضوع عامين من الفرض الثاني

رم كل عالم" ثم ورد في خطابٍ "لآتكرم وجه، كما أذأ قال ألمولى "أك
ألعالم ألفاسق" وفي خطاب أ خر "لآتكرم ألعالم ألشاعر" فحكمه حكم 

يلزم منه تخصيص  ألفرض ألسابق من أن ألعام يخصص بكليهما ما لم
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ألآكثر أو بقاء ألعام بلامورد، ألآ أنه يختلف عن ألفرض ألسابق في وجود 
لوحظت ألنسبة بين ألعام مع أحد  مجال لتوهم أنقلاب ألنسبة هنا أذأ

ألمخصصين بعد تخصيصه بالمخصص ألآ خر، ففي ألمثال ألمتقدم لو 
خصص خطاب أكرم كل عالم مع خطاب لآتكرم ألعالم ألفاسق أولآ، 
فيصير مفاده وجوب أكرأم ألعالم غير ألفاسق، وألنسبة بينه وبين حرمة 

يذهب أليه حتى من أكرأم ألعالم ألشاعر عموم من وجه، ولكنه توهم لآ
يقول بانقلاب ألنسبة، لآن ملاحظة ألعام مع أحد ألمخصصين أولآ ثم 
ملاحظة نسبته مع ألمخصص ألآ خر بلاوجه عرفا ولو كان ألمخصص 

 ألآ ول أرجح من ألثاني لكونه قطعي ألصدور ونحو ذلك.
ودعوى لزوم تخصيص ألعام أولآ بمورد أجتماع ألمخصصين أذأ كانا 

فانه أعمال لكلا ألمخصصين معا وليس أعمالآ لآحدهما قبل غير متنافيين 
ألآ خر حتى يورد عليه بكونه جزأفا وترجيحا بلامرجح، فاذأ خصص ألعام 
أولآ بمورد أجتماع ألمخصصين فتكون ألنسبة بينه وبين كل من 
ألمخصصين عموما من وجه، ففي ألمثال ألمتقدم يخصص وجوب أكرأم 

ر منهم فيدل على وجوب أكرأم ألعالم غير ألعلماء بغير ألفاسق ألشاع
ألفاسق ألشاعر، وحينئذ فتكون نسبة ألنهي عن أكرأم ألعالم ألشاعر مثلا 
أليه عموما من وجه، حيث أنه مورد أفترأق ألثاني ألعالم ألفاسق ألشاعر 
ص لآيدل على وجوب أكرأمه؛ فغير تامة أ يضا، لآن  لآ ن ألعام ألمخصَّ

بتمام مدلوله، فلا وجه عقلائي لملاحظة جزء من ألخاص قرينة على ألعام 
 مفاده في مقام تخصيص ألعام قبل جزئه ألآ خر.

نعم لو كان ألمخصصان متنافيين كما لو ورد "يستحب أكرأم كل 
عالم" ثم ورد "يجب أكرأم ألعالم ألشاعر" وورد "يحرم أكرأم ألعالم 

يخصص ألعام ألفاسق" فيتعارض ألمخصصان في ألعالم ألفاسق ألشاعر، ف
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بمورد أفترأقهما ويرجع ألى ألعام في مورد أجتماعهما باعتباره مرجعا 
فوقانيا بناء على مسلك ألتساقط ألمطلق في ألمتعارضين، وأ ما بناء على 
أمكان نفي ألثالث بهما فلايمكن ألرجوع ألى ألعام ألمخالف لمفاد 

 كليهما.
ما لو فرض هذأ كله لو فرض صدور ألمخصصين في زمان وأحد، وأ  

صدورهما في زمانين فقد يقال با نه بعد صدور ألمخصص ألآ ول يتضيق 
مقدأر حجية ألعام بما عدأ ذلك ألمخصص، فحينما يصدر ألمخصص 
ألثاني يوأجه عاما مخصصا وغير حجة ألآ فيما عدأ ألمخصص ألآ ول، 
فبناء على ملاحظة ألنسبة بين مقدأر ألحجية من ألخطابات ألمتعارضة 

مسلك أنقلاب ألنسبة فتكون ألنسبة بين مقدأر حجية ألعام كما هو 
ص بالمخصص ألآ ول مع ألمخصص ألثاني عموما من وجه.  ألمخصَّ

ألسلام( كلهم  فاجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألآ ئمة )عليهم
بمنزلة متكلم وأحد ويخبرون عن ألآ حكام ألمجعولة في ألشريعة في عصر 

( فالمخصص ألمتا خر وألمخصص ألمتقدم وأ له عليه ألله )صلى ألنبي
رأدة ألجدية من لفظ ألعام لمورد ألتخصيص  يكشفان عن عدم تعلق ألآ 

 .(1)في مرتبة وأحدة
وأورد عليه في ألبحوث بان كون ألخطابات ألشرعية ناظرة ألى زمان 
شكال  شكال، حيث أنه كان ألآ  وأحد وهو زمان ألتشريع لآيدفع هذأ ألآ 

حجة بعد ألمخصص ألآ ول ألآ في ما عدأه، فلاينفع هو أن ألعام لآيبقى 
شكال دعوى كون مدلول ألمخصص ألثاني أ يضا  في ألجوأب عن هذأ ألآ 
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هو ألحكم ألمجعول في أ ول ألشريعة، أذ لآيعني ذلك حجية هذأ 
ألمخصص ألثاني قبل وروده حتى يصير مثل ورود ألمخصصين في زمان 

 وأحد.
ش كال عن بحث أ خر، وهو أنه أذأ نعم هذأ ألجوأب يجدي في دفع ألآ 

كان هناك خاص متقدم وعام متاخر، فانه يقال أن من ألمحتمل كون 
ألعام ناسخا له، أو يقال بان ألعام لآيشمل حكم ألخاص لما قبل زمان 
صدوره، فتكون ألنسبة بينه وبين ألخاص ألمتقدم عموما من وجه، 

ور ألعام، لآفترأق ألخاص عنه في بيان حكم ألخاص قبل زمان صد
فيتعارضان في مورد ألآجتماع وهو حكم ألخاص بعد صدور ألعام، 
فحينئذ يا تي دور هذأ ألجوأب، فيقال بان صدور ألعام وأن كان متاخرأ 
لكنه يكشف عن حكم ثابث من أ ول ألشريعة، فيتحد مع مدلول ألخاص 

 زمانا، وأما في ألمقام فلايجدي هذأ ألجوأب.
شكال با   ثم أجاب هو ن تقديم ألخاص على ألعام في كل زمان عن ألآ 

موقوف على حجية ألخاص في ذلك ألزمان، وليست حجيته في زمان مّا 
كافية في أرتفاع حجية ألعام ألى ألآ بد، ولذأ لو ورد على ألخاص معارض 
بعد ذلك عادت حجية ألعام ألى حالها، وكذأ لو ورد على ألخاص 

خصيص ألعام في زمن مخصص عادت حجية ألعام بمقدأره، وعليه فت
ورود ألمخصص ألمتا خر بكل من ألمخصصين موقوف على حجيتهما في 
ذلك ألزمان، ولآتجدي ألحجية في زمان أسبق، ومن ألوأضح أن حجية 
كل وأحد من ألمخصصين في زمان ورود ألمخصص ألمتا خر في رتبة 
وأحدة، فتخصيص ألعام باحدهما قبل ألآ خر ترجيح بلامرجح، ولولآ ذلك 
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 ، وما أفاده متين جدّأ.(1)م تاسيس فقه جديدلز
هذأ، وأ ما بناء على ألمشهور من كون ألحجية دأئرة مدأر وصول 
ألخطاب )أو فقل مدأر معرضيته للوصول فيما كان ألخطاب ألزأميا( فيا تي 
شكال ألسابق فيما لو كان أحد ألمخصصين وأصلا أو في معرض  ألآ 

خر، وألجوأب عنه نفس ألوصول في زمان أسبق على ألمخصص ألآ  
شكال فيه شيء غريب، وهو أنه يختلف حال فقيه  ألجوأب، ويلزم من ألآ 
عن فقيه أ خر، فقد يكون ألمخصص ألذي وصل ألى فقيه أو كان في 
معرض ألوصول أليه هو لآتكرم ألعالم ألشاعر مثلا، ثم ظفر بخطاب 

عدأ  لآتكرم ألعالم ألفاسق فيتعارض عموم أكرم ألعلماء ألمخصص بما
ألشاعر مع ألمخصص ألثاني بالنسبة ألى ألعالم ألفاسق غير ألشاعر، وأذأ 
عكس ألحال تعارض خطاب أكرم ألعلماء ألمخصص بما عدأ ألفاسق مع 
خطاب لآتكرم ألعالم ألشاعر بالنسبة ألى ألعالم ألشاعر غير ألفاسق، ولو 
كانا وأصلين أو في معرض ألوصول ألى فقيه أ خر في زمان وأحد، 

 يتحقق في حقه تعارض بين ألخطابات أ صلا. لم
 تنبيه

أذأ كان أحد ألمخصصين للعام مخصصا لبيا متصلا، فلابد من 
صا به، ثم ملاحظة نسبته مع ألمخصص ألآ خر، مثال  ملاحظة ألعام مخصَّ
ذلك: أنه وقع ألخلاف في أن خروج ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص 
جمالي عن حديث رفع ما لآيعلمون، هل هو  وألشبهة ألمقرونة بالعلم ألآ 

ألمتصل كالحكم ألعقلي ألبديهي أو ألآرتكاز ألوأضح بسبب ألمقيد أللبّي 
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ألعقلائي، أو أنه ثابت بسبب ألمقيد ألمنفصل، ولو بدعوى أن ألبرهان 
ألقائم على عدم جريان ألبرأءة ألشرعية فيهما برهان نظري عقلي، فيكون 

مام "قده" حيث أدعى أن ألمقيد  بمثابة ألمقيد ألمنفصل، خلافا للسيد ألآ 
بمثابة قرينة متصلة دأئما ولو كان نظريا، فبناء على كون  ألعقلي يكون

جمالي،  تقيد حديث ألرفع بغير ألشبهة قبل ألفحص أو ألمقرونة بالعلم ألآ 
بمقيد لبي متصل فتكون ألنسبة بين حديث ألرفع ودليل وجوب ألآحتياط 
في ألشبهات ألحكمية عموما من وجه، حيث أن مورد أفترأق دليل 

هو ألشبهة ألبدوية قبل ألفحص وألمقرونة بالعلم وجوب ألآحتياط 
جمالي، ومورد أفترأق حديث ألرفع هو ألشبهات ألموضوعية،  ألآ 
فيتعارضان في ألشبهة ألبدوية ألحكمية بعد ألفحص، وبناء على كون 
ألمقيد منفصلا فيكون دليل وجوب ألآحتياط أخص مطلقا من ألظهور 

 ألآستعمالي لحديث ألرفع، فيقدم عليه.
: ما أذأ كانت ألنسبة بين ألمخصصين ألعموم الفرض الثالث

وألخصوص ألمطلق وكانا غير متنافيين، كما لو ورد أكرم ألعلماء وورد 
خطاب خاص مثل لآتكرم ألعالم ألفاسق وورد خطاب أخص مثل لآتكرم 
ألعالم ألكذأب، فان فرض ورود ألآخص منفصلا فيخصص ألعام بالآخص 

تخصيصه بالآخص أولآ ثم ملاحظة ألنسبة بينه وألخاص معا ولآوجه ل
وبين ألخاص كي يدعى أنها صارت عموما من وجه، أذ ألنسبة بين ألعالم 

 غير ألكذّأب وألعالم ألفاسق عموم من وجه.
نه لآبد من ملاحظة ألنسبة بين ألعام أ  فما عن ألفاضل ألنرأقي "قده" من 

ص ألمطلق ألآ خر، بعد تخصيصه ببعض ألآ فرأد با جماع ونحوه مع ألخا
غير متجه، ولعله كما ذكر ألشيخ ألآعظم قده توهم ذلك في ألعام 
جماع أو ألعقل لزعم أن ألمخصص ألمذكور يكون  ألمخصص بالآ 
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كالمتصل، ولآيظن أن يلتزم بمثله فيما أذأ كان ألخاصان دليلين لفظيين، 
أذ لآوجه لسبق ملاحظة ألعام مع أحدهما على ملاحظته مع ألعام 

، ولآيخفى أنه ليس مجرد كون ألمخصص ألآجماع أو ألعقل (1)خرألآ  
يقتضي أن يكون من قبيل ألمخصص ألمتصل، نعم أن فرض أتصال 
ألخطاب ألآخص بالعام كما لو ورد أكرم ألعلماء ولآتكرم ألكذأب منهم، 
ثم ورد في خطاب أ خر لآتكرم ألعالم ألفاسق، فحيث لآينعقد للعام ظهور 

م ألعالم غير ألكذأب فتكون ألنسبة بينه وبين ألنهي عن ألآ في وجوب أكرأ
أكرأم ألعالم ألفاسق عموما من وجه، فيتعارضان في مورد ألعالم ألفاسق 

 غير ألكذأب.
ودعوى أن ألخطاب ألخاص ألمنفصل لوكان متصلا بالعام أ يضا لكان 
مخصصا له، كما لو ورد في خطاب متصل "أكرم ألعلماء ولآتكرم 

ولآتكرم ألفساق منهم" ففي فرض ألآنفصال لآبد أن يكون  ألكذأب منهم
مخصصا له أ يضا بمقتضى قاعدة أسسها ألمحقق ألنائيني قده، من أن ما 
يكون قرينة هادمة للظهور في فرض ألآتصال فهو قرينة هادمة للحجية في 

 فرض ألآنفصال.
فالجوأب عنها بان ألخاص في فرض ألآتصال بالعام يكون قرينة مانعة 
عن أنعقاد ظهور ألعام بعرضه ألعريض في عرض مانعية ألآخص عنه، 
ولكن ألآ ن يرأد جعل ألخطاب ألخاص ألمنفصل قرينة على هدم حجية 
ظهور ألعام ألمتصل به ألخطاب ألآخص، وهذأ ظهور في ما عدأ ألخاص 
فالظهور ألذي كان ألخطاب ألخاص هادما له في فرض ألآتصال غير 

______________________ 
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يكون ألخطاب ألخاص ألمنفصل هادما لحجيته،  ألظهور ألذي يرأد أن
وهذأ ليس من مصاديق تلك ألقاعدة فانها بصدد أ ثبات أن ألقرينة ألتي 
كانت حين أتصالها هادمة للظهور ففي فرض أنفصالها تكون هادمة 

 لحجية نفس هذأ ألظهور.
هذأ وقد يستشكل على ألمحقق ألنرأقي فيقال: أنه في مثال "أکرم کل 

لآتکرم ألعالم ألفاسق" و "لآتکرم ألعالم ألشاعر" وفرضنا أ ن عالم" و "
ألمخصص ألآول قطعي ألصدور، فلازم كلام ألمحقق ألنرأقي تخصيص 
ألعام به أولآ فيصير في قوة "أكرم كل عالم ليس بفاسق فان ألعام ألفاسق 
يحرم أكرأمه" ثم بعد معارضته بالعموم من وجه مع خطاب "لآتکرم 

وتساقطهما في مورد ألآجتماع وهو ألشاعر ألعادل، فلا  ألعالم ألشاعر"
يثبت ألآ حرمة أكرأم ألعالم ألشاعر ألفاسق، فيلزم منه ألغاء عنوأن ألشاعر 

  لحرمة أكرأم ألعالم ألفاسق مطلقا شاعرأ كان أم لآ،
زم فيما كانت ألنسبة بين وفيه أ نه لآ يلزم ألغاء ألعنوأن دأئما، بل أنما یل

حكما وأحدأ، فلو فرض كون  ما من وجه وكان مفادهماألمخصصين عمو
ألنسبة بين ألمخصصين ألعموم وألخصوص ألمطلق، كما هو ألمفروض 
في كلام ألمحقق ألنرأقي "ره" فلا يلزم فيه ألغاء ألعنوأن كما لو ورد 
"أ كرم كل عالم" و "لآ تكرم ألعالم ألعاصي" و "لآ تكرم ألعالم ألمرتكب 

تخصیص ألعام بالآخص أولآ أ ن یصیر في قوة "أكرم للكبيرة" فان لآزم 
كل عالم ليس بمرتكب للكبيرة" فلو تعارض بالعموم من وجه مع 
ألخطاب ألخاص، فصار مقدأر حجية ألخاص حرمة أكرأم ألعالم ألعاصي 

 في ألكبيرة لم يلزم ألغاء عنوأن ألعاصي. 
ما لو كما أ نه لو أختلف حكم ألمخصصين لم يلزم ألغاء ألعنوأن، ك

ورد "أکرم کل عالم" و ورد "لآیجب أکرأم ألعالم ألفاسق" و "یحرم أکرأم 



 141 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

ألعالم ألشاعر" فانه على كلام ألمحقق ألنرأقي يكون لعنوأن ألشاعر دخلا 
في حرمة أكرأم ألعالم ألفاسق وألآ لم يحرم أكرأمه وأن لم يجب أكرأم 

 ألعالم ألفاسق مطلقا.
ألمتصل بالآخص وألخطاب ألخاص  ثم أنه بعد تساقط ألخطاب ألعام

في مورد أجتماعهما فان كان هناك عام منفصل عن ألآخص كما لو ورد 
في خطاب أ خر أكرم ألعلماء فيكون مرجعا فوقانيا، خلافا للمحقق 

"قده" حيث جعله طرفا للمعارضة مع خطاب ألخاص، وأدعى أن  ألنائيني
ألمتصل بالآخص خطاب ألخاص لولم يكن مبتلى بالمعارضة مع ألعام 

كان مخصصا لذلك ألعام ألمنفصل، ولكن بعد أبتلائه بالمعارض يكون 
 .(1)معارضا للعام ألمنفصل

أقول: هذأ يعني أنكار كون ألعام مرجعا فوقانيا حتى في مورد تعارض 
ألخاصين كما لوورد أكرم ألعلماء ثم ورد لآتكرم ألعالم ألفاسق وورد أكرم 

 (2)يلتزم به، وأن ألتزم بذلك ألسيد ألخوأنساريألعالم ألفاسق ولآأظن أن 
وألسيد ألميلاني "قدهما" وأختاره بعض ألآعلام في تعليقته على مباحث 
ألآصول، ولآيرد عليه أن جعل ألعام طرفا للمعارضة مع ألخاص ألمخالف 
له في عرض معارضة ألخاص مع ألخاص ألآخر غير معقول، لآن حجية 

ص تنجيزية فلايعقل ألتمانع بينهما، لآن حجيته ألعام تعليقية وحجية ألخا
، فاناّ (3)معلقة على عدم حجية ألخاص فكيف يعقل أن يمنع عن حجيته

وأن كناّ نعترف بامتناع تعارض ألعام مع مخصصه، ولكن من ألممكن أن 
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تكون حجية ألعام بنظر ألعقلاء مشروطة بعدم ألمخصص ألمعتبر لولآ 
تبعد أن ألعقلاء يعتبرون ألعام بعد تعارض ألمعارض، ونحن وأن كنا لآنس

ألخاصين مرجعا فوقانيا، لكن ننكر كون ذلك ببرهان عقلي، ومن أ جل 
ذلك نحتاج في كل مورد من هذأ ألقبيل ألى ألجزم ببناء ألعقلاء، فلو 
شككنا في بناء ألعقلاء على ألعمل في مثله بالعموم كان ألآ صل عدم 

م قبل ورود ألخاصين فيستصحب بقاء ألحجية، ألآ أذأ فرض حجية ألعا
 حجيته بعده بناء على جريان ألآستصحاب في ألشبهات ألحكمية.

ويا تي نظير هذأ ألبيان فيما لو تعارض نصان وكان خطاب ثالث ظاهرأ 
في مدلول أحدهما، كما لو تعارض خطاب يجب أكرأم ألعالم مع 

الم، فقد خطاب لآيجب أكرأم ألعالم، وورد في خطاب ثالث أكرم ألع
"قده" لزوم ألرجوع ألى ألخطاب ألثالث وألآ خذ  أدعى ألسيد ألصدر

بظاهره بنفس ألبرهان ألعقلي، ولكن ذكرنا أن ألدأفع لآحتمال كون 
حجيته مشروطة بعدم ألنص ألمعتبر لولآ ألمعارضة على خلافه ليس ألآ 

ذأ ورد أحرأز بناء ألعقلاء، وهذأ غير بعيد في هذأ ألمثال أ يضا، نظير ما أ
أكرم ألعالم ثم ورد لآبا س بترك أكرأم ألعالم وورد أ يضا أنه في ترك أكرأم 
ألعالم با سٌ، فبعد تعارض ألخطابين ألآ خيرين وعدم ثبوت ألقرينة على 

 ألترخيص في ألترك فلابد من ألعمل بظاهر خطاب ألآ مر.
: ما أذأ كانت ألنسبة بين ألمخصصين ألعموم الفرض الرابع

وألخصوص ألمطلق وكان ألخطاب ألآخص متصلا بالعام ومنافيا للخطاب 
ألخاص، كما لوورد أكرم ألعلماء ويحرم أكرأم ألكذأب منهم ثم ورد يكره 
أكرأم ألعالم ألفاسق، فيخصص ألخطاب ألخاص بالآخص فيدل على أنه 

ألكذأب، وحينئذ فبناء على نظرية أنقلاب  يكره أكرأم ألعالم ألفاسق غير
ألنسبة يكون أخص مطلقا من ألعام ألمتصل بالخطاب ألآخص، وبناء 
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على عدم قبول نظرية أنقلاب ألنسبة فحيث أن ألنسبة بين ألظهورين 
ألعموم وألخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد ألآجتماع وهو ألعالم 

 ألفاسق غير ألكذأب.
لو ورد خاص منفصل ثم ورد على هذأ ألخاص : ما الفرض الخامس

نفسه مخصص، فلاريب في تخصيصه به أولآ ثم تخصيص ألعام بما بقي 
تحته بعد تخصيصه بالآخص، بلافرق بين قبول أنقلاب ألنسبة وعدمه، 
لآن ألنسبة بين ظهوري ألعام وألخاص كانت هي ألعموم وألخصوص 

ما جمع عرفي، نعم ألمطلق حتى قبل ورود ألخطاب ألآخص فتم بينه
لآمعنى لتقديم ألخطاب ألخاص على ألعام مطلقا بعد تضييق مقدأر 

 حجيته بورود ألخطاب ألآخص.

 تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
 ثم أنه بناء على أنكار نظرية أنقلاب ألنسبة قد يعوض عنها بوجهين:

د : ذكر في ألبحوث أنه بناء على أنكار أنقلاب ألنسبة، قالوجه الأ ول
نصل ألى نتيجة ألآنقلاب، فاذأ ورد "أكرم ألعالم" وورد "لآ تكرم ألعالم" 

ثالثٍ "لآتكرم ألعالم ألفاسق" فلا أشكال في أ نه في  وورد في خطابٍ 
مورد ألعالم ألفاسق يلتزم بحرمة أكرأمه لعدم معارض له، وأ ما في مورد 

بالنسبة أليه  ألعالم ألعادل فقد تكون نكتة توجب ألعمل بمفاد ألعام ألآول
 فيلزم أكرأمه. 

 توضيح ذلك أ ن في ألبين فروضا ثلاثة:
ما لو كان ألعام ألذي ورد عليه ألتخصيص وهو "أكرم  الفرض الأول:

ألعالم" في ألمثال ألمفروض قطعي ألجهة في ألجملة وأن أحتمل كون 
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عمومه غير مرأد جدّأ، فان للمخصص لآزما عقليا وهو أنه لو كان حكم 
ابتا في ألجملة فهو ثابت في دأئرة ما عدأ مورد ألتخصيص في ألعام ث

ألجملة، وحينئذ فينتفي حكم ألعام ألآ خر في تلك ألدأئرة كذلك، وحيث 
نعلم بتحقق هذأ ألشرط أ ي ثبوت حكم ألعام في ألجملة، فيترتب عليه 
ثبوت ألجزأء وهو كون حكم ألعام ثابتا في دأئرة ما عدأ ألتخصيص في 

و قضية مهملة، ولآيمكن للعام ألآ خر أن يعارض تلك ألقضية ألجملة وبنح
ألشرطية لكونها أخص مطلقا منه، فان ألعام ألآ خر يشمل مورد تخصيص 
ص ولآتجري ألقضية ألشرطية فيه، وكذأ لآيعارض  ذلك ألعام ألمخصَّ
ص ألذي هو ظني  وجود ألشرط لكونه قطعيا فيما لو كان ألعام ألمخصَّ

 عي ألصدور.ألجهة في ألجملة قط
فان كان لها قدر متيقن كوجوب أكرأم ألعالم ألعادل ألهاشمي تعين 

أي -وألعام ألآ خر  -أي أكرم ألعالم-ألآ خذ به ووقع ألتعارض بين هذأ ألعام 
فيما عدأه وهو ألعالم ألعادل غير ألهاشمي، ولكن أن  -لآ تكرم ألعالم

أي لآتكرم -آ خر يكن لها قدر متيقن فنعلم أجمالآ بتخصيص ألعام أل لم
ألعالم" في مورد ألعالم ألعادل ألذي هو غير مورد تخصيص ألعام ألآول، 
فلعل ألعالم ألعادل ألهاشمي قد خرج من عموم "لآتكرم ألعالم" ولعل 
ألعالم ألعادل غير ألهاشمي قد خرج منه ونحتمل خروجهما معا، فان قلنا 

جمالي بالتخصيص يو جب سقوط أ صالة بما هو ألصحيح من أ ن ألعلم ألآ 
جمالي رأ سا فيما لم يكن للمعلوم بالآجمال  ألعموم في أطرأف ألعلم ألآ 

عنوأن يختص باحد طرفين وأقعا، كما لو قال ألمولى أكرم كل عالم، ثم 
نقل بنقل غير معتبر مخصصان له، فعلم بصدور أحد ألمخصصين من 

علوم يتعين ألم باب حساب ألآحتمالآت بحيث لو كانا صادرين معا لم
بالآجمال في أ ي منهما، فلايعقل جريان أ صالة ألعموم بلحاظ ألفرد ألآ خر 
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غير ألمعلوم بالآجمال، لعدم تعينه وأقعا، وألفرد ألمردد لآوجود له 
فلايعقل ألتعبد به، وألمقام مثله، وحينئذ فلادأفع لآحتمال خروج تمام 

جمالي عن تحت ألعام )أ ي جميع أفرأده ألتي ليست في  أطرأف ألعلم ألآ 
ص( فتجري أ صالة ألعموم في ألعام  دأئرة تخصيص ألعام ألمخصَّ
ص في غير مورد تخصيصه مطلقا بلا أيّ معارض، وأن قلنا  ألمخصَّ
بجريان أ صالة ألعموم بلحاظ ألفرد ألآ خر غير ألمعلوم بالآجمال، فتتعارض 
ن مع أ صالة ألعموم في "أكرم ألعالم" بلحاظه، فتتعارضان وتتساقطان، ولك

ألعلم ألآجمالي بوجوب أكرأم ألعالم ألعادل في ألجملة يوجب ألآحتياط 
 باكرأم كل عالم عادل.

ص ظني ألصدور ولكن كان  الفرض الثاني: ما أذأ كان ألعام ألمخصَّ
قطعي ألجهة في ألجملة، فحينئذ نحتاج ألى مقدمة أ خرى لتتميم 

مام ) عليه ألسلام(، ألآستدلآل، وهو أن كلام ألرأوي يدل على كلام ألآ 
وحيث أن ألمفروض كون كلامه قطعي ألجهة في ألجملة فلازمه ثبوت 
حكم ألعام في ألجملة، فلكلام ألرأوي دلآلة ألتزأمية على هذأ أللازم أ ي 
ثبوت حكم ألعام في ألجملة، وبذلك يحرز تعبدأ تحقق شرط ألقضية 

ثابتا في ألشرطية ألتي كانت لآزم ألمخصص، وهو أنه لو كان حكم ألعام 
ألجملة لكان ثابتا في دأئرة ما عدأ مورد ألتخصيص، وبذلك يثبت ألجزأء 

 وهو ثبوت حكم ألعام في دأئرة ما عدأ ألتخصيص.
يفرض وجود ألمخصص ألمنفصل فلايجدي ذلك  ولآيخفى أنه لو لم

 في ترتيب هذه ألنتيجة لوجهين:
ل كلامه أن من يروي ألعام ألقطعي ألجهة في ألجملة وأن كان يد -1

بالآلتزأم على ثبوت حكم ألعام في ألجملة، لكن لآيكفي ذلك في 
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مام ألسلام( أذ لآيمكن  )عليه  تخصيص ألعام ألآ خر ألذي هو كلام ألآ 
مام بكلام ألرأوي، أذ لآمعنى لتخصيص كلام شخص  تخصيص كلام ألآ 
بكلام شخص أ خر، ولكن لآمانع من أن نحرز بكلام ألرأوي تجقق شرط 

شرطية ألتي هي لآزم ألمخصص، وهذه ألقضية ألشرطية بعد ألقضية أل
أحرأز شرطها تكون مخصصة أجمالآ للعام ألآ خر في ما عدأ تخصيص 

ص.  هذأ ألعام ألمخصَّ
أن ثبوت حكم ألعام في ألجملة قضية مهملة مرددة بين ألمطلقة  -2

وألجزئية، فلاتصلح للقرينية على تخصيص ألعام ألآ خر، وهذأ بخلاف 
ا بعد ورود ألمخصص، فانه يدل بالآلتزأم على أنه لو كان حكم حالة م

ألعام ثابتا فانما هو ثابت في ما عدأ مورد ألمخصص، وهذه ألقضية 
ألشرطية ألتي أحرزنا شرطها بكلام ألرأوي للعام ألمخصص، أخص مطلقا 

 من ألعام ألآ خر كما هو وأضح.
ص ظني ألج الفرض الثالث: هة، فيستقر ما أذأ كان ألعام ألمخصَّ

ألتعارض بينه وبين ألعام ألآ خر في غير مورد ألتخصيص، لآن أ صالة ألجد 
ص لآتقوم مقام ألقطع بالجهة في ألجملة، أذ أ صالة  في ألعام ألمخصَّ
ألجد لآتدل على ألقضية ألمهملة أ ي ألجدّ في ألجملة، وأنما تدل على 

ص قضايا جزئية بعدد أفرأد ألعام، فتتعارض أ صالة ألجد في  ألعام ألمخصَّ
مع دليل أعتبار ألعام ألآ خر سندأ وجهة، نعم في هذأ ألفرض لو كان أحد 
ألعامين ظني ألسند وألآ خر قطعي ألسند فلايصلح ألآ ول لمعارضة ألثاني، 
حيث أن ألخبر ألظني ألسند ألمخالف لخطاب قطعي ألسند ليس 



 147 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

 .(1)حجة
: أن ما ذكره في ألمقام من سقوط أصالة اولأ  ويلاحظ على ما أفاده 

جمالي بالتخصيص رأ سا منافٍ لما أختاره بعد  ألعموم في أطرأف ألعلم ألآ 
ذلك في بحث ألعام وألخاص من دورته ألثانية ألآصولية من جريان أصالة 

 .(2)ألعموم لنفي ألتخصيص ألزأئد على ألمقدأر ألمعلوم بالآجمال
أن أ صالة  وثانيا:ما تبين في محله، وما أختاره هناك هو ألصحيح، ك

ص كما  ألعموم ألتي تجري بلحاظ كل فرد من أفرأد ألعام غير ألمخصَّ
جمالي بالتخصيص، فكذلك  تكون متعارضة في نفسها لمكان ألعلم ألآ 
تكون كل وأحدة منها متعارضة مع أ صالة ألعموم في ألعام ألمخصص 

ألمعارضة بمجرد  بلحاظ غير مورد ألتخصيص، ولآوجه لسلامتها عن
ألعلم ألآجمالي ألثنائي بكذب أحد ألعمومين في خطاب "لآتكرم ألعالم" 
أ ما عمومه للعالم ألعادل ألهاشمي أو عمومه للعالم ألعادل غير ألهاشمي، 

  كما مر مناّ مرأرأ.
نعم لآ با س بما ذكره من لزوم أكرأم ألعالم ألعادل مطلقا من باب 

جوب أكرأم ألعالم ألعادل في ألجملة، ولكنه ألآحتياط للعلم ألآجمالي بو
مشروط بكون ألعلم ألآجمالي متعلقا بالتكليف فلا يتم في خطاب 
"يستحب أكرأم ألعالم" كما أ نه مشروط بعدم كون ألآصل ألآولي في غير 
ما علم وجوبه ألحرمة كما لو كان ألآكرأم بمال ألمولى، وكذأ مشروط 

أبتلاء ألمكلف، فلو كان في مكان لآ  بكون أطرأف ألعلم ألآجمالي مورد

______________________ 
 526 صفحةوسيا تي ألتحقيق عنه في  342 صفحةقد مر بيان وجهه في  - 1
 320 صفحة، رأجع 298 -293ص3بحوث في علم ألآصول ج  - 2
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يتمكن من أكرأم ألعالم ألعادل ألهاشمي فلا يتنجز عليه أكرأم ألعالم 
 ألعادل غير ألهاشمي. 

: أن ما أفاده في ألفرض ألثاني في ألعام ألقطعي ألجهة ألظني وثالثا
ألسند من وجود شهادة ألتزأمية للرأوي بوجود ألشرط وهو كون حكم 

في ألجملة، فيرد عليه: أن هذه ألشهادة متعارضة مع دلآلة  ألعام ثابتا
ص بالآلتزأم على نفي هذأ ألشرط، أذ لآزم ثبوت  ذلك ألعام غير ألمخصَّ
ص على نحو ألعموم عدم كون حكم ألعام  حكم ألعام غير ألمخصَّ

ص ثابتا في ألجملة ، وحيث أن بين ألعامين تعارضا سنديا فلا ألمخصَّ
دعوى أستلزأم أخصية ألقضية ألشرطية لكون ألدليل يثبت وجود ألشرط و

على وجود شرطها وهو صدور ألخطاب ألعام ألمخصص من ألآمام )عليه 
 . ألسلام( عهدة أثباتها على مدعيها

مام ورابعا : أن ما ذكره من أن لآزم كلام ألرأوي ألناقل لكلام ألآ 
ثبوت  ألسلام( ألذي هو قطعي ألجهة في ألجملة، وأن كان هو )عليه

ألحكم ألمذكور في كلامه في ألجملة، لكن لآيقدم على عموم ألعام 
 ألآ خر، لكونه مدلولآ ألتزأميا لكلام ألرأوي.

مام ففيه  مام، وكلام ألرأوي يدل على كلام ألآ  أن هذأ لآزم كلام ألآ 
 ألسلام( بالمطابقة وعلى هذأ أللازم بالآلتزأم. )عليه

رأدة ألجدية في عموم ألعام ألآ خر، على أ ن لآزم كلام ألرأوي أنتفاء أل آ 
رأدة ألجدية في عموم كلام صادر عن  فهو نظير ما لو أخبر ثقة بانتفاء ألآ 

مام )مع جريان أ صالة ألحس في خبره( فانه يكفي في صيرورته قرينة   ألآ 
نوعية تُقدّم على أ صالة ألعموم على ما مر توضيحه سابقا، نعم ما ذكره 

ألمرددة بين ألمطلقة وألجزئية قرينة عرفية كلام  ثانيا من عدم كون ألقضية
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 تامّ.
ص ظني ألجهة، من وخامسا : أن ما ذكره في فرض كون ألعام ألمخصَّ

عدم جريان أصالة ألجد لآثبات كون حكم ألعام ثابتا في ألجملة، ففيه: 
أنه لآوجه للمنع عن جريانها لو ترتب عليه أ ثر، فهو نظير ما لو علم 

رأدة ألجدية في خطاب أكرم كل عالم بالنسبة ألى أحد أجمالآ بعدم ألآ  
رأدة ألجدية بالنسبة ألى كلا ألفردين معا، فان  فرديه، وأحتمل عدم ألآ 
أ صالة ألجد تجري بحسب ألمرتكز ألعقلائي في ألزأئد على ألمقدأر 
ألمعلوم بالآجمال، فتكون نتيجته لزوم ألآحتياط، وقد ألتزم بذلك في 

نعم لآبا س بدعوى معارضتها في ألمقام مع أ صالة  بحث ألعام وألخاص؛
ص.  ألجد في عموم ألعام غير ألمخصَّ

ظله أنه يمكن ألوصول  : ذكر بعض ألسادة ألآ علام دأمالوجه الثاني
ألى نفس نتيجة أنقلاب ألنسبة غالبا بالبيان ألتالي، وهو أنه تارة يفرض 

شرعية على نهج أ ي بيان ألآ حكام أل-ورود ألروأيات في مقام ألتعليم 
فمع ملاحظة أسباب ألكتمان قد  -ألقضية ألحقيقية بغرض تعليم ألروأة

ينحل ألتعارض، فمثلا قد يكون ألسرّ في أمره باكرأم ألعالم مطلقا أ ن 
يمكن تخصيص  ألمصلحة ألملزمة كانت تقتضي بيان ألحكم، ألآ أنه لم

كذأ في ألحكم بالفقيه مثلا بلحاظ حضور مختلف أصناف ألعلماء، وه
قوله لآيجب أكرأم أ ي عالم يفرض أنه كان مُلجا ً ألى بيان ألحكم، ولكن 

يمكنه ألتحديد باستثناء ألفقيه عنه بلحاظ حضور بعض ألآشخاص ممن  لم
يتقى منهم في ألمجلس، فحينئذ أذأ ورد خطاب يدل على وجوب أكرأم 
نه ألفقيه فيخصص ألحكم بالفقيه، وهذأ أنما يتصور في حق من صرح با

يختلف كلامه على سبعين وجها، كما ورد في روأية عبد 
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 .(1)أ عين بن ألآ على
فتاء أ ي لآ جل بيان ألوظيفة  وأما أن كانت ألروأيات وأردة في مقام ألآ 
ألفعلية للمخاطب فالآ مر أ سهل، كما لو فرض أنه سا ل ثلاثة أشخاص عن 
حكم وجوب أكرأم ألعالم، وأ حدهم يعيش في بلد لآيوجد فيه ألآ ألعالم 

ث ألفاسق، وألثاني يعيش في بلد لآيوجد فيه ألآ ألعالم ألعادل، وألثال
يسكن في بلد يختلف ألعلماء فيه في ألفسق وألعدألة، وفرض أن وجوب 
ألآكرأم يختص بالعالم ألعادل، فالآمام يجيب ألآ ول بانه لآيجب أكرأم 
ألعالم، ويجيب ألثاني بانه يجب أكرأم ألعالم، ويجيب ألثالث بانه يجب 

ناسب أكرأم ألعالم ألعادل، ولآمنافاة في ذلك لآنه يجيب كل وأحد بما ي
ما يبتلى به، فمثله مثال طبيب رأجعه ثلاثة أشخاص من بلاد مختلفة، 
فالآ ول منهم يعيش في بلد لآيوجد فيه ألآ ألماء ألعذب، وألثاني يعيش في 
بلد لآيوجد فيه ألآ ألماء ألمالح، وألثالث يعيش في بلد يوجد فيه كلا 

فيقول ألمائين، وفرض أن شرب ألماء ألعذب في أثناء ألآكل مضرّ، 
ألطبيب للا ول: لآتشرب ألماء في أثناء ألآكل، ويقول للثاني: أشرب ألماء 
في أثناء ألآكل، ويقول للثالث: لآتشرب ألماء ألعذب في أثناء ألآكل، 

 ولآمنافاة بين هذه ألآ جوبة.
 -مضافا ألى بُعد وجدأن مصدأق لما أفاده في ألفقه-أقول: يلاحظ عليه 

م ألتعليم لآيشكّل جمعا عرفيا بمجرد كون أن ما أفاده في روأيات مقا
ألمولى ممن يتكلم على سبعين وجها وأنه يؤثر في كلامه أسباب ألتقية 
وألكتمان، أللهم ألآ أن يحرز أن سكوته عن بيان ألمخصص كان بدأعي 

______________________ 
 300ص 2لمحاسن ج، أ329بصائرألدرجات ص - 1
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 ألتقية وألكتمان، ولكنه أجنبي عن بحث ألجمع ألعرفي وألقرينية ألنوعية.
فتاء فكان ينبغي ألمثال له بما أذأ كان ألسائل وأ ما بالنسبة ألى مقام أ لآ 

ألآ ول يعيش في بلد يكون ألغالب فيه ألماء ألعذب ولكن يوجد فيه ألماء 
ألمالح أ يضا، فقيل له لآتشرب ألماء أثناء ألآكل، وكان ألثاني يعيش في 
بلد يكون ألغالب فيه ألماء ألمالح ولكن يوجد أ يضا ألماء ألعذب، فقيل 

ألماء في أثناء ألآكل، وألثالث كان يعيش في بلد يتعارف كلا له لآتشرب 
ألمائين فقيل له لآتشرب ألماء ألعذب أثناء ألآكل، ففي هذأ ألمثال يتنافى 
أطلاق ألجوأب ألآ ول مع ألثاني، ولكن لآيبعد أن يكون ألجوأب ألثالث 
موجبا لحل ألتعارض بين ألجوأبين ألآ ولين بعد ألآلتفات ألى كون 

ارف بالنسبة ألى ألسائل ألآ ول غير ما هو ألمتعارف بالنسبة ألى ألمتع
ألسائل ألثاني، وأ ما ما فرضه من ألمثال فلاينعقد أطلاق في ألجوأب كي 
ينافي أطلاق ألجوأب ألآ خر، خاصة بعد ما مرّ منه من كون ألقدر ألمتيقن 

فتاء.   في مقام ألتخاطب موجبا لآنصرأف ألخطاب ألوأرد في مقام ألآ 

 نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
ثم أنه لآبا س بالآشارة ألى ألجمع بين ألروأيات ألوأردة في ضمان 

قده، فنقول أن ألآخبار ألوأردة في ذلك ألباب  ألعارية تبعا للشيخ ألآ عظم
 على طوأئف:

 .(1)ألآ ولى: ما يدل على نفي ألضمان في ألعارية مطلقا
 .(2)ان ألآ مع أشترأط ألضمانألثانية: ما يدل على نفي ألضم

______________________ 
 3ح 1كتاب ألعاربة باب 92ص19وسائل ألشيعة ج - 1
 1ح1كتاب ألعارية باب 91ص19وسائل ألشيعة ج - 2
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 .(1)ألثالثة: ما يدل على نفي ألضمان بدون ألآشترأط ألآ في ألدينار
 .(2)ألرأبعة: ما يدل على نفي ألضمان بدون ألآشترأط ألآ في ألدرهم

ألخامسة: ما يدل على نفي ألضمان بدون ألآشترأط ألآ في ألذهب 
 . (3)يشترط عدم ألضمان وألفضة فيضمنهما ما لم

قده من كون ألنسبة بين  ولآيخفى أن ما حكي عن ألسيد ألخوئي
، غير تام لآن (4)ألطائفة ألثانية وسائر ألمخصصات هي ألعموم من وجه

ألحكم بضمان ألعارية مع ألآشترأط مما أكُدّ عليه في جميع تلك 
ألمخصصات فهي أخص مطلقا من ألطائفة ألثانية فلاأ شكال فيها من هذه 

لآأ شكال في أن عموم ألمستثنى منه في كل من ألطائفة  ألناحية، وكذأ
ألثالثة وألرأبعة يخصص بعقد ألمستثنى في ألطائفة ألآ خرى، حيث أنه 
أخص مطلقا منه، فخطاب ألضمان في عارية ألدرهم من غير أشترأط 
أخص مطلقا من خطاب عدم ضمان ألعارية غير ألدينار من غير أشترأط، 

لدينار من غير أشترأط أخص مطلقا من وهكذأ خطاب ضمان عارية أ
 خطاب عدم ضمان ألعارية غير ألدرهم من غير أشترأط.

شكال هو كون ألنسبة بين ألطائفة ألثالثة وألرأبعة  وأنما ألذي يوجب ألآ 
وبين ألطائفة ألخامسة هي ألعموم من وجه، حيث أن ألمفاد ألسلبي 

عارية غير ألدرهم للطائفة ألثالثة وألرأبعة يدل على عدم ألضمان في 
للطائفة ألخامسة يدل على  وألدينار مع عدم ألآشترأط، وألمفاد ألآيجابي

______________________ 
 1ح3كتاب ألعارية باب96ص 19وسائل ألشيعة ج - 1
 3ح3كتاب ألعارية باب97ص 19وسائل ألشيعة ج  - 2
 2ح3كتاب ألعارية باب  97ص 19وسائل ألشيعة ج  - 3
 397ص3ج مصباح ألآصول - 4
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ألضمان في عارية ألذهب وألفضة من دون أشترأط، ويتعارضان في مورد 
ألآجتماع وهو عارية ألذهب وألفضة غير ألمسكوكين، ولكن لآيبعد 

بائه عن للطائفة ألخام دعوى تعين ألآ خذ بعموم ألمفاد ألآيجابي سة لآ 
أخرأج مورد ألآجتماع منه، أذ حمله على عارية ألدرهم وألدينار حمل 
على ألفرد ألنادر، فان ألظاهر من ألعارية فرض أباحة ألآنتفاع مع بقاء 
ألعين، وألآنتفاع ألغالب بالدرهم وألدينار هو ألمبادلة بهما لآأبقاءهما 

ينافي ألتصريح في ألطائفة ألثالثة وألآنتفاع بهما بالتزيين أو ألآقتناء، وهذأ لآ
وألرأبعة باستثناء حكم عارية ألدرهم وألدينار، أذ ألمستهجن هو حمل 
ألمطلق على ألفرد ألنادر لآبيان حكم ألفرد ألنادر، وأما حمل ألعارية على 
أباحة ألآنتفاع ولو أ دّى ألى تلف ألدرهم وألدينار، بدعوى كون ألآنتفاع 

ادلة ألتي تؤدي ألى خروجهما عن ألملك، فلايخلو ألمتعارف بهما هو ألمب
عن بُعد، ولو سلمنا بذلك فلانسلم به في عارية ألذهب وألفضة، أذ 
ألآنتفاع ألمتعارف بهما لآيختص بالمبادلة، لغلبة ألتزيين بالذهب وألفضة 

 غير ألمسكوكين.
ولو فرض تعارض ألطائفة ألثالثة وألرأبعة مع ألطائفة ألخامسة فالمرجع 
بعد تساقطهما في مورد ألذهب وألفضة غير ألمسكوكين هو عموم 

 ألطائفة ألآ ولى وألثانية ألدألتين على عدم ألضمان.

مقتضى الأ صل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء 
 الأخبار العلاجية

قبل أن نبدأ  بذكر ألآ خبار ألعلاجية ينبغي أن نشير ألى ما ذكره ألسيد 
تلك ألآ خبار تختص بالدليلين ألمظنوني ألصدور  "قده" من أن ألخوئي

ولآتشمل ألمقطوعي ألصدور، فلابد عند تعارضهما من ألرجوع ألى عام 
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، فانه يلاحظ عليه أن أدلة ألتخيير وكذأ أ دلة (1)فوقاني أو أصل عملي
ألمرجحات ألمضمونية كموأفقة ألكتاب أو ألمرجحات ألجهتية كمخالفة 

  ا، وقد صرح بنفسه في دلآلة مقبولة عمرألعامة لآتقصر عن شمولهم
حنظلة ومرفوعة زرأرة على ألترجيح بموأفقة ألكتاب أو مخالفة ألعامة  بن 

 أ ن موضوعهما ألخبرأن ألمشهورأن أ ي ألقطعيان من حيث ألصدور.

 روايات التخيير 
 ولنبدأ  بالبحث عن روأيات ألتخيير وهي عدة روأيات:

 موثقة سماعة 
ألسلام( قال سا لته عن رجل  )عليه  عبدألله أبي  سماعة عنموثقة منها: 

أختلف عليه رجلان من أ هل دينه في أ مر كلاهما يرويه، أ حدهما يا مر 
با خذه وألآ خر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره 

  .(2)فهو في سعة حتى يلقاه
فتاء بالحكم  ألوأقعي ألى أن بتقريب أن ظاهر ألموثقة ألآ مر بتا خير ألآ 

يلقى من يخبره به بنحو يرتفع تحيره بذلك، وهذأ لآيكون عادة ألآ باخبار 
مام ) ألسلام( ولكنه قبل ذلك في سعةٍ في ألآ خذ وألعمل با يّ من  عليه ألآ 

ألخبرين ألمتعارضين، فتدلّ على تخيير ألمكلف في تطبيق عمله على أي 
 من ألخبرين.

يير ألآصولي أي حجية ألخبر ألذي أخذ نعم ألآمر بالآرجاء ينافي ألتخ
به، سوأء كان ألمرأد من قوله "يرجئه" هو لزوم تا خير ألآخذ باي من 

______________________ 
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ألخبرين أو أرجاء ذلك ألآمر أي ألوأقعة ألتي أختلف ألخبرأن فيها كارث 
ألزوجة من ألآرض، ولكن ألتخيير ألفقهي أي جوأز تطبيق ألعمل على 

لزوم تا خير ألآخذ باي منهما وألآلتزأم مضمون أي من ألخبرين يتلائم مع 
 بحجيته.

 : دة أيرأدأتولكن يورد عليه ع
ظله( من  ما عن جماعة منهم بعض ألسادة ألآ علام )دأمالأيراد الأ ول: 

أن مورد ألموثقة تعارض ألفتويين، حيث أن ألتعبير بانه أختلف عليه 
لآيعبَّر  رجلان يتناسب مع أختلاف ألفقيهين دون أختلاف ألرأويين، أذ

فيما أذأ روى كل من ألرأويين روأية تخالف روأية ألآ خر أ نهما أختلفا 
عليه، فقد يروي شخص وأحد حديثين مختلفين فلايقال أنه أختلف مع 
نفسه، مضافا ألى أ ن أسناد ألآ مر بالآ خذ أو ألنهي عن ألآخذ ألى ألرجلين 

قد يكون حامل يناسب شا ن ألفقيه بالنسبة ألى ألعامي، دون ألرأوي ألذي 
بقوله  ألتعبير فقه ليس بفقيه أو حامل فقه ألى من هو أفقه منه، ولآينافيه

"كلاهما يرويه"، أذ يعني ذلك أ ن مستند فتوأهما ليس هو ألقياس 
مام   وألآستحسان ونحو ذلك، وأنما هو ألحديث ألمروي عن ألآ 

ا أختلفا بن حنظلة "وكلاهم ألسلام( كما ورد نظيره في مقبولة عمر  )عليه
في حديثكم"، مع أ ن موردها ألفتوى أو ألقضاء في ألشبهة ألحكمية، 
فتدلّ ألموثقة على ألتخيير بين ألفتويين ألمتعارضين حتى يلقى من يكون 

 كلامه فوق ألفتويين مثل ألفقيه ألآ علم.
أقول: يكفي في صحة ألتعبير باختلاف ألرجلين فرض أختلافهما في 

مام نقل ألحديث، خاصة مع أل علم بعدم صدور أحدهما عن ألآ 
ألسلام( أجمالآ، وأ ما جعل أسناد ألآ مر بالآ خذ وألنهي عن ألآ خذ ألى  )عليه

فتاء دون ألروأية فجوأبه أن  ألرجلين قرينة على كونه ناظرأ ألى مقام ألآ 
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ألموثقة تشمل باطلاقها ما لو روى فقيه لفقيه أ خر حديثا وقرن ذلك بالآ مر 
ث لآيوجد أ يّ منشا  لجهل ألفقيه ألثاني بالحكم بالعمل بمضمونه، حي

مام ألسلام( من دون أ يّ  )عليه  عدأ شكه في صدور هذأ ألحديث عن ألآ 
رأدة ألآستعمالية أو ألجدية للحديث، فالرأوي لمّا  خلاف بينهما في ألآ 
يسدّ باب هذأ ألشك عليه، فيصحّ له عرفا أن يامره بالعمل به، وهذأ نظير 

ارف بالفتاوى فتوى لشخص أ خر، وقرن نقله لها ما لو نقل شخص ع
بالآ مر بالعمل بمضمونها، وهكذأ تشمل ألموثقة ما لو روى عامي حديثا 
وأضح ألدلآلة وقرنه با مر ألآ خرين بالعمل بمضمونه، خصوصا مع ما تقدم 
في بحث ألآوأمر من أن ألآمر ليس مرأدفا لكلمة "فرمان" بل مرأدف 

ي تاريخ ألطبري أن مسلم بن عقيل كتب من لكلمة "خوأستن" فقد ورد ف
، وعندئذ فنتعدى ألى (1)ألكوفة ألى ألحسين )عليه ألسلام( يا مره بالقدوم

 ألحديث بالغاء ألخصوصية عرفا.-سائر موأرد نقل 
نه روى سماعة بن مهرأن قال: سا لت أ با عبد أ  وقد ورد في ألآحتجاج 

يا مرنا بالآ خذ به و ألآ خر  ألله )عليه ألسلام( قلت يرد علينا حديثان وأحد
ينهانا عنه، قال: لآ تعمل بوأحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسا له عنه 

، (2) قال قلت لآ بد من أ ن نعمل با حدهما قال خذ بما فيه خلاف ألعامة
 فنسب ألآمر وألنهي ألى ألحديثين. 

أنه لآيظهر من ألموثقة ألسعة في ألآلتزأم وألعمل با يّ ألآيرأد ألثاني: 
مهزيار  أبن  وأحد من ألخبرين، حيث يختلف ذلك عن مثل قوله في روأية 

يحتمل أن يرأد بالسعة في ألموثقة ، بل ألآ تية "موسع عليك با يةّ عملت"
______________________ 
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ألسعة ألعملية من حيث وجود هذين ألخبرين، بمعنى عدم مجيء كلفة 
ا، يصل أليه أ يٌّ منهم زأئدة للمكلف من قِبَلهما، فيكون حاله حال من لم

وهذأ لآينافي تنجز أحد ألحكمين بمنجز أ خر كالعام ألفوقاني أو 
ألآستصحاب، كما يحتمل أن يرأد بها ألسعة ألعملية مطلقا، أ ي عدم 

 تنجز ألوأقع في هذأ ألحال ولو بمنجز أ خر.
هور قوله "هو في سعة حتى ظألآيرأد ألثالث: ما يقال من أ نه لو فرض 

في ألعمل باي من ألخبرين، ألآ أ نه  بيان ألتوسعةي يلقاه" في نفسه ف
يوجد هناك ما يصلح للقرينية علی خلاف ذلك، وهو تفريعه على قوله 
"يرجئه حتى يلقى من يخبره" فان ألآمر بالتا خير أن كان ظاهرأ فی لزوم 

با ي من ألخبرين وألذي يساوق جعل رأ يه وفتوأه لآ خذ ألمطلق تا خير أ
طبيق عمله على أي منهما، لكن لآ موأفقا لآ حدهما لم يتناف مع جوأز ت

يظهر منه ذلك، بل ظاهره أو ألمحتمل منه لزوم تا خير نفس ذلك ألآمر، 
جتمع مع جوأز تطبيق عمله فلا ي ويرأد به تا خير ألعمل با ي من ألخبرين،

على أي منهما، وهذأ ألآحتمال يكون موأفقا لمفاد مرسلة ألآحتجاج ألتي 
تحادها مع هذه ألموثقة لسماعة، فقد ورد روأها عن سماعة وألتي لآيبعد أ

 "لآ تعمل بوأحد منهما حتى تلقى صاحبك".فيها 
ا خير بتوقد أحتمل ألسيد أليزدي "قده" كون ألآمر بالآرجاء بمعنى ألآمر 

كون في سعة من ناحية ألآرجاء، وقال: يكون مورده ألوأقعة رأ سا في
، (1)يتبين له ألحكمألوأجب ألموسع، فيؤخر ألوأقعة من أول وقتها حتى 

ولكن يرد عليه أ ن ألسعة في تا خير ألوأجب ألموسع ليست مغياة بلقاء 

______________________ 
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ألآمام بل مغياة با خر ألوقت، فلا يصح أن يكون مورده أرجاء ألوأجب 
ألموسع، وكان ينبغي أ ن يمثل بمثل أعطاء سهم أرث ألزوجة من ألآرض 

رض، بل يعطى ألى فيما أذأ وردت روأية أ ن ألزوجة لآ تعطى سهما من ألآ
بقية ألورثة، ووردت روأية أ خرى تا مر باعطاءه أليها، فتا مر موثقة سماعة 

يكون ألمرأد من كونه في سعة كونه بايقاف ألآمر ألى أ ن يتبين ألحكم، ف
في سعة من ناحية تبعات تا خير ألوأقعة من تا خر وصول ألحق ألى ذي 

كون غرضه ألمبادرة ، نعم ليس ذلك سعة له بقول مطلق، فانه قد يألحق
ألى تلك ألوأقعة فيقع في ألضيق من ناحية تا خيره، ألآ أ نه في سعة من 

 .ناحية تبعات تاخير ألوأقعة شرعا
ألآ أ ن ألآنصاف عدم عرفية هذأ ألآحتمال، فانه كثيرأ ما لآ يحتمل 
جوأز ألتا خير ألمؤدي ألى ترك ألوأجب رأ سا، فاذأ ورد خبر يا مر بالآتيان 

ة ألفريضة وورد خبر أ خر ينهى عنه، فلا يحتمل أ ن يجوز بشيء في صلا
له تا خير ألوأقعة وألذي يكون بمعنى ترك ألصلاة رأ سا، وأنما يجوز له 
تا خير ألآمر بمعنى ألعمل باي من ألخبرين، فان لم يعلم أجمالآ بجزئية 

ورد ذلك ألشيء أو مانعيته فيتخير بين ألآتيان به في ألصلاة وعدمه، وأن 
أ ن من سافر أربعة فرأسخ ولم يرجع ليومه يقصر صلاته، وورد في  في خبر

خبر أ خر أ نه لآ يقصر صلاته، فانه لآ يجوز له ترك أدأء ألصلاة في وقتها 
رأ سا فيكون معنى لزوم تا خير ألآمر هو عدم ألعمل بوأحد من ألخبرين 
وكونه في سعة من وجودهما هنا لآ ينافي وقوعه في ضيق من ناحية لزوم 

آحتياط بالجمع بين ألقصر وألتمام لآ جل ألعلم ألآجمالي، ولآ ينحصر أل
مورد ألموثقة به حتى يقال با ن ألتعبير بكونه في سعة لآ يتلائم مع لزوم 
ألآحتياط عليه، فانه يكفي في عرفية هذأ ألتعبير أ نه في غير مورد ألعلم 

حذورين ألآجمالي ألذي يمكن فيه ألآحتياط كمورد دورأن ألآمر بين ألم
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أو مورد ورود خبر يا مر بالآتيان بشيء في ألصلاة وورود خبر أ خر ينهى 
عنه يكون في سعة من ناحية لزوم ألعمل باحد هذين ألخبرين، فيفرضهما 
كالعدم فيكون مخيرأ في ألفعل وألترك لعدم علم أجمالي منجز، وهذأ لآ 

 برين.ينافي ألآمر بتا خير ألآمر أي ألعمل أستنادأ ألى أي من ألخ
فهو في سعة حتى " لولآ قولههذأ وقد ذكر ألسيد ألآمام "قده" أ نه 

يلقاه" كان ألظاهر رجوع ضمير "يرجئه" أ لى ألآ مر، لكن معه يرجع أ لى 
ألآ خذ، فالمعنى يؤخر ألآ خذ بوأحد منهما ولآ يعمل بوأحد منهما حتى 

ثل يلقى من يخبره فهو في ألوأقعة في سعة حتى يلقاه و لآ يوجب ورود م
ألخبرين ألمتعارضين ألضيق عليه، و ألظاهر أتحاد هذه ألموثقة مع مرسلة 
ألآحتجاج، نعم يختلف ذيلهما، و على أ ي حال يكون معنى يرجئه 

، وفيه أ نه لو فرض كون ألذيل قرينة على (1)يؤخره و لآ يعمل بوأحد منهما
آمر، رجوع ألضمير ألى ألآخذ فليس هو ألآخذ بالخبر وأنما هو ألآخذ بال

فلا يختلف عن أرجاء ألآمر، وألفرق بين ما ذكره مع ألآحتمال ألذي 
 ذكرناه أ نه على ما ذكره لآ يلزم تا خير ألوأقعة بخلاف ما ذكرناه.

قده من أن مورد ألموثقة دورأن  ما ذكره ألسيد ألخوئي الأيراد الرابع:
ألآ مر بين ألمحذورين، حيث ورد فيها أ ن أ حد ألخبرين يا مر وألآ خر ينهى، 

ألسلام "فهو في  وألعقل يحكم فيه بالتخيير بين ألفعل وألترك، وقوله عليه
 سعة" لآيدل على أزيد من حكم ألعقل.

في مقام توهم ألحظر كما في  أنه قد يكون ألآ مر اولأ:ويلاحظ عليه 
روأية "صل في ألمحمل"، ولو أدعي ظهور لفظة ألآ مر فيما يفيد ألوجوب 

______________________ 
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فيكفي شموله لما أذأ كان ألآ مر وألنهي ضمنيين، حيث يمكن فيه 
ألآحتياط بتكرأر ألعمل، مرّة مع ذلك ألجزء ألمشكوك وأخرى مع عدمه، 

ومن هذأ ألقبيل ما أذأ  فلايكون من موأرد دورأن ألآ مر بين ألمحذورين،
 ورد في روأيةٍ أ ن من سافر أربعة فرأسخ ولم يرجع ليومه يقصر صلاته،
وورد في روأية أ خرى أ نه لآ يقصر صلاته، حيث يمكن فيه ألآحتياط 
بالجمع بين ألقصر وألتمام وعليه فتشمل ألموثقة باطلاقها لغير مورد دورأن 

 ألآ مر بين ألمحذورين.
التخيير في مورد دورأن ألآ مر بين ألمحذورين يختص أن ألحكم ب وثانيا:
يكن هناك عام فوقاني أو أصل عملي يعينّ أحد ألحكمين،  بما أذأ لم

)كالآستصحاب بناء على جريانه في ألشبهة ألحكمية( وحيث أن ألموثقة 
تشمل باطلاقها لمثل هذأ ألفرض ألذي يوجد فيه عام فوقاني أو ألآصل 

ألمستفاد منه على خلاف مقتضى ألقاعدة، وأن  ألعملي، فيكون ألتخيير
 فرض أختصاصه بمورد دورأن ألآمر بين ألمحذورين. 

هذأ وقد يورد على ما ذكره أيرأد ثالث، وهو أ ن مقتضى ألقاعدة بناء 
هو تساقط ألخبرين ألمتعارضين مطلقا وعدم حجيتهما لنفي  على مسلكه

حد ألخبرين، يفرض وجود علم أجمالي بصدق أ ألثالث، وحيث لم
فيحتمل أباحة ألفعل وعدم وجوبه أو حرمته، فلايكون ذلك من مورد 

 دورأن ألآ مر بين ألمحذورين بحسب ألآصطلاح.
ولكن يرد عليه أن ألمكلف مخير فيه أ يضا بين ألفعل وألترك ولو بمناط 
ألبرأءة ألعقلية وألشرعية، فيكون ألحكم بالسعة في ألموثقة مطابقا لحكم 

فا ألى أحتمال ألتعبد بحجية ألخبرين ألمتعارضين في نفي ألعقل، مضا
ألثالث، ولآ جل ذلك يصير ألمورد من موأرد دورأن ألآ مر بين ألمحذورين، 

 فلايمكن حينئذ ألغاء ألخصوصية في ألحكم 
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ما ذكره في ألبحوث من قوة أحتمال كون ألموثقة  ألآيرأد ألخامس:
ألبدأء، فيرد خبر يا مر بالآخذ وأردة في ألآعتقاديات كالجبر وألتفويض و
 بالبدأء وألآ خر ينهى عنه، وذلك لعدة نكات:

أنه ورد ألتعبير فيها بالآ مر بالآ خذ دون ألآ مر بالعمل، وألتعبير بالآ خذ  -1
يناسب ألآعتقاديات، فيقال: أ خذ بمذهب ألجبر أو برأ ي ألبدأء مثلا، 

 بينما أ نه لآ يقال أ خذ بالصلاة أو أخذ بوجوبها.
ألتعبير بجملة "من يخبره" وجعل لقاءه غاية للارجاء يناسب  أن -2

ألآعتقاديات ألتي تطلب فيها ألمعرفة، ولآيناسب ألفروع ألتي يطلب فيها 
 ألآمتثال.

أن ألآ مر بارجاء ألوأقعة وتا خيرها في ألفروع يكون موجبا لتفويت  -3
ر جاء غرض ألمكلف في ألفعل عادة، فلايناسب أن يعبّر بعد ألآ مر بالآ 

بقوله "فهو في سعة"، )ولذأ ورد في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة عند فقد 
ألمرجحات في ألخبرين ألمتعارضين ألآمر بالآحتياط وألتوقف بقوله 
"أرجئه حتى تلقى أمامك" من دون تعقيبه بكونه في سعة( ولكن لو كان 
نه مورده ألآعتقاديات فيلائم قوله "فهو في سعة" مع قوله "يرجئه" أ ي أ

مام ألسلام، فهو في سعة  عليه يؤخّر ألآعتقاد في هذأ ألمورد حتى يلقى ألآ 
 من حيث وجوب ألآعتقاد بشيئ حتى يلقاه.

أن ندرة فرض ألدورأن بين ألمحذورين في ألفروع جدّأ قد تجعل  -4
 ألموثقة منصرفة ألى ألآعتقاديات.

قل من يوجب ذلك كله أنصرأف ألموثقة ألى ألآعتقاديات فلاأ   ولو لم
 كونه موجبا للاجمال.

ألآنصاف عدم تمامية ما أستشهد به من قرأئن على أحتمال  اقول:
 أختصاص ألموثقة بالآعتقاديات:
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أ ما ألقرينة ألآولى: ففيها أ ن ألآخذ بمعنى ألتمسك وقد أستعمل في 
ألروأيات في ألفروع أيضا، ففي روأية ألحلبي "کل شیء أمُر ألناس با خذه 

وما لآیتسعون له فهو موضوع عنهم" أي كل ما أمر  فهو متسعون له،
ألناس بالتمسك وألعمل به فهو مقدور لهم"، وفي روأية جارود أبی ألمنذر 
"أ ذأ ورد علیك شيء أمر ألله به أخذت به، وأ ذأ ورد علیك شيء نهی ألله 
عنه ترکته" وفي روأية أ خرى "ألتقیة ألتي أمرکم ألله أ ن تا خذوأ بها"، وفي 

یسی بن ألسري "حدثنی عما بنیت علیه دعائم ألآسلام أ ذأ أ نا روأية ع
أخذت بها زکی عملی فقال ألآمام )عليه ألسلام(... و حقٌّ فی ألآموأل 

 من ألزکاة..."
أ ما ألقرينة ألثانية ففيها أ ن ألتعبير بجملة من يخبره يناسب ألفروع أيضا 

بها أخبار ألمخبر فكما أ ن أخبار ألمخبر في ألآعتقاديات مقدمة للاعتقاد 
 في ألفروع مقدمة للعمل بها.

وأ ما ألقرينة ألثالثة فقد مر في ذيل ألآيرأد ألثالث ألكلام حول كيفية 
ألجمع بين ألآمر بالآرجاء وبين كونه في سعة، ولآ حاجة ألى حمل 

 ألموثقة على كون موردها ألآعتقاديات. 
ألموثقة بمورد دورأن وأ ما ألقرینة ألرأبعة ففيها ما مر من عدم أختصاص 

ألآمر بين ألمحذورين، على أ ن ألمحذور في حمل ألمطلق على ألفرد 
 ألنادر، دون بيان حكم ألفرد ألنادر.

فلم تتم أية قرينة من ألقرأئن ألتي أستشهد بها في ألبحوث على كون 
مورد ألموثقة أختلاف ألروأيات في ألآعتقاديات، ويؤيد ذلك أ نه لآ يبعد 

باتحاد ألموثقة مع مرسلة ألآحتجاج ألتي لآ ريب في كون  حصول ألوثوق
 موردها ألفروع.

: أنه بناء على كون ألمرأد من قوله "حتى يلقى من ألآيرأد ألسادس
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مام ) ألسلام( كما هو ألظاهر أو ألمحتمل ويؤيده ما  عليه يخبره" هو لقاء ألآ 
ا لو في مرسلة ألآحتجاج "حتى تلقى صاحبك فتسا له" فقد يقال بانه

مام  دلت على ألتخيير فانما تدل عليه في فرض ألتمكن من لقاء ألآ 
 ألسلام( فلاتشمل عصر ألغيبة. )عليه

مام )عليه ألسلام( غاية للحكم بالتخيير  ولكنه غير تامّ، فان جعل لقاء ألآ 
لآيدل عرفا على أختصاص ألتخيير بفرض ألتمكن من لقاءه، فان ظاهر 

تصاص ألمغيَّى بفرض أمكان حصوله ذأتا جعل شيء غاية وأن كان هو أخ
يفترقا" لآيشمل ألفرض ألذي يكون ألبايع  فمثل قوله "ألبيعان بالخيار ما لم

وألمشتري فيه وأحدأ، كما في بيع ولي ألصغيرين مال أ حدهما للا خر، 
وجعل ألغاية أ مرأ ممتنعا يحتاج ألى قرينة كقوله تعالى "لآيدخلون ألجنة 

" ولكنه لآمانع من شموله لفرض عدم (1)ألخياط حتى يلج ألجمل في سم
أمكان حصولها عرضا، كما يقول وألدٌ قد ضل عنه ولده، وقد يعلم بعدم 

 تمكنه من ألظفر به "أنه لآيزول حزني حتى أ رى ولدي".
ثبات ألتخيير في مورد  شكال على ألآستدلآل بالموثقة لآ  فالمهم في ألآ 

يرأد ألثاني وأل  ثالث.تعارض ألخبرين هو ألآ 

 مهزيار بن صحيحة علي
مهزيار قال قرأ ت في كتاب   بن  صحيحة على ومنها:
ألسلام( أختلف أ صحابنا في  أبي ألحسن )عليه محمد أ لى  بن  لعبدألله 

ألسلام( في ركعتي ألفجر في ألسفر فروى  عبدألله )عليه أبي روأياتهم عن 

______________________ 
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على  بعضهم أ ن صلهّما في ألمحمل وروى بعضهم لآ تصلهّما أ لآ
  ألآ رض، فا علمني كيف تصنع أ نت لآ قتدي بك في ذلك؟ فوقعّ

 .(1)ألسلام(: موسّع عليك با ية عملت )عليه
محمد ألحضيني  بن   وألسند صحيح، لشهادة ألنجاشي بوثاقة عبدألله

ألحسن  أبي مهزيار بكتابه ألى  أبن  ألآ هوأزي، مضافا ألى أنه قد شهد 
 منه.ألسلام( وصدور ألتوقيع  )عليه

وتقريب ألدلآلة: أن ألظاهر من ألسعة في ألعمل بايّ من ألخبرين هو 
جوأز تطبيق ألعمل على أي من ألخبرين، من باب ألتخيير بين ألدليلين 
ألمتعارضين، لآمجرد ألسعة من حيث عدم تنجز ألوأقع بملاك جريان 

 أ صل ألبرأءة مثلا.
ألتخيير بين أتيان وأ ورد عليه جمع من ألآعلام بان ألظاهر منها كون 

نافلة ألفجر في ألمحمل أو على ألآ رض تخييرأ وأقعيا لآظاهريا، توضيح 
ذلك: أن ظاهر ذكر مورد ألتعارض في ألسؤأل هو أستعلام ألسائل ألحكم 

مام ) ألسلام( بل قوله "فا علمني كيف تصنع أنت  عليه ألوأقعي فيه من ألآ 
ألسؤأل وألجوأب  لآ قتدي بك" صريح في ذلك، ومقتضى ألتطابق بين

مام  كون ألجوأب ناظرأ ألى بيان ألحكم ألوأقعي أ يضا، وكذأ ظاهر بيان ألآ 
ألسلام( ألعارف بالآحكام ألوأقعية أن حكمه بالتخيير وأقعي، فانه لو  )عليه

كان ألحكم ألوأقعي غيره لكان ألآنسب بيانه، بعد أن كان مورد ألتعارض 
 منصوصا عليه في ألسؤأل.

ذكر من ظهور ألسؤأل في كونه سؤألآ عن ألحكم ألوأقعي  أقول: أ ما ما

______________________ 
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فلاريب فيه، ولكن ما ذكر من أ ن مقتضى ألتطابق بين ألسؤأل وألجوأب 
مام )عليه يجب  ألسلام( لم كون ألجوأب ناظرأ أليه أ يضا، فغير تامّ، أذ ألآ 

مام جوأبه، وكذأ  عن سؤأله قطعا، حيث أنه سا ل عن عمله، فترك ألآ 
مام أ رأد  لآيتم ما ذكر مام في ألحكم ألوأقعي، أذ لعلّ ألآ  من ظهور بيان ألآ 

أن يعلم فقهاء ألشيعة طريقة ألعلاج بين ألآخبار ألمتعارضة بشكل عامّ، 
مام ألهادي ) أبي خاصةً لو كان ألمرأد من  ألسلام( فلعلهّ  عليه ألحسن هو ألآ 

، لكي رأ ى أن أقترأب عصر ألغيبة أ وجب ألحاجة ألماسّة ألى بيان ذلك
 يستفيد منه ألفقهاء في نظائره في عصر ألغيبة.

شكال على ألآستدلآل بهذه ألصحيحة عدم  ألآ أن ألمهم في ألآ 
ظهورها في بيان ألتخيير ألظاهري، خاصة وأ نه لآيوجد تعارض مستقر بين 
ألخبرين ألمذكورين في ألصحيحة، حيث أن قوله "صل في ألمحمل" 

نص في ألترخيص في جوأز أيقاع نافلة وأرد في مقام توهم ألحظر، فهو 
ألفجر في ألمحمل، وقوله لآتصل ألآ على ألآ رض ظاهر في شرطية ألصلاة 
على ألآ رض، ولآريب في وجود ألجمع ألعرفي بينهما، خاصة لو قيل بان 
أستفادة ألوجوب من صيغة ألآ مر أو ألحرمة من صيغة ألنهي بحكم ألعقل، 

ليا أو ضمنيا، فانه بناء عليه لآيوجد أ يّ سوأء كان ألآ مر أو ألنهي أستقلا
تعارض بين ألخبرين ولو بنحو ألتعارض ألبدوي، حيث أن خطاب 

 ألترخيص يكون وأردأ على حكم ألعقل.
أن قلت: أذأ كان ألعرف لآيرى تعارضا بين هذين ألخبرين فكيف تحيرّ 

محمد في هذأ ألآ مر مع جلالة قدره، ولماذأ لآيقال أنه  بن  عبدألله 
 يكشف ذلك عن أحساس ألعرف ألتعارض بينهما بنحو يوجب ألتحير؟.

قلت: لعله غفل عن ورود خطاب صل في ألمحمل في مقام توهم 
ألحظر، ولو ألتفت ألى ذلك وفهم منه ألترخيص في ألصلاة في ألمحمل 
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لما أ حسّ بالتعارض بينهما، ويمكن أن يقال بانه أرأد من سؤأله 
غمض ألعين عن طريقة ألجمع ألعرفي،  أستكشاف ألحكم ألوأقعي مع

وألآ فالآنصاف أنه يوجد بينهما جمع عرفي وأضح، ولآيضر بذلك 
رشاد ألى ألشرطية.  ورودهما في مقام ألآ 

ثم أنه لو فرض تمامية دلآلة هذه ألصحيحة على ألتخيير فلاأطلاق لها 
لفرض تعارض ألآخبار في ألآ حكام ألآلزأمية، هذأ من جهة ومن جهة 

"قده" من أثباتها للتخيير مطلقا،  لآيتم ما ذكره صاحب ألكفاية أ خرى
مام  حيث أنها وأردة في مورد تعارض حديثين معينّين، ولعل ألآ 

ألسلام( حكم بالتخيير بينهما لآ جل عدم وجود أ ية مزية توجب  )عليه
 ترجيح أ حدهما على ألآ خر. 

 مكاتبة الحميري
يبة للشيخ ألطوسي "ره" ما روأه في ألوسائل عن كتاب ألغ ومنها:

جعفر ألحميري في مكاتبته ألى صاحب  بن  عبدألله  بن   بسنده عن محمد
عن ألمصلي أ ذأ قام من  (1)ألسلام( يسا لني بعض ألفقهاء عليه ألزمان )

ألتشهد ألآ ول أ لى ألركعة ألثالثة هل يجب عليه أ ن يكبر؟ فا ن بعض 
قول بحول ألله وقوته أ قوم أ صحابنا قال لآ يجب عليه ألتكبير ويجزيه أ ن ي

نه  وأ قعد فكتب )عليه ألسلام( في ألجوأب: أ ن فيه حديثين: أ ما أ حدهما فا 
نه روي أ ذأ  أ ذأ أنتقل من حالة أ لى حالة أ خرى فعليه ألتكبير وأ ما ألآ خر فا 

______________________ 
  378ألموجود في كتاب ألغيبة ص - 1

أن تسا ل لي بعض ألفقهاء"، وألظاهر أن ألخطاب فيه ألى  -أدأم عزّك–"أحتجت 
مام عليه بن ألحسين  ألسلام عن ذلك. روح ره، فيطلب منه أن يسا ل ألآ 
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رفع رأ سه من ألسجدة ألثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في ألقيام 
د ألآ ول يجري هذأ ألمجرى، وبا يهّما بعد ألقعود تكبير وكذلك ألتشه

 .(1)أ خذت من جهة ألتسليم كان صوأبا
فيتمسك بذيل ألحديث وهو قوله "با يهّما أخذت من باب ألتسليم كان 

ثبات ألتخيير بين ألخبرين ألمتعارضين.  صوأبا" لآ 
 وألكلام يقع تارة في سند هذه ألمكاتبة وأ خرى في دلآلتها.

  سند مكاتبة الحميري

فقد روى ألشيخ ألطوسي "ره" في كتاب ألغيبة  الكلام في سندهاا ما 
عن جماعة )وألظاهر أن ألمرأد من تلك ألجماعة هو ما ذكره ألشيخ 

دأود "أخبرنا بكتبه  بن  أحمد  بن  بنفسه في ألفهرست في ترجمة محمد 
عبيد ألله  بن   وروأياته جماعة منهم ألشيخ ألمفيد وألحسين

نه"، مضافا ألى حصول ألعلم بمقتضى قانون حساب عبدون ع بن  وأحمد 
ألآحتمالآت بعدم خلوّ هؤلآء ألجماعة ألذين هم من مشايخ ألشيخ 

دأود ألقمّيّ )ألذي  بن  أحمد  بن   ألحسن محمد أبي  ألطوسي عن ثقة( عن 
شیخ هذه ألطائفة و عالمها وشیخ ألقمیین فی قال عنه ألشيخ ألطوسي أ نه 

  أبوعبدألله ألحسین بن عبیدألله أ نه لم یرَ أحدأ وقته و فقیههم، حکی
  بن  قال وجدت بخط أحمد أحفظ منه و لآ أفقه و لآ أعرف بالحدیث(

روح على ظهر كتاب فيه   بن  ألقاسم ألحسين  أبي أبرأهيم ألنوبختي وأملاء 
جوأبات ومسائل أنفذت من قم، يسا ل عنها هل هي جوأبات ألفقيه 

______________________ 
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بات ألشلمغاني، لآ نه حكي عنه أ نه قال: هذه ألسلام( أو جوأ )عليه
ألمسائل أنا أجبت عنها، فكتب أليهم على ظهر كتابهم: بسم ألله 
 ألرحمن ألرحيم قد وقفنا على هذه ألرقعة وما تضمنته فجميعه جوأبنا... .

نوح )و هو  أبن ثم ذكر ألشيخ ألطوسي "ره" أنه قال 
قه ألشيخ ألطوسي وألنجاشي(: نوح ألسيرأفي، وقد وثّ  بن  محمد  بن  أحمد 

تمام وذكر أنه  بن  علي  بن  أ ول من حدّثنا بهذأ ألتوقيع أبوألحسين محمد 
كتبه من ظهر ألدرج )ألدرج هو ألكتاب ألمدرج ألمطويّ( ألذي 

دأود وقرأ ته عليه، ذكر  بن  دأود فلما قدم أبوألحسن  بن   ألحسن أبي  عند 
ألقاسم  أبي  م ألى ألشيخأن هذأ ألدرج بعينه كتب به أهل ق

أبرأهيم  بن  روح، وفيه مسائل فا جابهم على ظهره بخط أحمد  بن  ألحسين 
دأود، ثم نقل نسخة ألدرج،  بن   ألحسن أبي ألنوبختي، وحصل ألدرج عند 

وبعد نهاية هذأ ألدرج نقل توقيعات أ خرى من كتاب أ خر، وهذه ألمكاتبة 
ة هذه ألتوقيعات كتب ألحميري ما أ ول توقيع من ذلك ألكتاب، وبعد نهاي

لفظه: فان رأيت أدأم عزّك أن تسا ل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في 
كل مسا لة بما ألعمل به، فعلت مثابا أن شاء ألله، ثم نقل ألشيخ ألطوسي 

نوح أنه نسخ هذه ألنسخة من ألمدرجين ألقديمين أللذين فيهما  أبن عن 
 .(1)ألخط وألتوقيعات
ألقاسم  أبي  قلناه أن ألحميري جمع توقيعات وأرسلها ألىفيظهر مما ن

مام   بن  ألحسين روح ليتا كد من أن ألآ جوبة ألمذكورة فيها من ألآ 
ألسلام( فورد في ألجوأب أن جميعه جوأبنا؛ وقد شهد أبوألحسن  عليه )

______________________ 
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ملاء من ألحسين  بن  أحمد  بن  محمد   دأود بصدور هذأ ألجوأب با 
روح أجابهم على ظهره   بن  دأود "أن ألحسين أبن   روح، حيث قال بن 

أبرأهيم ألنوبختي" وبمقتضى أحتمال نشوء علمه بذلك   بن  بخط أحمد
 عن مقدمات قريبة من ألحس نحكم بحجية شهادته.
دأود أنه  بن   أحمد بن   فما قد يقال )من أنه لآيظهر من كلام محمد

أذ قوله باني وجدت ذلك روح،  بن   يشهد بكون ألجوأب باملاء ألحسين
روح ليس  بن   ألقاسم ألحسين أبي  أبرأهيم ألنوبختي وأملاء بن   بخط أحمد

روح، لآنه يحتمل أن  بن  ظاهرأ في أنه يشهد مباشرة بكونه أملاء ألحسين 
أبرأهيم ألنوبختي، وقد كتب هو   بن  يكون مقصوده أنه وجده بخط أحمد
ملاء ألحسين  روح، وحينئذ تتوقف حجية كلام  بن  أن هذأ ألجوأب با 

 ألنوبختي على ثبوت وثاقته وألمفروض عدم ورود توثيق في حقه(.
دأود  بن  أحمد   بن  ألحسن محمد أبي  فيرد عليه: أن ظاهر ما نقُل عن

روح فا جابهم على  بن   من أن هذأ ألدرج كتب به أهل قم ألى ألحسين
نه يشهد بصدور هذأ أبرأهيم ألنوبختي، هو أ  بن  ظهره بخط أحمد
روح، ولآأشكال في أحتمال كون هذه ألشهادة   بن  ألجوأب من ألحسين

ناشئة عن مقدمات قريبة من ألحسّ فيحكم باعتبارها بمقتضى أصالة 
 ألحسّ.

نعم قد يقال بان هذه ألمكاتبة ليست موجودة في ألدرج ألآ ول، كما 
  حرز شهادةمر نقله أ نفا بل هي موجودة في ألكتاب ألآ خر، ولم ي

  دأود بصدور ألجوأب من ألحسين بن   أحمد  بن  ألحسن محمد أبي
روح بالنسبة أليه، ولكنه ليس كذلك لآنه ورد في ذيل هذه ألتوقيعات  بن 

  ألمنقولة من هذأ ألكتاب ألآ خر نفس ما ذكر أولآ من ألسؤأل عن ألحسين
مام )عليه بن  لام( أم لآ؟ ألس روح في أن هذه ألآ جوبة هل صدرت من ألآ 
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حيث ذكر أخيرأ بعد ذكر تلك ألتوقيعات ألمشتملة على ألآسئلة وأ جوبتها 
ما لفظه: فان رأ يت أدأم ألله عزّك أن تسا ل لي عن ذلك وتشرحه لى 
وتجيب لي في كل مسا لة بما ألعمل به فعلت مثابا أن شاء ألله، وحينئذ 

أولآ من أنه ورد دأود  بن  أحمد  بن   فيكون ظاهر ما نقل أبوألحسن محمد
فيما كُتب أليهم على ظهر كتابهم أ ن جميعه جوأبنا شموله لجميع هذه 

 ألتوقيعات، فالظاهر تمامية سند هذه ألمكاتبة.
روح نفسه،  بن  يحتمل كون ألسؤأل موجّها ألى ألحسين  ان قلت:

مام ) ألسلام( ويؤيد ذلك ألتعابير  عليه وقد صدر ألجوأب منه لآ من ألآ 
روح، مثل قوله في ألدرج  بن   ي ألسؤأل وألتي تناسب ألحسينألوأردة ف

ألآ ول: "وقد عوّدتنى أدأم ألله عزّك من تفضلك ما أنت أ هل أن تجريني 
فقهاء أنا محتاج ألى أشياء تسا ل لي عنها"  -أعزك ألله-على ألعادة وقِبلك 

ليّ بالتفضل ع -أدأم ألله عزّك-وكذأ ورد في ذيله ألتعبير بقوله: "فرأ يك 
بمسا لة من تثق به من ألفقهاء عن هذه ألمسائل وأ جابتي عنها منعّما" 

ألمكاتبة هذأ  وكذأ نقُل في كتاب ألغيبة للشيخ ألطوسي في صدر هذه
أن تسا ل لي بعض ألفقهاء عن ألمصلي  -أدأم ألله عزّك-ألتعبير: "أحتجتُ 

 بّر...".أذأ قام من ألتشهد ألآ ول في ألركعة ألثالثة هل يجب عليه أن يك
  وقد نقل ألشيخ ألطوسي "ره" في كتاب ألغيبة عن جماعة عن

سليمان ألزرأري رحمه ألله )وهو من أكابر  بن  محمد  بن   غالب أحمد أبي
علماء ألشيعة( في قضية أختلافه مع زوجته، أنه قال له أبوجعفر 

أحمد ألزجوزجي: تكتب رقعة وتسا ل ألدعاء فيها، فكتبت  بن  محمد 
أحمد  بن ذكرت فيها حالى، ومضيت بها أنا وأبو جعفر محمدرقعة و

علي، وكان في ذلك ألوأسطة بيننا وبين   بن  ألزجوزجي ألى محمد
روح رضى ألله عنه، فدفعناها أليه وسا لناه أ نفاذها، فاخذها  بن   ألحسين
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مني وتا خر ألجوأب عني أياما، فلقيته فقلت له: قد سائني تا خر ألجوأب 
ي: لآيسوءك هذأ فانه أحب لى ولك، وأوما  أليّ أ ن ألجوأب عني، فقال ل

وأن تا خر كان  (رضي ألله عنه)روح   بن  أن قرب كان من جهة ألحسين
 .(1)ألسلام( )عليه  من جهة ألصاحب

جعفر ألحميري  بن  عبدألله  بن   ولم يثبت أشتهار صدور مسائل محمد
مام ألحجة  ألسلام(. )عليه  بتمامها من جهة ألآ 

مام  لت:ق لآريب في أشتهار صدور هذه ألتوقيعات ألتي بايدينا من ألآ 
  ألحسن محمد أبي  ألسلام( وقد نقلنا أ نفا عن  )عليه  ألحجة
أبرأهيم ألنوبختي  بن   دأود ألقمّيّ أنه قال وجدت بخط أحمد بن  أحمد  بن 

روح على ظهر كتاب فيه جوأبات ومسائل  بن  ألقاسم ألحسين  أبي وأملاء 
مام ألحجة  أ نفذت من قم يسا ل عنها هل هي جوأبات ألفقيه أ ي ألآ 

ألسلام( أو جوأبات ألشلمغاني؟ فكتب أليهم على ظهر كتابهم: قد  )عليه
 وقفنا على هذه ألرقعة وما تضمنته فجميعه جوأبنا...

روح نفسه كان وأضحا أنه   بن  ولعل ما كان يصدر من جهة ألحسين
مام )عليه  ألسلام( ولم يكن يسمّى توقيعا. ليس من قبل ألآ 

مام )عليه ألسلام(  وأ ما أشتمال ألسؤأل على ألتعابير ألتي لآتناسب ألآ 
فلايضر بالمقصود، أذ لآأ شكال في أن ألسؤأل كان موجّها ألى 

، ولكن كان ألمطلوب منه في ألسؤأل أن يا تي روح أولآً  بن  ألحسين 
مام )عليه ألسلام( وهو ألظاهر من قوله "أحتجت أن تسا ل  بالجوأب من ألآ 

 لي بعض ألفقهاء".

______________________ 
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روح، فلانحتمل في  بن   ولو فرضنا صدور هذه ألآ جوبة من ألحسين
مام ) ألسلام( فقد روى  عليه حقه أنه كان يتصدى لذلك بدون أذن من ألآ 

أسحاق رضي ألله عنه، أنه بعد ما  بن  أبرأهيم  بن   ن محمدع ألصدوق
روح قال فعدت أليه من  بن   ألقاسم ألحسين أبي  سمع كلاما من ألشيخ

ألغد وأنا أقول في نفسي أ ترأه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه، 
أبرأهيم لآ ن أ خرّ من ألسماء فتخطفني  بن   فابتدئني فقال لي: يا محمد

أو تهوي بي ألريح في مكان سحيق أحب لي من أن أقول في دين  ألطير
ألله عزّوجلّ برأ يي أو من عند نفسي، بل ذلك عن ألآ صل ومسموع من 

 .(1)(صلوأت ألله وسلامه عليه)ألحجة 
يوثق صريحا، ولكن نقل عنه  أسحق وأن لم بن   أبرأهيم بن  ومحمد 

 ه ثقة عنده.ألصدوق كثيرأ وترضّى له، فلايبعد ألوثوق بكون
على أننا لآنحتاج في ذلك ألى نصّ خاص، بل مقتضى ظهور حال 

مام )عليه بن  ألحسين  ألسلام( أنه  روح بما أنه ألنائب ألخاص عن ألآ 
لآيذكر شيئا من عند نفسه في ألتوقيعات ألآ مع قرينة، ويؤكد على ذلك 
أن ألمكتوب على ظهر ألدرج أن جميعه جوأبنا، ولآيحتمل عادة أن 

روح  بن   يكون جميع أجوبة ألدرج ألآ ول وألكتاب ألآ خر من ألحسين
نفسه مع أنها قد جمعت من توقيعات متشتتة، فيتعين أن يكون جميعه 

مام ألسلام( وبذلك أتضح أنه لآتتم دعوى قرينية ألجوأب  )عليه  جوأب ألآ 
مام ) ألسلام(  عليه بان فيه حديثين وأنه روي كذأ على عدم صدوره من ألآ 

مام فقهاء ألشيعة طريقة أستنباط ألآ حكام من  أذ لآمحذور في أن يعل م ألآ 

______________________ 
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 ألروأيات.
 فالآنصاف تمامية سند هذه ألمكاتبة وعدم ورود أشكال عليه.

 دلألة مكاتبة الحميري 
 وأ ما دلآلتها فقد أورد عليها عدة أيرأدأت:

فيها،  : أنه لآيوجد تعارض مستقر بين ألخبرين ألمذكورينالأ ولالأيراد 
يوجد بينهما جمع حكمي بان يحمل ألخبر ألآ ول على  حيث أنه وأن لم

ألآستحباب بدعوى كون ألخبر ألثاني نصا في ألترخيص في ألترك، حيث 
أن هذأ ألجمع بين خطاب "عليه ألتكبير" وبين خطاب "ليس عليه 

 ألتكبير" ليس عرفيا أبدأ، لآ ن كلا منهما ينفي مفاد ألآ خر.
هما جمع موضوعي عرفا لكون ألنسبة بينهما عموما ولكن يوجد بين

وخصوصا مطلقا، فيخصص ألخبر ألآ ول ألدأل على أستحباب ألتكبير عند 
ألآنتقال من حالة ألى أ خرى بغير مورد ألخبر ألثاني، أ ي ألقيام بعد 
ألجلوس أو بعد ألتشهد ألآ ول، ومعه فلايبقى مجال لتوهم ألحجية 

لآبد أن يحمل على ألتخيير ألوأقعي، فلايكون ألتخييرية بين ألخبرين، بل 
ألتكبير بعد ألتشهد ألآ ول مستحبا بعنوأنه ألخاص، لكن يجوز ألعمل 
تيان بالتكبير بعد ألتشهد ألآ ول من حيث أنه ذكر مطلق،  بالخبر ألآ ول بالآ 

 .(1)وألذكر مستحب في ألصلاة مطلقا
حيث فرض في بل قد يقال: أن ألخبر ألثاني حاكم على ألخبر ألآ ول، 

ألخبر ألثاني أستحباب ألتكبير حين ألآنتقال من حالة ألى حالة أ خرى في 

______________________ 
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ألجملة، فقيل أنه ليس عليه بعد ألتشهد ألآ ول تكبير، وألحكومة من 
أوضح أنحاء ألجمع ألعرفي، فيتعين حمل ألتخيير فيه على ألتخيير 

فيه ألوأقعي، لخروج ألمورد عن باب ألتعارض ألمستقر ألذي يحتمل 
 .(1)ألتخيير ألظاهري

ألآنصاف عدم وضوح ألجمع ألعرفي بين هذين ألخبرين، اولأ:  وفيه
مام )عليه فتاء بان ألآ  ألسلام( ذكر  خاصة أذأ فرض ورودهما في مقام ألآ 

ألحديث ألآ ول لرجل بدأعي أرشاده ألى وظيفته ألعملية كي يقوم بها، 
هما متعارضين، وذكر ألحديث ألثاني لرجل أ خر كذلك، فالعرف يرأ

وحينئذ فيعمل بظهور قوله "با يهّما أخذت من باب ألتسليم كان صوأبا" 
فان ظاهره جوأز ألعمل باي من ألخبرين من باب ألتسليم على حد جوأز 
ألعمل بسائر ألآخبار، وهذأ حكم ظاهري، ولآوجه لرفع أليد عن هذأ 

 ألظهور ما دأم يحتمل كون ألمورد صالحا للتخيير ألظاهري.
وأ ما دعوى حكومة ألخبر ألثاني على ألخبر ألآ ول فلم يظهر لنا وجهها، 
فان قيام خطاب على أنه ليس على ألمصلي بعد ألتشهد ألآ ول تكبير، 
لآيدل على أستحباب ألتكبير حين ألآنتقال من حالة ألى أ خرى في 
ألجملة، فضلا من أن يكون حاكما عليه، فلعله ورد في مقام دفع توهم 

في هذأ ألمورد، على أنه لو أستظهر من تخصيصه بالذكر ثبوت  أستحبابه
أستحباب ألتكبير حين ألآنتقال من حالة ألى أخري في ألجملة، فان هذأ 
لآيعني حكومته على ألخبر ألدأل بالعموم على أستحباب ألتكبير حين 
ألآنتقال من حالة ألى حالة أ خرى، فيكون نظير ما لو قيل "ليس عليك 

______________________ 
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لعالم ألفاسق أن تسلم عليه" فانه لآيعني حكومته على قوله حين رؤية أ
"كلما رأ يت عالما فعليك أن تسلم عليه"، ويشهد على ذلك أمكان 
وجود هذأ ألخطاب بدون ألخطاب ألآ ول، فلو كان ناظرأ أليه لزم أن 

 يصير ناظرأ بلامنظور.
أن من ألمحتمل أن يكون ألحديث منقولآ بنحو ألآجمال،  وثانيا:

ن في ألآ صل قد صرح فيه بالعموم بنحو يا بى عن أخرأج مورد ألقيام فكا
بعد ألجلوس أو بعد ألتشهد ألآ ول عنه عرفا، كما يحتمل ورود ألحديث 
مام  ألعام في مورد ألسؤأل عن حكم ألتكبير بعد ألتشهد ألآ ول، فلاحظ ألآ 

ألسلام ذلك فقال "أن فيه حديثين"، وحينئذ لآيكون مجال لآخرأج  عليه
ورد ألسؤأل عنه، وأحتمال ذلك كاف في عدم رفع أليد عن ظهور م

ألجوأب في ألتخيير ألظاهري بين ألخبرين ألمتعارضين، فتحصّل عدم 
تمامية ألآيرأد ألآ ول على دلآلة ألمكاتبة على ألتخيير ألظاهري في فرض 

 تعارض ألخبرين.
مام هذأ وقد يجاب عن هذأ ألآيرأد بجوأب أ خر وهو أن ألظاهر أن أل آ 

ألسلام( فرض قطعية أ رأدة ألعموم من ألخبر ألآ ول، فلم يبق مجال  )عليه
فلامحذور للالتزأم بالتخيير ألظاهري في ألخبرين، وفيه أن  (1)للجمع ألعرفي
مام )عليه ألسلام( أكتفى ببيان أن فيه حديثين، فمن أين أستفيد فرض  ألآ 

ثبوتا لآيوجب ألغاء  قطعية أ رأدة ألعموم في ألحديث ألآ ول؟ وأحتمال ذلك
ظهور ألمكاتبة في أن مناط ألحكم بجوأز ألآ خذ باي من ألخبرين من 

يذكر في ألمكاتبة ما  باب ألتسليم هو نفس ورود ألخبرين فحسب، ولم

______________________ 
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يدل على فرض قطعية أ رأدة ألعموم في ألخبر ألعام، على أنه لوفرض قطعية 
عي، ومعه لآتصل ألنوبة أ رأدة ألعموم فهذأ يساوق عادة قطعية ألحكم ألوأق

 ألى جريان أحكام ألتعارض من ألحكم بالتخيير مثلا.
: أن ألسؤأل في ألمكاتبة كان عن ألحكم ألوأقعي، الأيراد الثاني

فيكون ظاهر ألجوأب أنه ناظر ألى بيان ألحكم ألوأقعي أ يضا، مضافا ألى 
مام )عليه ألحكم  ألسلام( ألعارف بالآحكام ألوأقعية هو بيان أن شا ن ألآ 

ألوأقعي، لآبيان حكم ألتعارض، بعد ألتنصيص في ألسؤأل على موضوع 
 .(1)خاص

مام )عليه ألسلام( عن جوأب ألسؤأل عن  وفيه: أن ألظاهر عدول ألآ 
ألحكم ألوأقعي ألى بيان أن فيه حديثين، ثم بيان جوأز ألعمل باي منهما 

خلاف ألظاهر من باب ألتسليم، وحمل ألجوأب على بيان ألتخيير ألوأقعي 
جدّأ، أذ بعد تخصيص ألعام وعدم أستحباب ألتكبير بعد ألتشهد ألآ ول، 
تيان به بقصد ألآستحباب ألخاص، وحمله على جوأز أتيانه  لآيجوز ألآ 
بقصد ألذكر ألمطلق خلاف ألظاهر، أذ ليس هذأ عملا بالخبر ألآ ول 

مام )عليه م ألوأقعي ألسلام( عن بيان ألحك وتسليما له، ولعل سر عدول ألآ 
ألى بيان ألتخيير ألظاهري في ألخبرين ألمتعارضين هو أن ألشيعة كانوأ في 
عصر ألغيبة، وكانوأ أحوج ألى تعلم كيفية علاج ألمتعارضين من تعلم 
 ألحكم ألوأقعي في مورد ألسؤأل ألذي لآيعدو عن كونه حكما أستحبابيا.

لتشهد ألآ ول : أنه يحتمل أن لآيكون قوله "وكذلك أالأيراد الثالث
يجري هذأ ألمجرى" من تتمة ألخبر ألثاني، بل لعله كان من كلام أمام 
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ألسلام(، وحينئذ فليس في ألخبر ألثاني ما يتعارض مع ألخبر  )عليه  ألحجة
ألآ ول بالنسبة ألى أستحباب ألتكبير بعد ألتشهد ألآ ول، وحينئذ فلايبقى 

ألعمل بالخبرين  مجال لحمل ألتخيير فيه على ألتخيير ألظاهري في
 .(1)ألمتعارضين

وفيه: أن هذأ خلاف ظاهر قوله أن فيه )أ ي في ألتكبير بعد ألتشهد 
ألآ ول( حديثين، فلو فرضنا أن جملة "وكذلك ألتشهد ألآ ول" من كلام 

مام ألحجة )عليه ألسلام( كان معناه أن ألخبر ألثاني يدل بالآلتزأم على  ألآ 
ألآ ول أ يضا، لعدم ألفرق بين حكمه عدم أستحباب ألتكبير بعد ألتشهد 

 وبين حكم ألتكبير حين ألقيام بعد ألقعود.
: أن مورد ألمكاتبة ألخبرأن ألقطعيان، حيث نقلهما الأيراد الرابع

مام عليه ألسلام بنفسه، ويناسبه ألتعبير عنهما بالحديث، حيث أن  ألآ 
مام )عليه ألسلام(  )عليهمألسلام( عن تحدّث أجدأده  ظاهره أخبار ألآ 

بذلك، وحيث يحتمل مزيد أهتمام ألشارع بالعمل بالخبرين ألقطعيين، 
 .(2)فلايمكن ألتعدي عنهما ألى ألخبرين ألظنيين

وفيه: أن ألآنصاف عدم ظهور ألتعبير بان فيه حديثين في أخباره 
ألسلام( بتحدث أجدأده بذلك، فانه لآيختلف عرفا عن ألتعبير بان  )عليه

، ويشهد لذلك قوله في مابعد "وروي"، وأحتمال كون ألحكم فيه خبرين
بالتخيير في هذين ألخبرين لآ جل كونهما قطعيين وأقعا، لآيمنع عرفا عن 
ظهور ألجوأب في شموله لمطلق ألخبرين ألمتعارضين ولو كانا ظنيين، 
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خاصة بعد أن كان ألمتعارف في ألآخبار ألمتعارضة هو كونها ظنية 
 ألصدور.
ما في كتاب ألآضوأء من أ ن ألتعبير بقوله "با یهما : الخامس الأيراد

 أخذت من باب ألتسلیم کان صوأبا" يحتمل أحد معنيين: 
ألآول: أن يرأد منه أ نه مادأم يوجد محمل صحيح من جمع عرفي بين 
ألروأيات ألمتعارضة فلابد من ألآخذ بهذه ألروأيات، وهذأ هو ألذي 

 ن باب ألتسليم".يناسبه ألتعبير بقوله "أخذت م
ويشهد لهذأ ألمعنى ما في روأية ألميثمي "فما کان عن رسول ألله نهی 
أعافة و کرأهة أ و أمر فضل و رجحان فذلك ألذی یسع أستعمال ألرخصة 
فیه...أ ذأ ورد علیکم عنا فیه ألخبرأن و کان ألخبرأن صحیحین معروفین 

ع ذلك لك من یجب ألآخذ با حدهما أ و بهما جمیعا أ و با یهما شئت موس
باب ألتسلیم برسول ألله و ألرد ألیه و ألینا و کان تارك ذلك من باب 
ألعناد و ترك ألتسلیم لرسول ألله مشرکا بالله ألعظیم"، فدلت على أ نه أذأ 
ورد حديث يشتمل على ألآمر بشيء أو ألنهي عنه وورد في حديث أ خر 

 لتسليم.ألرخصة فيه فموسع أ ن يؤخذ باحدهما أو بهما من باب أ
ألثاني: أ ن يكون ألمرأد ألتخيير ألوأقعي في ألعمل باحد ألخبرين 

ألتعبير ألمتعارضين من باب ألتقية فقد ورد في بعض روأيات ألتقية 
عليه  ، فقد روى ألمعلى بن خنيس قال: قلت لآ بي عبد أللهبالتوسعة
 -و حديث عن أ خركم با يهما نا خذ -أ ذأ جاء حديث عن أ ولكمألسلام 
فا ن بلغكم عن ألحي فخذوأ بقوله  -خذوأ به حتى يبلغكم عن ألحيفقال 
لآ ندخلكم أ لآ فيما  -أ نا و أللهعليه ألسلام  ثم قال أ بو عبد ألله -قال
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 .(2)، فلا يمكن أستفادة ألتخيير في غير مورد ألتقية(1)يسعكم
ويرد عليه أ ن مفاد روأية ألميثمي يختلف عن مفاد مكاتبة ألحميري، 

ي روأية ألميثمي "وجب ألآخذ بهما جمیعا أ و با حدهما أ و فانه ورد ف
با یهما شئت من باب ألتسلیم" فجعل ألآخذ بالخبرين أخذأ بهما أو 
باحدهما أو بايهما شاء، وهذأ يكون في ألخبرين أللذين يوجد بينهما 

 جمع عرفي، فيكون ألعمل بهما معا بالجمع ألعرفي بينهما ممكنا.
وأ ين هذأ من مفاد مكاتبة ألحميري حيث قوبل فيه بين ألآخذ باحد 
ألحديثين مع ألآ خذ بالحديث ألآ خر، و ظاهر كون ألآخذ باي منهما 
صوأبا كون هذأ ألمنهج صوأبا في ألتعامل مع ألحديثين ألمتعارضين لآ أن 

 عمله صوأب وأقعي أي مطابق للحكم ألوأقعي.
ق ألآصفهاني وألمحقق ألحائري ألآيرأد ألسادس: ما ذكره ألمحق

من أن موردها ألخبرأن ألمتعارضان في ألآ حكام غير ألآلزأمية،  (3)قدهما
وألتخيير فيها لآيستلزم ألتخيير بين ألخبرين ألمتعارضين في ألآ حكام 

 ألآلزأمية.
لزأمية  وألظاهر تمامية هذأ ألآشكال، فلعل روأيات ألآ حكام غير ألآ 

لزأمية كحجية ألخبر تختص باحكام لآيشاركها  روأيات ألآ حكام ألآ 
ألضعيف في ألمستحبات بناء على ألمسلك ألمشهور من حجية ألخبر 
ألضعيف في ألمستحبات في قاعدة ألتسامح في أ دلة ألسنن، ولعل ألحكم 
بالتخيير بين هذين ألخبرين بملاك توسعة ألآ مر على ألشيعة ولو بنكتة 

______________________ 
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، فما في بين ألشيعة، كما مر سابقا ألتقية ألتي قد تكون بالقاء ألخلاف
تعليقة مباحث ألآصول من أثبات ألتخيير بين ألخبرين ألمتعارضين مطلقا 

 .في غير محله (1)أستنادأ ألى هذه ألمكاتبة

 بن المغیرة رواية الحارث 
ألمغيرة  بن   : ما روأه ألطبرسي في ألآحتجاج مرسلا عن ألحارثومنها
ام( قال: أذأ سمعت من أصحابك ألحديث ألسل عبدألله )عليه أبي عن 

 .(2)ألسلام( فتردّه أليه وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى ألقائم )عليه
 وقد أورد على ألآستدلآل بهذه ألروأية عدة أيرأدأت:

يفرض فيها  "قده" من أنه لم ما ذكره ألسيد ألخوئي الأيراد الأول:
  تعارض ألخبرين، بل مفاده حجية خبر ألثقة ألى ظهور ألحجة

 ألسلام( وقد مرّ أن دليل حجية خبر ألثقة لآيشمل فرض ألتعارض. )عليه
 ويجاب عن هذأ ألآيرأد بجوأبين:

ن أ ن أستحالة شمول دليل ألحجية للخبري أنه قد مر الجواب الأول:
ألمتعارضين تختص بما أذأ كان دليل ألحجية بلسان ألآ مر بالعمل بالخبر 
ونحو ذلك، دون ما كان بلسان ألترخيص وألتوسعة فيه نظير هذأ 

 ألحديث، حيث يفيد ألمعذرية وألتوسعة في ألعمل بخبر ألثقة.
نعم يمكن أ ن يقال بانصرأفه عن فرض تعارض ألخبرين بنكتة أرتكازية 

بر ألثقة بنظر ألعقلاء بغير ألآخبار ألمتعارضة، فان هذه أختصاص حجية خ

______________________ 
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ألنكتة توجب أنصرأف دليل ألحجية حتى ولو كان بلسان جوأز ألعمل 
عن ألشمول للاخبار ألمتعارضة، وكذأ بنكتة أ نه أذأ كان تعارض ألخبرين 
جمالي بالتكليف كما لو دل أ حدهما على وجوب  في مورد ألعلم ألآ 

جوب ألتمام فيلزم من حجيتهما تخييرأ ألترخيص ألقصر وألآ خر على و
ألقطعي في ألمخالفة ألوأقعية للتكليف ألمعلوم بالآجمال، فمن يرى قبح 

"قده" فلابد أن يمنع من ألحجية ألتخييرية  هذأ ألترخيص كالسيد ألخوئي
في مثله، وكذأ من يرى كونه مناقضا بنظر ألعقلاء للغرض من ألتكليف 

لابد أن يلتزم بانصرأف أطلاق خطاب ألحجية عنه، ألمعلوم بالآجمال ف
ويختلف ذلك عن دليل جوأز تقليد ألفقيه، مثل قوله "فللعوأم أن يقلدوه" 
حيث أن أختلاف ألفقهاء في ألفتوى أمر متعارف فلا ينصرف عنه، 

 بخلاف دليل جوأز ألعمل بخبر ألثقة.
وى کره في منتقى ألآصول وألبحوث من دعذما  الجواب الثاني:

أختصاص ألحديث بفرض تعارض ألخبرين، وقد ذكر في ألبحوث أ نه 
توجد ثلاث فرأئن على أستظهار أختصاص ألحديث بفرض تعارض 
ألخبرين فيكون ألحكم بالتوسعة فيه ظاهرأ في ألتخيير ألظاهري دون جعل 

 حجية خبر ألثقة بشكل عام:
قة كل ألروأة أن ألظاهر من قوله "وكلهم ثقة" دخل وثا القرينة الأ ولى:

في ألحكم بالتوسعة، وألظاهر منه أن وثاقة ألكل لوحظت بنحو 
تثبت ألتوسعة،  ألمجموعية، بحيث لو فرض وثاقة بعض دون بعض لم

فيستفاد منه ألحجية ألتخييرية للمتعارضين، حيث أن ألذي يكون مشروطا 
 بوثاقة مجموع روأة ألخبرين ألمتعارضين هو ألحكم بالحجية ألتخييرية،

تثبت ألحجية ألتخييرية  بحيث لو كان رأوي أحدهما ثقة دون ألآ خر لم
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بينهما، نعم لو لوحظت وثاقة ألكل فيه بنحو ألآنحلالية، بان تكون وثاقة 
كل رأو دخيلة في ألحكم بالتوسعة في ألعمل بخبره، شمل ألحديث خبر 

هر، ألثقة مطلقا، لكن لحاظ وثاقة ألكل فيه بنحو ألآنحلالية خلاف ألظا
وأ ما ألحمل على خبر مروي عن ألآمام مع ألوسائط، فخلاف ألظاهر لبعد 
تركيز ألآمام ألصادق )عليه ألسلام( مع كثرة ألآ خبار مع وأسطة وأحدة في 
زمانه، مع أ نه منافٍ للتعبير بالسماع منهم، فانه في ألخبر مع ألوسائط 

ع ألآ من لآيصدق ألتعبير بقوله سمعت ألحديث من كلهم، فانه لم يسم
 ألرأوي ألآ خير.

ألسلام( غاية للتوسعة  أن جعل رؤية ألقائم )عليه القرينة الثانية:
لآيناسب أن يرأد من ألتوسعة جوأز ألعمل بخبر ألثقة، أذ خبر ألثقة حجة 

مام ألسلام(، فلابد أن يرأد بها ألتخيير بين ألخبرين  )عليه  حتى بعد رؤية ألآ 
 ألمتعارضين.

يناسب  لو كان ألمقصود هو بيان حجية خبر ألثقة لم القرينة الثالثة:
 .(1)ألتعبير بالتوسعة، بل كان ألمناسب أن يعبر بلزوم ألعمل به

ألقرينة ألآولى با نها وأن كانت تامة في حد نفسها يجاب عن أقول: قد 
لكن توجد قرينتان في قبالها، أولآهما ألتعبير بكلمة ألحديث بصيغة 

ألى فرض تعارض ألخبرين لكان ألمناسب أن يعبرّ  ألمفرد، فلو كان ناظرأ
عن ألحديث بصيغة ألتثنية با ن يقال "أذأ سمعت من أصحابك حديثين 

یر ما ورد في روأية ألحسن بن جهم ظمختلفين، أو يعبَّر بصيغة ألجمع، ن
من قوله "تجیئنا ألآحادیث عنکم مختلفة"، وثانيتهما ألتعبير بقوله "حتى 

______________________ 
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ه عليه"، فان ظاهره وحدة ألحديث ألمردود ألى ألقائم )عليه ألسلام(  تردَّ
 لآ أختلاف ألحديثين، فتصير ألروأية مجملة.

مام ألحجة  ويجاب عن ألقرينة ألثانية با نه لآمحذور في كون ظهور ألآ 
ألسلام( غاية لجوأز ألعمل بهذه ألآ حاديث ألتي وصلت ألينا بطريق  )عليه

ن ألآ حكام ألشرعية للناس بشكل وأضح، ألسلام( يبي   ألثقات، فلعله )عليه
 فلايبقى لهم حاجة في ألعمل بهذه ألآ حاديث ألظنية.

ويجاب عن ألقرينة ألثالثة با ن ألتوسعة في ألعمل بخبر ألثقة تكون 
مام )عليه ألسلام( مباشرة  بلحاظ عدم لزوم ألآحتياط أو ألسؤأل عن ألآ 

 لم.وجوأز ألآستناد ألى خبر ألثقة مع أنه لآيفيد ألع
ألآ أ ن ألآنصاف أنه لآ يبعد حصول ألوثوق من مجموع هذه ألقرأئن 
بكون ألتعبير با نه أذأ سمعت من أصحابك ألحديث وكلهم ثقة فموسع 

 عليك حتى ترى ألقائم فترده عليه ناظرأ ألى فرض تعارض ألحديثين.
ما ذكره في منتقى ألآصول من أ ن ألوأرد في ألروأية  الأيراد الثاني:

عليك" ولم يقل "فموسع عليك باي عملت" فلعل ألمرأد منه "فموسع 
كونه في سعة من ناحية وجودهما فيفرضهما كالعدم فيرجع ألى أصل 

 (1)ألبرأءة، فلا يكون مفادها ألتخيير في ألعمل باحدهما
وفيه أ ن ألظاهر من قوله "فموسع عليك حتى ترى ألقائم فترده عليه" 

آمام )عليه ألسلام( بعد ظهوره هو ألسعة بقرينة ألآمر برد ألحديث ألى أل
في ألآخذ بالحديث وألعمل به، فيختلف عن موثقة سماعة حيث قبلنا 
أجمالها خصوصا وأن بيان كونه في سعة متصلا بقوله "يرجئه حتى يلقى 

______________________ 
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 من يخبره".
"قده" من أ ن ألمرأد من  ما ذكره ألمحقق ألآصفهاني الأيراد الثالث:

مام )عليه  ألقائم ليس خصوص ألحجة ألسلام(،  )عليه  ألسلام(، بل هو ألآ 
مام )عليه ألسلام(  لآ نه قائم بامر ألآمامة، وظاهر كون ألتخيير مغيى برؤية ألآ 

هو أختصاص ألتخيير بفرض ألتمكن من رؤيته فلايشمل زمان ألغيبة، 
ولآيمكن ألغاء ألخصوصية عن زمان ألحضور لآن ألتوسعة على ألمكلفين 

 .(1)لآتلازم ألتوسعة عليهم في زمان طويلفي زمان قصير 
أقول: لفظ ألقائم في كثير من ألروأيات مستعمل في ألحجة ألمنتظر 
)عليه ألسلام( فقد فحصنا في ألكافي فوجدنا لفظ ألقائم أستعمل في 
أربعة وثلاثين موردأ في ألحجة )عليه ألسلام( بل ألظاهر من بعضها أ نه 

 وألآمام:كان هو ألمعهود بين ألسائل 
قال أ بو جعفر عليه ألسلام، أ ن ألقائم أ ذأ قام بمكة و أ رأد أ ن يتوجه  -1

 : (2)أ لى ألكوفة، نادى مناديه
أ بو ألحسن ألرضا عليه ألسلام عن سئل  ألريان بن ألصلت، قال: -2

 (3)جسمه، و لآيسمى أسمه  فقال: لآ يرى -ألقائم عليه ألسلام
بد ألله عليه ألسلام:قلت: عمار ألساباطي، قال: قلت لآ بي ع -3

نكون من أ صحاب ألقائم، و يظهر ألحق،   أ ذأ أ ن جعلت فدأك، فما نرى
و نحن أليوم في أ مامتك و طاعتك أ فضل أ عمالآ من أ صحاب دولة ألحق 

______________________ 
 311ص6نهاية ألدرأية ج - 1
 575ص 1ي ط دأر ألحديث جألکاف - 2
  136ص 1ألكافي ج - 3



 185 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

 .(1)و ألعدل

هشام بن سالم: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:  -4

 (2)يقوم القائم و ليس لأحد في عنقه عهد و لاعقد و لا بيعة»

أ بي عبد ألله عليه ألسلام، قال: سا لته عن ألقائم عليه  أ بي بصير عن -5
 .(3)ألسلام، فقال: كذب ألوقاتون، أ نا أ هل بيت لآنوقت

ا عبد ألله عليه ألسلام يقول... أبن أ بي يعفور، قال: سمعت أ ب -6
 .(4)نفر يسير»قلت: جعلت فدأك، كم مع ألقائم من ألعرب؟ قال: 

سا ل أ بو بصير أ با عبد ألله عليه ألسلام و أ نا أ سمع، فقال: ترأني  -7
أ درك ألقائم فقال: يا أ با بصير، أ  لست تعرف أ مامك؟ فقال: أ ي و ألله، 

ما تبالي يا أ با بصير أ لآ تكون محتبيا يده فقال: و ألله،  و أ نت هو و تناول
 .(5)بسيفك في ظل روأق ألقائم صلوأت ألله عليه

مامه، كان كمن هو مع ألقائم في  -8 من مات و هو عارف لآ 
 (6)فسطاطه

 .(7)بالسيف  ألقائم من أ هل بيتي حتى يظهر و له ما أ كل منها -9
ه رجل عن عن أ بي عبد ألله عليه ألسلام، قال: سا ل عمر بن زأهر -10

مرة ألمؤمنين؟ قال: لآ، قلت: جعلت فدأك، كيف  ألقائم: يسلم عليه با 
______________________ 
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 . (1)يسلم عليه؟ قال: يقولون: ألسلام عليك يا بقية ألله
مام يبشرهم بقيام ألقائم و بظهوره، و بقتل أ عدأئهم، أ ما قوله:  -11 ألآ 

 (2)فهو خروج ألقائم« حتى أ ذأ رأ وأ ما يوعدون»
قال: قال أ بو عبد ألله عليه ألسلام: لما كان محمد بن حمرأن،  -12

من أ مر ألحسين عليه ألسلام ما كان، ضجت ألملائكة أ لى ألله بالبكاء، 
و قالت: يفعل هذأ بالحسين صفيك و أبن نبيك قال: فا قام ألله لهم ظل 

 (3)ألقائم، و قال: بهذأ أ نتقم لهذأ
مجلسه ألذي كتبت أ سا له عن ألقائم أ ذأ قام: بما يقضي؟ و أ ين  -13

يقضي فيه بين ألناس؟ فجاء ألجوأب: سا لت عن ألقائم، قام قضى بين 
 ألناس بعلمه كقضاء دأود، لآيسا ل ألبينة؛ 

عن جابر بن عبد ألله ألآ نصاري، قال: دخلت على فاطمة عليها  -14
ألسلام و بين يديها لوح، فيه أ سماء ألآ وصياء من و لدها، فعددت أثني 

 .(4)يه ألسلامعشر أ خرهم ألقائم عل
قال رسول ألله صلى ألله عليه و أ له: من و لدي أثنا عشر نقيبا،  -15

  .(5)نجباء، محدثون، مفهمون، أ خرهم ألقائم بالحق
ذأ قام ألقائم   -16 أقرأ  كما يقرأ  ألناس حتى يقوم ألقائم عليه ألسلام، فا 

 .(6)على حده -عز و جل -عليه ألسلام، قرأ  كتاب ألله

______________________ 
  360ص 2ألكافي ج - 1
 411ص 2ألكافي ج  - 2
  509ص 2ألكافي ج  - 3
 697ص 2ألكافي ج - 4
  703ص 2ألكافي ج - 5
 671ص 4ألكافي ج - 6
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قال: حلفت فيما بيني و بين نفسي أ لآ أ كل طعاما بنهار كرأم،  -17
 .(1)أ بدأ حتى يقوم قائم أ ل محمد

أ ن ألله وضع ألحجر ألآ سود فوضعت في ذلك ألركن و من ذلك  -18
ألمكان يهبط ألطير على ألقائم، فا ول من يبايعه ذلك ألطائر، و هو و ألله 

 .(2)جبرئيل، و أ لى ذلك ألمقام يسند ألقائم ظهره
أ ول ما يظهر ألقائم من ألعدل أ ن ينادي مناديه: أ ن يسلم صاحب  -19

 .(3)ألنافلة لصاحب ألفريضة ألحجر ألآ سود و ألطوأف
أ ن ألقائم أ ذأ قام، رد ألبيت ألحرأم أ لى أ ساسه، و مسجد ألرسول  -20

 .(4)أ لى أ ساسه، و مسجد ألكوفة أ لى أ ساسه
  (5)موضع رأ س ألحسين، و موضع منزل ألقائم -21
قال: لآ، أ ن  قلت: فا خبرني عن ألقائم عليه ألسلام يسير بسيرته؟ -22

 وأ ن ألقائم سار فيهم بالمن؛ للعلم من دولتهم، عليا صلوأت ألله عليه
  .(6)؛ لآ نه لآدولة لهميسير فيهم بخلاف تلك ألسيرة

 (7)وسيخرج مع ألقائم عليه ألسلام منا عصابة منهم -23
 (8)بن مريم خلفهومنكم ألقائم يصلي عيسى أ -24
هل أ تاك  ، قال: قلت:أ بي عبد أللهعن عن محمد، عن أ بيه  -25

______________________ 
 704ص  2ألكافي ج - 1
 9ص  8ألكافي ج - 2
 624ص  9ألكافي ج - 3
  231ص 9ألكافي ج  - 4
  300ص 9ألكافي ج - 5
  424ص 9ألكافي ج - 6
 646ص10ألكافي ج  - 7
  134ص  15ألكافي ج  - 8
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صلى نار بالسيف،... قال: ت يغشاهم ألقائمة، قال: حديث ألغاشي
 ألحرب في ألدنيا على عهد ألقائم، 

 (1)قوما من شيعتنا لو قد قام قائمنا بعث ألله أ ليه -26
يدعون وترأ لآ ل محمد أ لآ  قوم يبعثهم ألله قبل خروج ألقائم، فلا -27
 (2)قتلوه
أ يتان تكونان قبل قيام ألقائم لم تكونا منذ هبط أ دم أ لى ألآ رض:  -28

 .(3)ضان، وألقمر في أ خرهمن شهر رم  تنكسف ألشمس في ألنصف
يمان على كل ناصب -29  .(4)أ ذأ قام ألقائم عرض ألآ 
بعث محمدأ أ ذأ تمنى أ حدكم ألقائم فليتمنه في عافية؛ فا ن ألله  -30

  (5)رحمة، ويبعث ألقائم نقمة
لشيعتنا في أ سماعهم  -عز وجل -أ ن قائمنا أ ذأ قام مد ألله -31

بينهم وبين ألقائم بريد يكلمهم، فيسمعون  وأ بصارهم حتى لآيكون
 (6)أ ليه وهو في مكانه وينظرون
وألله لآيخرج وأحد منا حسين عليهما ألسلام، قال: علي بن أل -32

ائم عليه ألسلام أ لآ كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أ ن قبل خروج ألق
 .(7)ألصبيان، فعبثوأ به  يستوي جناحاه، فا خذه

في ، ويختلفون عند خروج ألقائم قال:علمن نبا ه بعد حين و لت -33
______________________ 

  137ص15ألكافي ج  - 1
  476ص15ألكافي ج  - 2
  487ص 15ألكافي ج - 3
  519ص 15ألكافي ج - 4
  532ص 15ألكافي ج - 5
 548ص 15ألكافي ج  - 6
 599ص 15ألكافي ج - 7
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هم، ألكتاب ألذي مع ألقائم ألذي يا تيهم به حتى ينكره ناس كثير، فيقدم
عليه  ما أ بقى ألقائم تقدم فيهم من أللهما  لآلو و قال:فيضرب أ عناقهم، 

يصدقون بيوم ألدين"  و ألذين" وفي قوله عز وجل:ألسلام منهم وأحدأ، 
ألحق و زهق ألباطل  و قل جاء»وفي قوله عز وجل: م، بخروج ألقائقال: 
 (1)أ ذأ قام ألقائم عليه ألسلام، ذهبت دولة ألباطلقال: 
بها طاغوت يعبد من دون ألله كل رأية ترفع قبل قيام ألقائم فصاح -34

 .(2)رسول ألله صلى ألله عليه و أ له كفروأ به عز وجل
خمس علامات قبل قيام ألقائم: ألصيحة، وألسفياني، وألخسف،  -35

 .(3)وقتل ألنفس ألزكية، وأليماني
يعني « أ ين ما تكونوأ يا ت بكم ألله جميعا»قوله تبارك وتعالى:  -36

  (4)عشر رجلا وألبضعةأ صحاب ألقائم: ألثلاثمائة 
ربنا لم "فلما كتب عليهم ألقتال مع ألحسين عليه ألسلام، قالوأ:  -37

نجب دعوتك، ونتبع  "أ جل قريب لو لآ أ خرتنا أ لىكتبت علينا ألقتال 
  (5)ألرسل، أ رأدوأ تا خير ذلك أ لى ألقائم

خروج ألقائم هو ألحق من عند ألله عز وجل، يرأه ألخلق لآبد  -38
 .(6)منه

نعم يمكن أن نستظهر من ألروأية في ألمقام أ ن ألمرأد من ألقائم هو 

______________________ 
 648ص 15ألكافي ج  - 1
 693ص 15ألكافي ط  - 2
  700ص 15ألكافي ج - 3
 701ص 15ألكافي ج  - 4
 733ص 15ألكافي ج - 5
 834ص 15ألكافي ج - 6
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ألآمام )عليه ألسلام( بمناسبة كون رؤيته غاية للتوسعة في ألعمل 
بالحديث، فاذأ رأ ه رده أليه، فانه لآ خصوصية في ذلك للحجة ألمنتظر 

، مثل صحيحة روأياتألعرفا، وقد أريد ألآمام من لفظ ألقائم في بعض 
عليه ألسلام، )عن أ بي جعفر ابر بن يزيد ألجعفي بن سالم، عن جهشام 

ألله عليه  قال: سئل عن ألقائم عليه ألسلام، فضرب بيده على أ بي عبد
قال عنبسة: محمد صلى ألله عليه و أ له هذأ و ألله قائم أ لألسلام، فقال: 

فلما قبض أ بو جعفر عليه ألسلام، دخلت على أ بي عبد ألله عليه ألسلام، 
أ ن ليس كل أ مام  خبرته بذلك، فقال: صدق جابر ثم قال: لعلكم ترونفا  

مام ألذي كان قبله عن أ بي عبد ألله عليه ألسلام: ، و(1)هو ألقائم بعد ألآ 
لنا قائم با مر ألله، و أحد بعد و أحد، حتى ك ، فقال:أ نه سئل عن ألقائم

عبد قلت لآ بي  عن عبد ألله بن سنان، قال:و، (2)ء صاحب ألسيف يجي
مامهميوم ندع ألله عليه ألسلام: أ مامهم ألذي بين ؟ قال: وأ كل أ ناس با 

 .(3)أ ظهرهم، و هو قائم أ هل زمانه
ألمنتظر في ألحجة لفظ ألقائم  لو سلم عدم ظهورف وكيف كان

مام )عليه )عليه ألسلام(  ألسلام( فلانسلم أختصاص ألتخيير ألمغيى برؤية ألآ 
توضيحه في ألكلام حول موثقة بفرض ألتمكن من رؤيته، كما مر 

ألمغيرة وهو كان  بن   سماعة، نعم حيث أن ألخطاب موجّه ألى ألحارث
يعيش في زمان ألحضور، فلاينعقد في ألروأية أطلاق بالنسبة ألى زمان 
ألغيبة، ألآ أ ن ألآنصاف ألغاء ألخصوصية عرفا لزمان ألحضور، حيث أن 

______________________ 
  61ص2ألکافی ج - 1
 710ص  2ألكافي ج - 2
 710ص  2ألكافي ج - 3
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 .مان ألغيبة أ ولى وأ كدنكتة ألتوسعة على ألمكلف ألذي يعيش في ز
ن كتاب في ألبحث عن مكاتبة ألحميري عما مرّ  الأيراد الرابع:

ألآضوأء من أ نه يحتمل كون ألمرأد من ألتوسعة في ألعمل بالحديثين 
ألعمل بهما مع ملاحظة ألجمع ألعرفي بينهما، أو ألتخيير ألمختلفين 

 في ألعمل بهما في مقام ألتقية.ألوأقعي 
أ نه لم يذكر في هذه وقد مر ألجوأب عنه هناك، ونضيف عليه هنا  

ألروأية مورد خاص لآختلاف ألحديثين حتى يقال با ن بيان ألتوسعة فيهما 
خصوصا مع عدم عرفية كون ألجمع بنكتة وجود جمع عرفي بينهما، 

ألعرفي مغيىً برؤية ألآمام حتى يرده عليه أي يرجعه أليه، كما أ ن حمل 
لى ألآختصاص بمقام ألتقية تقييد له بلا وجه، بعد شمول ألروأية ألتخيير ع

 لفرض عدم أبتلاء ألمكلف بالتقية.
وكيف كان فالمهم في ألآشكال على أثبات ألتخيير في تعارض 

 ألخبرين بهذه ألروأية ضعف سندها.

 الجهم  بن  رواية الحسن
ألجهم عن   بن  ما روأه ألطبرسي أ يضا في ألآحتجاج عن ألحسنومنها 
قلت له: تجيئنا ألآ حاديث عنكم مختلفة فقال ما  (ألسلام عليه)ألرضا 

جاءك عنا فقس على كتاب ألله عز وجل وأ حاديثنا، فا ن كان يشبههما 
يكن يشبههما فليس منا قلت: يجيئنا ألرجلان وكلاهما ثقة  فهو منا وأ ن لم

ذأ لم فموسع عليك  تعلم بحديثين مختلفين ولآ نعلم أ يهما ألحق قال: فا 
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ألتخيير لولآ ضعف سنده  ولآأ شكال في دلآلته على، (1)با يهما أ خذت
 بالآرسال.

ثم أنه يقع ألكلام في أنه هل يدل على ألتخيير مطلقا أم يدل عليه في 
فرض فقد ألمرجحات، فقد يقال بان موضوعه هو عدم ألعلم بان أيهما 

عدم ألعلم بان ألحق ودليل ألترجيح يوجب ألعلم بذلك، ولكن ظاهره 
أيهما مطابق للوأقع، ومن جهة أ خرى أن صدر ألحديث مشتمل على بيان 

ز ألحجة عن أللاحجة، حيث ينكر صدور ألخبر ألذي لآيشبه ألكتاب ممي  
وألسنة ولآريب في صدور ألخبر ألمخصص للكتاب وألسنة منهم كثيرأ، 

لعرفي أو فلابد أن يحمل على فرض ألمخالفة بنحو لآيمكن فيها ألجمع أ
 يحمل على ألمخالفة ألروحية كما سيا تي بيانها أن شاء ألله تعالى.

 مرفوعة زرارة
ألجمهور ألآ حسائي  أبي  أبن  : مرفوعة زرأرة وهي ألروأية ألتي روأهاومنها

في كتاب عوألي أللئالي عن ألعلامة ألحلي مرفوعا ألى زرأرة حيث ورد 
أحدهما فتا خذ به ودع فيها بعد فرض فقد ألمرجحات: "أذن فتخير 

 ."(2)ألآ خر
على ألآستدلآل بها بان ألرأوي فرض كون  "قده" وأورد ألسيد ألخوئي

كلا ألمتعارضين مشهورين، وألظاهر من ألشهرة معناها أللغوي وهو 
ألوضوح، يقال "شهر فلان سيفه" أ ي أوضحه، فالمرأد من ألخبر 

ألمرفوعة فرض  ألمشهور هو ألخبر ألوأضح وألقطعي ألصدور، فلاتشمل
______________________ 

 40من أبوأب صفات ألقاضي ح9باب  121ص27وسائل ألشيعة ج  - 1
  303ص17مستدرك ألوسائل ج133ص4عوألى أللئالي ج - 2
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 .ن كل من ألمتعارضين ظني ألصدوركو
لو كان ألمرأد من ألخبر ألمشهور هو ألخبر ألقطعي ألصدور لما نه أ  وفیه 

بقي مجال للترجيح بالآ عدلية وألآ وثقية في تعارض ألخبرين ألمشهورين 
حسب ما ذكر في ألمرفوعة، فلابد أن تكون ألشهرة فيها بمعنى لآيوجب 
كون ألخبر قطعي ألصدور بان يرأد بها ألشهرة ألفتوأئية، أو أذأ أُريد منها 

 .ألشهرة بدرجة توجب ألقطع بالصدورألشهرة ألروأئية فلابد أن لآتكون 
هذأ، ومن جهة أ خرى أن ألمرفوعة تدل على ألتخيير في خصوص 

كما لو أمر ألخبرين أللذين يكونان موأفقين للاحتياط أو مخالفين له معا، 
وألآ فلو كان أحدهما موأفقا للاحتياط أحدهما بالقصر وألآ خر بالتمام، 

ن ألآ خر فقد أ مر في ألمرفوعة بالآ خذ بالخبر ألموأفق للاحتياط، وهذأ دو
 .تخيير مطلقاقد ينافي سائر ألروأيات ألتي فرضت دلآلتها على أل

لآباعتبار عدم وجدأنها في كتب هذأ، وألمهم ضعف سند ألمرفوعة، 
ألعلامة ألتي بايدينا، حيث أنه كان له كتب كثيرة في ألحديث ولم تصل 

فقد عد ألعلامة بنفسه في كتاب خلاصة ألرجال من جملة كتبه ألينا، 
كتاب أستقصاء ألآعتبار في تحرير معاني ألآ خبار وقال ذكرنا فيه كل 
حديث وصل ألينا، وعد منها أ يضا مصابيح ألآنوأر وقال ذكرنا فيه حال 
أحاديث علمائنا وجعلنا كل حديث يتعلق بفن في باب، وعد منها أ يضا 

 لمرجان في ألآ حاديث ألصحاح وألحسان.كتاب ألدر وأ
يذكر فيها سند ألعلامة ألى  بل باعتبار أن هذه ألروأية مرفوعة، حيث لم

 زرأرة.

  رواية فقه الرضا
ألسلام( من أن ألنفساء تدع ألصلاة  : ما في فقه ألرضا )عليهومنها
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أكثر مثل أيام حيضها وهي عشرة أ يام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فاذأ 
رأت ألدم عملت كما تعمل ألمستحاضة وقد روي ثمانية عشرة يوما 
وروي ثلاث وعشرين يوما وباي هذه ألآ حاديث أخذ من جهة ألتسليم 

؛ ولآبا س بدلآلتها لولآ ضعف هذأ ألكتاب وعدم حجيته، وألظاهر (1)جاز
 أنه كتاب فتوى، ولعل ألجملة ألآخيرة ما خوذة من سائر ألروأيات.

 عبدالله المسمعي  بن  رواية محمد
باسناده عن محمد بن عبد ألله روأه ألصدوق في ألعيون  : ماومنها

يوما  (ألسلام عليه)أ نه سئل ألرضا ألمسمعي عن أحمد بن ألحسن ألميثمي 
وقد أجتمع عنده قوم من أ صحابه وقد كانوأ يتنازعون في ألحديثين 

ألوأحد، فقال: في ألشئ ( وأ له عليه ألله صلى)  ألمختلفين عن رسول ألله
نهي أ عافة أ و أ مر فضل  (وأ له عليه ألله صلى ) ... فما كان عن رسول ألله

فذلك ألذي يسع أستعمال ألرخصة فيه، أ ذأ ورد عليكم عنا فيه ألخبرأن 
باتفاق يرويه من يرويه في ألنهي ولآ ينكره وكان ألخبرأن صحيحين 

بهما جميعا أ و  معروفين باتفاق ألناقلة فيهما يجب ألآ خذ با حدهما أ و
 ، با يهما شئت وأ حببت، موسع ذلك لك من باب ألتسليم لرسول ألله

نكار وترك ألتسليم  وألرد أ ليه وأ لينا، وكان تارك ذلك من باب ألعناد وألآ 
مشركا بالله ألعظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين  ، لرسول ألله

دأ حلالآ أ و فاعرضوهما على كتاب ألله فما كان في كتاب ألله موجو
يكن في ألكتاب فاعرضوه على سنن  حرأما فاتبعوأ ما وأفق ألكتاب وما لم

______________________ 
 46ص2مستدرك ألوسائل ج - 1
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عن  ، فما كان في ألسنة موجودأ منهيا عنه نهي حرأم أ و ما مورأ بهيألنب
وأ مره، وما كان في   أ مر أ لزأم فاتبعوأ ما وأفق نهي رسول ألله ، رسول ألله

خر خلافه فذلك رخصة فيما ألسنة نهي أ عافة أ و كرأهة ثم كان ألخبر ألآ  
وكرهه ولم يحرمه فذلك ألذي يسع ألآ خذ بهما جميعا أ و  رسول ألله عافه

أ لى رسول با يهما شئت، وسعك ألآختيار من باب ألتسليم وألآتباع وألرد 
ء من هذه ألوجوه فردوأ أ لينا علمه فنحن أ ولى  تجدوه في شي ، وما لمألله

م بالكف وألتثبت وألوقوف وأ نتم بذلك، ولآ تقولوأ فيه با رأئكم وعليك
 . (1)طالبون باحثون حتى يا تيكم ألبيان من عندنا
ألوليد   بن  أ حمد  بن  ألحسن  بن  ثم قال ألصدوق ره: كان شيخنا محمد
عبدألله ألمسمعي رأوي هذأ   بن  رضي ألله عنه سيئ ألرأ ي في محمد

في كتاب اب لآ نه كان ذأ ألخبر في هذأ ألكتألحديث، وأ نما أ خرجت ه
 .(2)ألرحمة وقد قرأ ته عليه فلم ينكره وروأه لي
أن  وثانيا:بضعف سندها  اولأ:ويورد على ألآستدلآل بهذه ألروأية 

أو ألنهي ألكرأهتي، ولآأقل من أقتضاء ألجمع   موردها ألآ مر ألآستحبابي
ألعرفي بين ألخبرين ألمذكورين فيها ذلك فيكون ألتخيير فيها تخييرأ وأقعيا 

أنها لو دلت على ألتخيير ألظاهري بين ألمتعارضين فلاتشمل  ثا:وثال
 تعارض ألروأيات في ألآ حكام ألآلزأمية.

______________________ 
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 مرسلة الكافي
بايهما أخذت من  :وفي روأية أ خرى :: مرسلة ألكافي حيث قالومنها

 .(1)باب ألتسليم وسعك
وألظاهر أنها ليست روأية أ خرى غير تلك ألروأيات ألسابقة، مضافا ألى 

 أنها مرسلة لآيمكن ألآعتماد عليها.
فتحصل من جميع ما ذكر في ألمقام أن ألتخيير بين ألخبرين 
ألمتعارضين لآدليل عليه مطلقا، نعم قد مر أنه لآيبعد دلآلة مكاتبة 

ما روأيات ألآ حكام غير ألآلزأمية، وأ  ألحميري على ثبوت ألتخيير في 
مورد تعارض ألروأيات ألدألة ألروأيات ألتي تمت دلآلتها على ألتخيير في 
 .على ألآ حكام ألآلزأمية فكانت ضعيفة ألسند

تمت دلآلتها على ألتخيير وهي كانت هناك ثلاث روأيات  ان قلت:
روأية ألحارث بن ألمغيرة وروأية ألحسن بن جهم ومرفوعة زرأرة وأحتمال 

 ألجعل وألتزوير في جميعها غير عرفي، فيحصل ألوثوق بوأحد منها.
مرفوعة زرأرة هو ألتخيير في خصوص أ ن مفاد مضافا ألى - قلت:

ألخبرين ألمشهورين أللذين لآ يوأفق أي منهما للاحتياط، كما لو دل 
خبر على لزوم ألقصر وألآ خر على لزوم ألتمام، فهي تنافي بمضمونها مفاد 

دم وثاقة ألرأوي مساوقا لآحتمال ألجعل من قبله لیس عأنه  -تلك ألروأيتين
ألصادر وأقعا عن ألآمام بل ألمتعارف فيه أن لآ يدقق في ألنقل، فلعل 

كان روأية ألحارث بن ألمغيرة وروأية ألحسن بن جهم، )عليه ألسلام( في 
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خاص كفرض لآبدية ألعمل بوأحد من ألخبرين، لآ في فرض هو ألتخيير 
وأقعا في روأية ألحارث هو كون ألمكلف في سعة  مطلقا، أو أ ن ألصادر

من ألخبرين ألمتعارضين فيفرضهما كالعدم فيرجع ألى ألعام ألفوقاني وأن 
كما مر عن ألسيد ألخوئي –لم يكن فالى ألآصل ألعملي، أو أنه كان 

"قده" بصدد بيان حجية خبر ألثقة مطلقا، فلا يرتبط بفرض تعارض 
 ألخبرين. 

أن عمل ألآ صحاب في ألفقه على  "قده" سيد ألخوئيهذأ، وقد ذكر أل
خلاف ألتخيير بين ألخبرين ألمتعارضين ولو لفقد ألمرجح لآحدهما، فانا 

 .(1)نجد موردأ أفتى فيه بالتخيير وأحد منهم لم
وألظاهر أنه لآوجه لهذأ ألكلام، فان جملة من ألآ صحاب ذهبوأ ألى 

لعدة، حيث قال أن قلنا أنه في أ "ره"ألتخيير جزما مثل ألشيخ ألطوسي 
يكن هناك ما يترجح به أحد ألخبرين على ألآ خر كناّ مخيرين كان  أذأ لم

، وكذأ ذكر ألمحقق ألحلي في ألمعارج أنه أذأ كان ألخبرأن (2)ذلك جائزأ
 "قده" ، وذكر ألكليني(3)وجب ألقول بالتخيير (ألسلام عليهم)عن ألآ ئمة 

أنه لآيسع أحدأ تمييز شيئ مما أختلف  في ديباجة ألكافي: "أعلم يا أخي
برأ يه ألآ على ما أطلقه ألعالم  (ألسلام عليهم)ألروأية فيه من ألعلماء 

: أعرضوهما على كتاب ألله عزّوجلّ فما وأفق كتاب ألله (ألسلام عليه)
: (ألسلام عليه)وقوله  عزّوجلّ فخذوه وما خالف كتاب ألله عزّوجلّ فذروه،
خذوأ  (ألسلام عليه)دعوأ ما وأفق ألقوم فان ألرشد في خلافهم، وقوله 
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 512ص2مصباح ألآصول ج- 1
 388ص1عدة ألآصول ج - 2
 225معارج ألآصول ص - 3



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 198

بالمجمع عليه فان ألمجمع عليه مما لآريب فيه، ونحن لآنعرف من ذلك 
ألآ أقله، ولآنجد شيئا أحوط ولآأوسع من رد علم ذلك كله ألى ألعالم 

اب ألسلام، وقبول ما وسع من ألآ مر فيه بقوله بايهما أخذتم من ب عليه
 .(1)ألتسليم وسعكم"

ام ومن ألسل وألظاهر أن مرأده من ألآحوط هو رد علمه أليهم عليهم
 .ألآوسع هو ألتخيير ألعملي

 تنبيهات

 شمول ا دلة التخيير للعامين من وجه -1
وقع ألكلام في أن أدلة ألتخيير هل تشمل ألمتعارضين التنبيه الأ ول: 

ألمغيرة يشمل   بن  أية ألحارثبالعموم من وجه أم لآ، وألظاهر أن مثل رو
هذأ ألفرض، حيث ورد فيها: أذأ سمعت من أصحابك ألحديث وكلهم 

ما سائر أدلة ألتخيير مثل موثقة ة فموسع عليك، لكنها ضعيفة ألسند، وأ  ثق
مهزيار أو مكاتبة ألحميري أو روأية   أبن  سماعة أو صحيحة

ليس هو ألتعارض ألجهم فلاتشمل هذأ ألفرض، لآ ن موردها   بن  ألحسن
 بالعموم من وجه، خاصة مكاتبة ألحميري ألتي كانت أقوى أدلة ألتخيير.

 التخيير الفقهي والأصولي -2
لو أفترض تمامية روأيات ألتخيير ولو في فرض فقد التنبيه الثاني: 

______________________ 
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ألمرجح، فيقع ألكلام في أن مدلولها هل هو ألتخيير ألفقهي أو ألآصولي، 
ألتخيير في تطبيق ألعمل على أ ي من ألخبرين، من وألمرأد من ألآ ول هو 

دون أن يصير أ حدهما حجة في حقه بعد ألآلتزأم به، وقد يعبر عنه 
بالتخيير ألتطبيقي، بينما يكون ألمرأد من ألثاني حجية ألخبر ألذي ألتزم به 
ألمكلف، فيصير هذأ ألخبر بعد ألتزأم ألمكلف به حجة في حقه مثل ما 

رض، فلو كان مثبتا للتكليف تنجز ذلك ألتكليف وعوقب يكن له معا لو لم
على مخالفته، ولآيختلف بناء على ألتخيير ألفقهي حال ألمكلف قبل 
ألتزأمه بالعمل باحد ألخبرين أو بعده، فيستحق ألعقاب في فرض مخالفته 
لكلا ألخبرين، وقد يكون أ ثر ألتخيير ألآ صولي أنه يجوز له أن يخبر عن 

خبار يف وأقعا بناء على قيام ألخبر مقثبوت ذلك ألتكل ام ألعلم في جوأز ألآ 
 بمؤدأه.

وألثمرة ألآ خرى عدم ألآجزأء لو كان ألتخيير أستمرأريا ، بخلاف 
وكذأ ي، ألتخيير ألفقهي ألآستمرأري فانه ألغاء لمنجزية ألعلم ألآجمال

 يكون أثره بناء على كونه أستمرأريا أنه لو عدل عن أحد ألخبرين وألتزم
بالخبر ألآ خر، فحيث أنه يصير حجة فعلية في حقه فيقتضي تدأرك 
ألآعمال ألسابقة ألتي أ تى بها على طبق ألخبر ألآ ول، بينما أن ألتخيير 
ألفقهي لآيقتضي ذلك، وقد ذكروأ أن ألمدلول ألآلتزأمي لدليل ألحجية 
ألتخييرية هو وجوب ألآلتزأم باحدهما وجوبا طريقيا، كي يخرج ألمكلف 

 عهدة ألوأقع. عن
ثم أنه بناء على ألتخيير ألفقهي فيلزم على ألفقيه أن يفتي به باعتباره 
حكما ظاهريا مجعولآ في حق ألمكلفين، وبناء على ألتخيير ألآصولي 
فيجوز له أن يفتي بالتخيير ألآصولي ويطبّق هذه ألكبرى على مصدأقها 

ه أن يختار أحد كي يختار مقلده أيّ وأحد شاء من ألخبرين، كما يحق ل
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ألخبرين ويفتي بمضمونه بناء على جوأز ألآخبار وألآفتاء بالوأقع ألذي 
يلزمه  يحكي عنه خبر ألثقة، ولكن لو أطلع ألمقلد على منشا  فتوأه لم

ألعمل بها، لآن حجية فتوى ألفقيه في مرتكز ألعقلاء ناشئة عن خبرويته، 
يكن ناشئا  دون ألآ خر لموألمفروض أن أختياره لآحد ألخبرين ألمتعارضين 

 عن ذلك، بل كان ناشئا عن دوأع نفسية.
صفهاني قده أنه لما كان معنى حجية ألخبر  هذأ وقد ذكر ألمحقق ألآ 

هو وجوب تصديقه ألعملي أ ي ألعمل بمؤدأه فيكون معنى ألتخيير 
ألآ صولي هو وجوب ألتصديق ألعملي لآ حد ألخبرين ألمتعارضين على 

يختلف حينئذ هذأ ألتفسير عن ألتخيير ألفقهي، ولكن ، فلا(1)سبيل ألتخيير
قد مر أ ن ألظاهر من قوله با يهما أ خذت من باب ألتسليم كان صوأبا هو 
جوأز ألآ خذ بمفاد أ حد ألخبرين زأئدأ على ألعمل به، ومعنى ذلك حجية 
كل منهما بعد ألآلتزأم به على حد خبر لآمعارض له، مضافا ألى أن ما 

تعارض خبرين غير ألزأميين كما لو دل خبر على ذكره لآيشمل فرض 
أستحباب شيئ ودل خبر أ خر على عدمه، أو دل خبر على شرطية شيئ 
في ألمستحب وخبر أ خر على مانعيته، وقد ذكر في موضع أ خر صياغة 
أ خرى عن ألحجية ألتخييرية وهي منجزية كل منهما بشرط عدم ألعمل 

 . (2)ة ألخبر ألآ خربالآ خر ومعذريته عند موأفقته أو موأفق
ألآصولي وألفقهي  ألتخييرمن  لاأ شكال في أمكان كلوكيف كان ف

حجية ألخبر مشروطة بالآلتزأم به لآتخلو عن كون ثبوتا، وقد يقال بان 
يكن  غرأبة، باعتبار أن ألآلتزأم بان مؤدى ألخبر هو حكم ألله وأقعا لم

______________________ 
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لآخبار وأجبا في ألآخبار غير ألمتعارضة فكيف وجب ذلك في أ
ألمتعارضة، على أن هذأ ألآلتزأم يكون مترتبا على ألحجية وألآ يكون نوعا 

وحينئذ فيمكن ألتعويض من ألتشريع، فكيف صارت ألحجية مترتبة عليه، 
بان يقال بان ألشارع فوّض تشريع ألحجية لآيّ من ألخبرين ألى عن ذلك 
، أو بان يقال: ، ولكنه أ مر غريب لآشتماله على تجويز ألتشريع(1)ألمكلف

يختار ألمكلف أن يكون حجة في حقه مع  أن ألشارع جعل ألحجية لما
 .(2)لزوم أختيار أ حدهما على ألمكلف

أقول: يمكن أن يكون معنى ألآلتزأم هو ألبناء على تطبيق ألعمل على 
ألبناء على ألعمل على وفقه أ ما بنحو ألبناء على وفق أ حدهما ألمعين، و
نحو ألبناء على ألفتوى بمضمونه كما في فتوى ألعمل ألخارجي أو ب

ألمرجع بمضمون أحد خبرين متعارضين في حكم مختص بالنساء، فانه 
بل لو كان شرط ألحجية هو ألآفتاء به فلا يكون لآيرد عليه أ ي أشكال، 

أفتاء بغير حجة بعد تقارنه بججية ما أفتى بمضمونه زمانا وأن فرض كون 
 .ألحجية مترتبة على ألفتوى

من أنه لآغرأبة في )ما أفاده  هذأ وقد أورد في تعليقة ألمباحث على
نه لآيخلو أ   من (يختار ألمكلف أن يكون حجة في حقه جعل ألحجية لما

من غرأبة حيث صارت ألحجية في طول أختيار ألمكلف، مع أن ألمتوقع 
عادة أن يكون أختيار ألمكلف في طول ألحجية، وكذأ وجب عليه أختيار 

يكن أختيار حجية ألخبر وأجبا في ألآخبار غير  أ حدهما للحجية مع أنه لم

______________________ 
 426ص3كما لعله ألظاهر من مصباح ألآصول ج - 1
 737ص5مباحث ألآصول ج - 2



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 202

غرأبة في جعل ألحجية لما لآ فغير تامّ فانه ولكن ألصحيح ، (1)ألمتعارضة
ألمكلف لذلك بعد عدم أمكان جعل ألحجية ألتعيينية لكل من  هيختار
أيات نظير ما ورد في بعض ألرورين بخلاف ألآخبار غير ألمتعارضة، ألخب

بالنسبة ألى من تزوج باختين في عقدة وأحدة أنه يمسك أيتهما شاء 
 لآمانع أ يضا من وجوب أختيار أ حدكما أ نه ،(2)ويخليّ سبيل ألآ خرى

 للحجية على نحو ألوجوب ألطريقي بدأعي تنجيز ألوأقع.ألخبرين 
ثبات فلايستفاد  هذأ كله بحسب مقام ألثبوت، وأما بحسب مقام ألآ 

"فهو في سعة حتى يلقاه" أو "موسع عليك بايةّ عملت" أو قوله  مثل من
ألسلام" أكثر من ألتخيير ألفقهي، لآ ن  "موسع عليك حتى ترى ألقائم عليه

مفادها صرف وجود ألسعة وهو لآيثبت حصة خاصة منها أ ي ألتخيير 
لعملي ألذي يساوق ألتخيير ألآ صولي، وألقدر ألمتيقن منها هو ألتخيير أ

 ألفقهي.
في مكاتبة ألحميري "بايهما أخذت من باب  (ألسلام عليه)قوله  وأ ما

فقد أدعى جماعة ظهوره في ألتخيير ألآصولي، وقد ألتسليم كان صوأبا" 
أطلاق جوأز ألآ خذ بالخبر كما يقتضي أ ن  هتقريب ألبحوث فیذكر في 

جوأز ألعمل به كذلك يقتضي جوأز ألآ خذ بمفاده على حد ألآ خذ بمفاد 
آمعارض له حيث يلتزم ويفتى بمضمونه، وهذأ يساوق حجية خبر معتبر ل

 .(3)ألخبر ألذي أخذ به
با نه لآ يظهر من ألتعبير بقوله ولكن أورد عليه في تعليقة ألمباحث 
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"بايهما أخذت من باب ألتسليم كان صوأبا" أكثر من ألتخيير ألفقهي 
وألتوسعة في ألآ خذ ألعملي باحد ألخبرين، كما ذكر نظيره في كتاب 

تخيير ألفقهي وألآصولي، روح ألألآضوأء، وأضاف أ ن لآ أختلاف في 
عدم أهتمامه بموأفقة وهي أهتمام ألمولى بعدم مخالفة ألخبرين معا و

أنت مخبر في ألعمل وفق شارع فلا فرق بين أن يقول أل أحدهما تعيينا،
 أحدهما أو يقول أحدهما ألذي تختاره حجة.

أ ن ثمرة ألتخيير ألآصولي جوأز ألآفتاء بمضمون ألخبر قال من یما و
ز ألآفتاء من أثار قيام ألآمارة مقام ألقطع ففیه أن جوأألذي أخذ به 

 ألظاهري. ولآ علاقة له بالحكمألموضوعي فهو حكم وأقعي 
مكاتبة ألحميري أ ما نفس مفاد صحيحة أبن مهزيار مفاد وألحاصل أ ن 

حجية لآ ألخبرين،  حجية أحد ان مفاده"موسع عليك با ية عملت" أو أ  
دهما تعني قيامه مقام ذ به، وحجية أحكل وأحد منهما مشروطا بالآخ

من حيث يكون منجزأ للوأقع بصدق أحد ألخبرين، فألعلم ألآجمالي 
خبر ألقصر وما لو دل خبر على وجوب في مثل حرمة ألمخالفة ألقطعية 

خبر وألهدية خمس وأ ما لو دل خبر على وجوب  ،ألتمامأ خر على وجوب 
ألخبر بشرط ، ويؤيد ما ذكرناه أ ن حجية فلا يكون منجزأ عدمهأ خر على 

ألآلتزأم بحجيته خلاف ألمرتكز من جهة أن ألآلتزأم بالحكم ألشرعي 
يكون في طوله لآ بالعكس، ومن جهة أن ألموأفقة ألآلتزأمية غير لآزمة 

  .(1)حتى في ألحجة ألتعيينية فكيف يقال في ألمقام بها
تلاف روح ألتخيير ألفقهي مع ألتخيير أقول: أ ما ما ذكره من عدم أخ

______________________ 
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ولي ففيه أ نه لآ مانع من تعلق أهتمام ألمولى بالعمل بالخبر ألذي ألآص
  ليس لهذأ ألخبر معارض. هألتزم بحجيته، کا ن

ومن ألغريب ألتزأمه با نه بناء على قيام ألآمارة مقام ألقطع ألموضوعي 
 ،بمضمون ألخبر ألذي أخذ به كوجوب خمس ألهديةألفقيه أفتاء فيجوز 

ولكنه من حيث روح ألحكم ألظاهري يجوز له ألعمل وفق ألخبر ألآ خر 
 على عدم وجوب ألخمس. ألدألّ 
أ ن من لآ يرى جوأز ألآفتاء بالوأقع وفق ألآمارة ألقائمة عليه فيمكنه و

جوأز ألآفتاء  "بایهما أخذت من باب ألتسلیم کان صوأبا"ظاهر يدعي أ ن 
افتاء، ولذأ يفتي ألمرجع لألآ خذ ل بمضمون أحد ألخبرين بعد شمول
، ونحن نرى أن حجية لخبرينأ أحدبحكم مختص بالنساء وفق مضمون 

  .ألآمارة كافية لجوأز ألآخبار عند ألعقلاء
"بايهما أخذت في مكاتبة ألحميري  ن عدم ظهور قولهأ ما ما ذكر مو

، ففيه أ ن ألآفتاء فقهيلتخيير ألأأكثر من من باب ألتسليم كان صوأبا" في 
عمل حصر ألآ خذ بالحديث في ألآینول ضمون أحد ألحديثين أخذ به،بم

يقال بعدم ظهوره في جعل ألحجية له حتى بناء على ألعمل به، به أو أل
  بشرط ألآخذ به.
 :أحتمالآنفي مكاتبة ألحميري يوجد وألحاصل أ نه 

ي قوله "بايهما أخذت من باب ألتسليم فأ ن يكون ألمرأد من ألآ خذ  -1
هو ألعمل بمضمون ألخبر ويكون بيانا عرفيا للتوسعة ألعملية، كان صوأبا" 

)عليه ألسلام( في صحيحة أبن مهزيار "موسع قوله مثل فيكون مساوقا ل
 ".عملت عليك با ية

ألفقيه به ولكنه خلاف ألظاهر فان ألآخذ بالحديث صادق على فتوى 
 .مختص بالنساءفي حكم ل به كما في فتوأه حتى لو لم يعم
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لآخذ كل من ألبالحديث ألآ خذ أطلاق ما في ألبحوث من  -2
لاجل شموله للاخذ ألمفادي فألعملي، ألآخذ وكالآفتاء به ألمفادي 

 .خيير ألآصوليفاد منه ألتستأ
وحينئذ فقد يقال شمول ألآخذ للاخذ ألعملي أي ألعمل بمضمون 

جوأز تطبيق ألتخيير ألفقهي أي ستفاد منه ي وجب أيضا أنألحديث ي
، فان لم يحتمل ثبوتهما معا وقع ألعمل على مضمون أحد ألحديثين

ألتعارض ألدأخلي بينهما وأن أحتمل ذلك كما لآ يبعد فيمكن للمكلف 
أن يختار أحدهما للحجية فيصير حجة في حقه كا نه لآ معارض له 

 ويمكنه أن يطبق عمله على أي منهما شاء.
هذأ، وقد ذكر في ألبحوث أنه يمكن ألتمسك لآثبات ألتخيير ألآصولي 
بنفس ألخطاب أللفظي ألعام ألقائم على حجية خبر ألثقة )بناء على وجود 
خطاب من هذأ ألقبيل( باعتبار أن أ ثبات ألحجية ألمشروطة في كل من 

كونه متعارضا مع ل يكن ممكنا قبل ذلك، ألخبرين ألمتعارضين به لم
ق نفس هذأ ألخطاب ألمقتضي للحجية ألمطلقة وألتعيينية في ألخبر أطلا

ألآ خر، ولكن حيث أن أخبار ألتخيير قد أوجبت ألعلم بعدم ألحجية 
ألمطلقة لكل من ألخبرين باعتبار دلآلتها على ألتخيير، فنتمسك حينئذ 
باطلاق ألخطاب ألعام لحجية خبر ألثقة لآثبات ألتخيير ألآصولي أ ي 

 مشروطة في كل منهما.ألحجية أل
أن قلت: ألخطاب ألعام لحجية خبر ألثقة بعد أن أبتلي بالآجمال 
وألتعارض ألدأخلي بين ألحجية ألمشروطة لآحد ألخبرين مع ألحجية 
ألمطلقة للخبر ألآ خر فكيف يمكن أن يجعله ألخطاب ألمنفصل مثل دليل 

 ألتخيير ظاهرأ في شيئ.
على قضية شرطية وهي ألحجية  قلت: أن أطلاق حجية خبر ألثقة يدل
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ألمشروطة في كل طرف على تقدير عدم ألحجية ألمطلقة في ألطرف 
 .(1)ألآ خر، وقد ثبت هذأ ألتقدير بادلة ألتخيير

حجية يوجد خطاب لفظي مطلق على ما ذكره مبني على أن أقول: 
قد مر سابقا أنصرأف خطاب حجية خب ألثقة ونحن وأن قوينا ذلك لكن 

ن مورد تعارض ألخبرين، وألآ فشبهة ألمعارضة في أطلاق خبر ألثقة ع
يكن أ ية مزية لآ حد ألخبرين على ألآ خر،  دليل ألحجية لآتا تي في موردٍ لم

حيث لآيحتمل ألحجية ألتعيينية في أ يّ منهما فتكون دلآلة خطاب 
 ألحجية على حجية كل منهما في فرض ألآلتزأم به بلامعارض.

، ن ألحجية بمعنى ألمنجزية وألمعذريةضوأء با  هذأ وقد أورد عليه في ألآ
، يعمل بهف ، فان من أخذ بالحديثه منجزأ لغووكون ألخبر بعد ألآخذ ب

رأ فقط فمن أين يتنجز ألحكم ن ألآخذ مساوق للعمل وأن كان معذ  لآ  
ألدليل مما لآ يقتضيه ألوأقعي ما لم يثبت وجوب ألآخذ باحدهما وهذأ 

 .(2)ألعام للحجية
أ نه لآ مانع من كون حجية ألحديث أي منجزيته ومعذريته وفيه 

مشروطة باختياره حجة أو بالموأفقة ألآلتزأمية لمفاده فان ذلك لآ يلازم 
 ألعمل بمضمونه فيمكن أ ن يكون منجزأ له.

 التخيير البدوي والأستمراري -3
يقع ألكلام بناء على ثبوت ألتخيير بين ألخبرين التنبيه الثالث: 

 "قده" ين في أ نه بدوي أو أستمرأري، فقد ذكر ألشيخ ألآ عظمألمتعارض
______________________ 

 397ص 7ألآصول جبحوث في علم  - 1
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أ ن موضوع أ دلة ألتخيير لما كان هو ألمتحير في أبتدأء ألآ مر، ولآأطلاق 
فيها لحال ألمتحير بعد ألآلتزأم باحدهما، وألآ صل عدم حجية ألخبر ألآ خر 
بعد ألآلتزأم باحدهما، وأستصحاب ألتخيير غير جار لآن ألثابت سابقا 

يختر، فثبوته لمن أختار وألتزم باحدهما، أثبات  وت ألآختيار لمن لمثب
 .(1)للحكم في غير موضوعه

وأورد عليه في ألكفاية بان ألتحير بمعنى تعارض ألخبرين باق بحاله 
 .(2)يقع في خطاب موضوعا للتخيير أ صلا وبمعنى أ خر لم

هو  يدّع كون موضوع ألتخيير لم "قده" ولآيخفى أن ألشيخ ألآ عظم
ألمتحير، بل ذكر أن موضوعه هو ألمتحير في أبتدأء ألآ مر لآألمتحير بعد 

 ألآلتزأم باحدهما.
بما  "قده" كلام صاحب ألكفاية "قده" وقرّب ألمحقق ألآصفهاني

ذكره بان ألتحير بلحاظ ألوأقع موجود حتى فيما كان أحد ألخبرين أ رجح 
من ألآ خر، مع أ نه لآتخيير في هذأ ألفرض، فليس ألتحير موضوعا للتخيير، 
مضافا ألى أن ألتحير في ألوأقع باق بحاله فلايرتفع بالآلتزأم باحدهما، وأ ما 

يير، ومثله يستحيل أن ألتحير في ألحكم ألفعلي فيرتفع بنفس ألعلم بالتخ
يكون عنوأنا لموضوع ألتخيير، أذ يستحيل أن يكون ألعلم بالحكم رأفعا 
لموضوعه، فالموضوع للتخيير هو من جاءه ألحديثان ألمتعارضان من 

، فلامانع حتى بعد ألآخذ باحدهمادون مزية في أ حدهما وهو محفوظ 
لشيخ ال أمن أطلاق أ دلة ألتخيير ولآمن أستصحابه، وأ ما أ شك

على ألآستصحاب فمندفع با ن ألموضوع للتخيير هو ذأت من  ألآعظم
______________________ 

 764ص2فرأئد ألآ صول ج - 1
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يختر،  يختر )أي من جاءه ألحديثان ألمتعارضان( لآ عنوأن من لم لم
لآستحالة طلب ألآختيار من ألمعنون بعنوأن عدم ألآختيار، لآمتناع 
أجتماع ألنقيضين كما هو كذلك في جميع موأرد طلب فعل من 

أ خذ تركه مثلا عنوأنا لموضوع ألتكليف به، مثل  شخص، فانه يستحيل
أن يقال يجب على تارك ألصلاة أن يصلي لآنه في فرض أتيانه بالصلاة 
لآينطبق عليه موضوع ألتكليف فلايشمله ألتكليف حينئذ، ويستحيل جعل 

 .(1)ألتكليف ألذي يكون فرض أمتثاله رأفعا لفعليته
لحميري كان ينبغي ألمنع من أ قول: لوكان دليل ألتخيير مثل مكاتبة أ

أطلاق دليل ألتخيير، حيث أن ألوأرد فيها قوله بايهما أ خذت من باب 
يا خذ با ي من  ألتسليم كان صوأبا، وظاهره توجيه ألخطاب ألى من لم

يختر أ حدهما أو ألمتحير  ألخبرين قبل ذلك، فيكون ألموضوع هو من لم
 ألآ عظم.في أبتدأء ألآ مر على حد تعبير ألشيخ 
من أستحالة كون ألموضوع هو  وأ ما ما أدعاه ألمحقق ألآصفهاني

يختر، ففيه أ نه لآمانع من ألحكم بجوأز أختيار أ حد ألخبرين  عنوأن من لم
يسبق منه أختيار أحدهما، كما لآمانع من أيجاب  أو وجوبه في حق من لم

يسبق منه تصديق عملي لآ حدهما،  تصديق أحد ألخبرين في حق من لم
ار أ حد ألخبرين بدوأ فيكون موضوعا لهذأ ألحكم، ثم بعد ذلك فمن يخت

يكون محكوما بحكم أ خر، وهو لزوم ألعمل بما أختاره ولآيحق له أن 
يعدل ألى أختيار ألخبر ألآ خر، وأ ين ذلك من كون موضوع ألآ مر باختيار 
أحدهما هو من لآيختار أصلا، أو يكون موضوع طلب ألفعل هو من 

______________________ 
 330ص6نهاية ألدرأية ج - 1
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ه ألذي يقال عنه أنه مستلزم لآجتماع ألنقيضين، أو لآيرتكبه أصلا فان
يكون على ألآصح فاقدأ لحقيقة ألتحريك ألى ألفعل، حيث أن لآزمه أن 
لآيكون ألحكم فعليا في ظرف أمتثاله، أذ يخرج ألمكلف عن موضوع 

 ألخطاب بمجرد أفترأض كونه بصدد ألآمتثال.
ما لو كان دليل ألتخيير مثل قوله "فهو في سعة حتى يلقاه" أو "موسع وأ  

ألسلام"،  عليك با يةّ عملت" أو "موسع عليك حتى ترى ألقائم عليه
فالظاهر تمامية أطلاقها لآثبات ألتخيير ألآستمرأري، أذ مفادها جوأز ألعمل 

دد باحد ألخبرين وهو ظاهر في ألآستمرأر لآن ألعمل بالخبر يتعدد بتع
ألوقائع، فلو عمل بالخبر ألدأل على وجوب فعل مثلا فكلما ياتي بذلك 
ألفعل فيكون عملا مستقلا بذلك ألخبر، وهذأ بخلاف ما ورد في مكاتبة 

كان بايهما أخذت من باب ألتسليم " (ألسلام عليه ) ألحميري من قوله
ن فانه لآيستفاد منها أنحلالية جوأز ألآ خذ با حد ألخبرين، لآ صوأبا"

أستمرأر ألآ خذ بخبر في ألوقائع ألمتعددة لآيكون أ خذأ أ خر به، حيث أن 
ألآ خذ بالخبر يشتمل على ألآلتزأم به وهو لآيتعدد بتعدد ألعمل، ويختلف 
عن كلمة ألعمل في مثل قوله موسع با ية عملت، حيث أستظهرنا منها 

ي أن ألآنحلال وأستمرأر جوأز ألعمل باحد ألخبرين، ولآينبغي ألآشكال ف
ألسلام: "بايهما أخذت من باب ألتسليم وسعك"  ألمنصرف من قوله عليه

 يسبق منه ألآ خذ با يّ من ألخبرين. توجه ألخطاب ألى من لم
وكيف كان فالروأيات ألدألة على ألتوسعة وجوأز ألعمل باحد ألخبرين 

رأدة ألتخيير ألفقهي  وأن لم يظهر منها ألتخيير ألآصولي بل كانت صالحة لآ 
ضا، ولكن بضمها ألى ظهور ألمكاتبة في ألتخيير ألآصولي يتم أ ي

ألآستدلآل على ألمطلوب، نعم يستلزم ذلك ألترخيص في ألمخالفة 
ألقطعية فيما لو كان في ألمورد علم أجمالي بالتكليف كما في مورد 
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ألقصر وألتمام، فانه لو عمل بحديث ألقصر فترة ثم عمل بحديث ألتمام، 
لمخالفة ألقطعية، نعم لو قيل بان ألقطع بمخالفة فيقع في محذور أ

ألتكليف أجمالآ في هذأ ألفرض لما كان ملازما للقطع بموأفقة ألتكليف 
في أحد ألزمانين أجمالآ أ يضا فلايكون أسوء حالآ بنظر ألعقل وألعقلاء من 
ألعمل باحد ألخبرين في كلا ألزمانين وألذي يكون فيه مخالفة أحتمالية 

ألجميع، فلايكون عندئذ محذور في كون ألتخيير أستمرأريا  للتكليف في
جمالي.  حتى في مورد ألعلم ألآ 

فتبين من ذلك أنه لو قلنا بانحصار ألروأية ألتامة سندأ ودلآلة بمكاتبة 
شكال في عدم دلآلتها على أستمرأر ألتخيير فتصل  ألحميري فلاينبغي ألآ 

أستصحاب بقاء ألتخيير بناء ألنوبة حينئذ ألى مقتضى ألآ صل ألعملي، وهو 
 على جريان ألآستصحاب في ألشبهات ألحكمية.

يسبق منه ألآ خذ  وما يقال أن موضوع ألتخيير هو ألمكلف ألذي لم
باحد ألخبرين، وبعد ما أ خذ باحدهما فلم يبق ألموضوع حتى يجري 
ألآستصحاب، فيلاحظ عليه أن ألمعتبر في جريان ألآستصحاب هو بقاء 

معروض للحكم بنظر ألعرف، وموضوع ألحكم بالتخيير ألموضوع وأل
عرفا هو ألمكلف ألذي تعارض عنده ألخبرأن، وهذأ ألموضوع باق جزما، 
فيقال أن هذأ ألمكلف كان مخيرأ سابقا في ألآ خذ باحد ألخبرين 

 فيستصحب كونه كذلك بعد ما أ خذ با حدهما.
قبل ألآ خذ  بان ألتخيير ألثابت "قده " هذأ، وقد ذكر ألسيد ألخوئي

باحدهما كان عبارة عن تفويض ألشارع أ مر ألحجية ألى ألمكلف بان 
يجعل أحد ألخبرين بعينه حجة في حقه، وهذأ ألمعنى من ألتخيير غير 
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قابل للبقاء بعد ألآ خذ باحدهما، فانه بعد ذلك تتعين عليه ألحجة وليس 
 .(1)له ألتخيير في سلب ألحجية عن ألحجة

أستصحاب ألحجية ألتخييرية في ألخبر ألذي يريد وفيه أنه لآمانع من 
ألمكلف أن يا خذ به ويترك ما أ خذ به سابقا، بناء على جريان 
ألآستصحاب ألتعليقي، فيقال أن هذأ ألخبر كان في ألسابق حجة لو أ خذ 
به ويشك في بقاءه على ذلك بعد ما أ خذ بالخبر ألآ ول فيستصحب 

خيير لآيخلو من مجازفة، فانه بقاءه، ودعوى ألقطع بعدم أستمرأر ألت
لآمانع من أن يكون للمكلف حق سلب ألحجية عن ألحجة بالعدول ألى 
حجة أ خرى، نعم أستصحاب ألتخيير ألآ صولي بنحو ألآستصحاب 
ألتنجيزي غير تام، فان أستصحاب جوأز ألآ خذ بالخبر ألثاني حيث 

د ألآ خذ لآيكون جوأزأ تكليفيا بل وضعيا بمعنى ثبوت ألحجية للخبر بع
به، فيكون من ألآستصحاب ألتعليقي، وأما أستصحاب بقاء وجوب 
ألآ خذ باحدهما فهو لآيثبت أستمرأر ألحجية ألتخييرية ألآ بنحو ألآ صل 
 ألمثبت، لعدم كونه موضوعا لها شرعا، وأنما يكون بينهما مجرد ألتلازم.

فالمتحصل أنه لآمانع من أستصحاب حجية ألخبر ألثاني على تقدير 
لآ خذ به بنحو ألآستصحاب ألتعليقي، ودعوى معارضة هذأ ألآستصحاب أ

ألتعليقي باستصحاب تنجيزي يقتضي بقاء حجية ألخبر ألذي أخذ به 
سابقا، فجوأبها أنه قد سبق في بحث تعارض ألآستصحاب ألتعليقي مع 
ألآستصحاب ألتنجيزي حل ذلك، فقد قلنا هناك أن أستصحاب ألحرمة 

ان في مورد ألزبيب مثلا مقدم على أستصحاب ألحلية ألمعلقة على ألغلي

______________________ 
 426ص3مصباح ألآصول ج - 1
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ألتنجزية ألثابتة له قبل غليانه، باعتبار أن هذه ألحرمة ألمعلقة على ألغليان 
لو كانت ثابتة في مورد ألزبيب لكانت ناسخة بعد تحقق ألغليان لتلك 
ألحلية ألتنجيزية، فالعرف يرى أن أستصحاب ألحرمة ألمعلقة ناسخ أ يضا 

ق ألغليان لآستصحاب ألحلية ألتنجيزية ألثابتة للزبيب قبل ألغليان، بعد تحق
وكذلك في ألمقام، حيث أن ألتخيير لوكان أستمرأريا وأقعا لكان ناسخا 
بعد ألآ خذ بالخبر ألثاني لحجية ألخبر ألذي أخذ به سابقا، لآن ألحجية 
ألفعلية للخبر ألذي أ خذ به ناشئة حسب ألفرض من جعل ألحجية 

يرية، فان كان ألمجعول هو ألحجية ألتخييرية ألبدوية فالحجية ألفعلية ألتخي
ألناشئة منه للخبر ألذي أ خذ به باقية حتى بعد ألعدول عنه وألآ خذ بالخبر 
ألآ خر، وأن كان ألمجعول هو ألحجية ألتخييرية ألآستمرأرية فترتفع 

خبر ألحجية ألفعلية عن ألخبر ألذي أ خذ به بمجرد ألعدول عنه ألى أل
ألآ خر، وعليه فالعرف يحكم بسريان هذه ألناسخية ألوأقعية ألى ناسخية 

 أستصحاب بقاء ألتخيير لآستصحاب حجية ألخبر ألذي أخذ به سابقا.
نعم لآيا تي في ألمقام جوأب صاحب ألكفاية عن أشكال ألمعارضة في 
ألآستصحاب ألتعليقي، حيث أنه ذكر هناك أنه كما كانت ألحرمة 

مثال ألزبيب حرمة معلقة على ألغليان فكذلك ألحلية ألسابقة  ألسابقة في
كانت حلية مغياة بالغليان، فكما يجري أستصحاب ألحرمة ألمعلقة 
كذلك يجري أستصحاب ألحلية ألمغياة، فينفى به حليته بعد ألغليان، 
وهذأ ألجوأب أن تم في ذلك ألمثال فلايتم هنا جزما، فان ألمدعى 

جية ألفعلية للخبر ألذي أخذ به سابقا مع معارضة أستصحاب ألح
أستصحاب حجية ألخبر ألمعلقة على ألآ خذ به، ولم يثبت كون حجية 
ألخبر ألذي به سابقا مغياة بالآ خذ بالخبر ألآ خر، حتى يقال أن 

ينفي بقاء أستصحاب تلك ألحجية ألمغياة في ألخبر ألذي أخذ سابقا 
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 ر ألآ خر.حجيته بعد ما أخذ بالخب
ما ألتخيير ألفقهي فلاأ شكال في في ألتخيير ألآصولي، وأ   هذأ كله
 .بناء على جريان ألآستصحاب في ألشبهات ألحكمية أستصحابه

 روايات الترجيح 
 أما روأيات ألترجيح فهي على طوأئف: 

 الأ ولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وا خذ ما وافقه
: ألروأيات ألوأردة حول طرح ما خالف ألكتاب، وهي الطائفة الأ ولى

 تكون على نحوين: 

 الأ ول: ما لأيختص بفرض تعارض الخبرين 
ما دل على طرح ما خالف ألكتاب بشكل عام من غير النحو الأ ول: 

 أختصاصه بفرض ألتعارض وهو على ثلاثة أقسام:

: ما كان بلسان بطلان ما يخالف الكتاب الأ ول القسم

 (السلام عليه)الحر قال سمعت اباعبدالله   بن  ايوبكصحيحة 

 مردود الى الكتاب والسنة وكل شيء يقول كل حديث

  ونحوها صحيحة ايوب (1)لايوافق كتاب الله فهو زخرف

عبدالله  ابي  ، وكذا صحيحة يونس عن(2)راشد  بن

______________________ 
 14من أبوأب صفات ألقاضي ح 9باب111ص  27وسائل ألشيعة ج - 1
 12نفس ألمصدر ح - 2
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يقول: لاتقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن  (السلام عليه)

والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن 

  سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب  بن  المغيرة

 يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما أحاديث لم  ابي

فإنا إذا  (هوآل عليه الله صلى)  خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا

 .(1)حدثنا قلنا قال الله عزوجلّ وقال رسول الله

عن ألحسن بن علي بن فضال عن علي عن أ يوب عن وفی ألمحاسن 
أ ذأ صلي ألله عليه وأ له  قال قال رسول أللهعليه ألسلام  أ بي عبد ألله

حدثتم عني بالحديث فانحلوني أ هنا ه و أ سهله و أ رشده فا ن وأفق كتاب 
 . (2)و أ ن لم يوأفق كتاب ألله فلم أ قلهألله فا نا قلته 

وألظاهر من ألخبر ألذي لآيوأفق ألكتاب هو ألخبر ألمخالف له، 
لآألخبر ألذي يتعرض لما لآيتعرض له ألقرأ ن أ صلا، نظير قولهم لآأظن 

 ذلك أ ي أظن خلافه.
وقد لآيستفاد منهما أستنكار صدور مايخالف ألكتاب عنهم 

ألتقية أوجبت أحيانا صدوره منهم، وأن ألسلام، بل لعل ظروف  عليهم
ألحكم وغيره   بن  كان مضمونه باطلا وزخرفا، نعم ورد في روأية هشام

 (وأ له عليه ألله صلى)  قال خطب رسول ألله (ألسلام عليه)عبدألله  أبي  عن
فقال: ما جاءكم عني يوأفق كتاب ألله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب 

  اهرها نفي صدور ما يخالف ألكتاب عن ألنبي، وظ(3)ألله فلم أقله

______________________ 
 نقلا عنه. 249ص2ي ألبحار جسعيد وف بن تحت عنوأن مغيرة 224رجال ألكشي ص - 1
 221ص  1 ألمحاسن ج - 2
 15من أبوأب صفات ألقاضي ح 9باب111ص  27وسائل ألشيعة ج - 3
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 تقية.لعدم أبتلائه بظروف أل (وأ له عليه ألله صلى)
أسماعيل، وألظاهر أنه   بن  ما سند ألروأية فقد وقع فيه محمدهذأ وأ  
يرد في  أسماعيل ألبندقي ألنيسابوري ويُدعى بَنْدَفَر، ولكنه لم  بن  محمد
لروأية عنه بلاوأسطة بما يبلغ سبع مائة أ ه توثيق، نعم قد أ كثر ألكلينيحق

كما ن بوثاقته عنده، ووأحدأ وستين موردأ، وألآنصاف أنه يوجب ألآطمئنا
يقه أنه لو بنينا على نظرية ألتوثيق ألعام لرجال كامل ألزيارأت فيمكن توث

 لوقوعه في أسناد هذأ ألكتاب.
ألمخالف  ثم أن ألظاهر من ألخبر ألموأفق للكتاب فيها هو ألخبر غير

بمناسبة أن لسان نفي ألصدور أو لسان ألآستنكار لآيناسب أن يكون ناظرأ 
ألى ألخبر بمجرد عدم كون مضمونه مذكورأ في ألقرأ ن، بعد أن كان من 

بيان  (ألسلام عليهم)وألآ ئمة  أن شا ن ألنبي ألوأضح لدى ألمتشرعة
بير عما يقابله ألآ حكام ألتفصيلية غير ألمذكورة في ألقرأ ن، ويؤيد ذلك ألتع

بالخبر ألمخالف للكتاب، فيكون معنى ألخبر ألموأفق هو ألخبر ألذي 
 يلائم مع ألكتاب ولآيخالفه.

وألظاهر أن هذأ ألقسم لآيشمل ألآ ألخبر ألمباين للكتاب، فانه ألذي 
يناسب أن يستنكر أو يقال عنه أنه زخرف، لآألخبر ألآخص أو ألعام من 

هم ألخبر ألآخص من ألكتاب كثيرأ، وجه مع ألكتاب، أذ صدر من
ولآيختلف ألعام من وجه عنه ألآ في أنه نص وألعام من وجه ظاهر، فلو 

 من وجه بمورد ألآفترأق لصار مثله.صرح في خطاب ألعام 
وقد يحتمل أن يرأد منه ألخبر ألمخالف للمرأد ألجدي من ألكتاب 

ن ألمقصود أنهم وألسنة، فانه ألذي يناسب أن يقال عنه أنه زخرف، فيكو
لآيخالفون حكم ألله ورسوله، وهذأ لآيعني عدم  (ألسلام عليهم)

يكن مرأدأ جديا، وقد قوى  مخالفتهم لظاهر ألكتاب وألسنة ولو لم
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ألآ أن ألظاهر أن هذه ألروأيات بصدد  (1)صاحب ألكفاية هذأ ألآحتمال
أعطاء ضابطة، حتى يردّ ألناس كل حديث ألى ألكتاب وألسنة ويعرضوه 
عليهما، ولآطريق لهم ألى ألمرأد ألجدي من ألكتاب وألسنة ألآ من 

 ظاهرهما.
كونه موأفقا للكتاب : ما دل على أناطة ألعمل بالخبر بالقسم الثاني

قال سا لت أبا  (2)يعفور أبي  أبنمعتبرة ، كلآمجرد عدم كونه مخالفا له
عن أختلاف ألحديث يرويه من نثق به ومنهم لآنثق  (ألسلام عليه)عبدألله 

به قال أذأ ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدأ من كتاب ألله أو من 
ألكبرى ألمذكورة في ، و(3)قول رسول ألله، وألآ فالذي جائكم به أولى به

لآتختص بفرض تعارض ألحديث حتى لو سلام( جوأب ألآمام )عليه أل
فرض كون ألسؤأل مختصا به بناء على تفسير كلمة أختلاف ألحديث 

من ولو  كون بمعنى تنوع ألحديثبتعارض ألحديث، مع أنه يحتمل أن ي
 حيث وثاقة ألرأوي وعدمها.

 عدة أحتمالآت: معتبرةد في هذه ألویوج
ستنكار صدور ألحديث ألذي لآيكون أ اأ ن يرأد منه الأحتمال الأول:
ن يكون مضمونه ولو بالعموم وألآطلاق، با   يوأفقظاهر في ألكتاب وألسنة 

مام به ألمرأد من قوله "وألآ فالذي جاءكم به أولى " أنه أولى به من ألآ 

______________________ 
 237كفاية ألآ صول ص - 1
لم نعبر عنها بالصحيحة لوجود أبان بن عثمان في سندها وأختلف في كونه شيعيا  - 2

 .ن ألمهم كونه ثقة، ألآ أ  أثناعشريا لما ذكر ألشيخ ألطوسي "ره" كونه ناوسيا
 11من أبوأب صفات ألقاضي ح 9باب111ص  27وسائل ألشيعة ج - 3
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، ويرأد من ألشاهد في (ألسلام عليه)أي يليق به لآ بالآمام  (ألسلام عليه)
من كتاب ألله أو قول رسول ألله" ألدليل لآ قوله "فوجدتم له شاهدأ 

 مجرد ألمؤيد وألنظير.
فلابد من حمل هذه ألمعتبرة على ألتقية معنى وبناء على هذأ أل

ألسلام( ليس  وألمجاملة مع ألعامة، أذ من ألوأضح أن شا ن ألآ ئمة )عليهم
، ي ألناسبيان خصوص ما يوأفق ظهور ألكتاب وألسنة ألتی توجد فی أید

 .ة لهماد عنهم مخصصات کثیرفقد ور
لآيكون في ستنكار صدور حديث د منها أأ ن يرأ الأحتمال الثاني:

مؤيد ونظير لمضمونه، با ن يرأد من قوله "وألآ فالذي ألقرأ ن وألسنة 
مام، ولكن يرأد من ألشاهد ألمؤيد  جاءكم به أولى به" أنه أولى به من ألآ 

عبد ألله بن بكير عن رجل عن نظير ما ورد في روأية ، وألنظير لآ ألدليل
في حديث قال: أ ذأ جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه ألسلام  أ بي جعفر

عليه شاهدأ أ و شاهدين من كتاب ألله فخذوأ به و أ لآ فقفوأ عنده ثم ردوه 
، فانه لو كان ألشاهد بمعنى ألدليل وألظهور لما (1)أ لينا حتى يستبين لكم

 .تعبير بوجود نظير أو نظيرين عرفي، نعم ألكان لذكر وجود شاهدين وجه
وهذأ ألآحتمال أقرب من ألآحتمال ألآول، وأن كان ظاهر ألشاهد في 
حد نفسه هو ألدليل، لتعارف ألتعبير عن ألنظير وألمؤيد بالشاهد 
وألشوأهد، كما أتضح من مرسلة أبن بكير، وبناء على هذأ ألمعنى فلابد 

مخالفا روحيا للكتاب، وألآ أ ن تحمل ألمعتبرة على نفي صدور ما كان 
فكم من حديث صادر عن ألآ ئمة )عليهم ألسلام( لآ يوجد له مؤيد ونظير 

______________________ 
 112ص 27وسائل ألشيعة ج - 1
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 من ألكتاب وألسنة ألقطعية. 
لم ما أن يرأد منها نفي حجية حديث ظني ألصدور  الأحتمال الثالث:

ن يكون ألمرأد من قوله "وألآ با   ،ظهور ألكتاب وألسنةيوأفق مضمونه 
أولى به" أنه أولى به منكم أ ي أعرف منكم بصدق فالذي جاءكم به 

 ويكون ألمرأد من ألشاهد ألدليل.خبره أو كذبه، 
وهذأ يعني عرفا ألغاء حجية خبر ألوأحد، حيث أن فرض ألحجية 

لغو عرفا، وأن ألقطعية لخصوص ألخبر ألذي يوأفق ظهور ألكتاب أو ألسنة 
ألصدور على عام ورد مخصص قطعي  وجدت ثمرة فنية لحجيته كما لو

ورد خبر ظني ألصدور وكان أ خص من ذلك ألمخصص قطعي  و ، كتابي
جية ألخبر ألموأفق لعموم ألكتاب بناء على ححيث يقال با نه ألصدور، 

يصير هذأ ألخبر ألظني حجة ويخصص به ذلك ألمخصص ألقطعي 
ألصدور بخلاف ما أذأ بني على عدم حجيته، حيث يلزم عندئذ 

 .(1)مخصص ألقطعي ألصدور مطلقاتخصيص ألعام بال
نفس ألآحتمال ألثالث، مع أختلاف أ ن يرأد من  الأحتمال الرابع:

______________________ 
لآيخفى أن هذه ألثمرة تبتني على حجية ألخبر ألظني ألصدور أذأ كان موأفقا لعام  - 1

وأن كان مخالفا لمخصص قطعي ألصدور لذلك ألعام ألكتابي، وهذأ محل منع  ، كتابي
فيما أذأ كان جهة صدور هذأ ألمخصص ألقطعي قطعية أ يضا ولم يحتمل فيه ألتقية، 

بل بناء على ما ذكره بعضهم من  (صلى ألله عليه وأ له)كما لو كان قول رسول ألله 
ألكتاب أو قول رسول ألله ألى كل  ألغاء ألخصوصية عرفا في مثل هذه ألآ حكام عن

فتنتفي هذه ألثمرة مطلقا، لآفترأض كون  ،يكن قطعي ألجهة خبر قطعي ألصدور ولو لم
هذأ ألخبر ألظني ألصدور ألموأفق لعموم ألكتاب مخالفا لعموم ألخبر ألقطعي ألصدور 

 ألمخصص للكتاب.
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ألشاهد ألمؤيد وألنظير، فيكون ألغاءً لحجية خبر ظني ألصدور لآ يوجد 
، ولكنه لآ يعني كفاية مؤيد ونظير لمضمونه من ألكتاب وألسنة ألقطعية

لسنة ألقطعية في حجيته ولو لم وجود ألمؤيد وألنظير للخبر في ألكتاب وأ
"فخذوأ به" تم ان کان هو يكن خبر ثقة، أذ لم يذكر ألجزأء في ألمعتبرة ف

أن يصلح أ ن يؤخذ به، أي لعل ألجزأء ألمحذوف هو أ نه ألآشكال، ولكن 
 . ته ككون روأيه ثقة فيؤخذ بهتمت سائر شرأئط حجي

ألحديث  با ن ألتعبيرهذأ ألآحتمالآن مخالفان للظاهر من حيث كون و
أولى به ظاهر في أ نه ألذي لآ يكون عليه شاهد من ألكتاب وألسنة فرأويه 

لآ أستنكار صدوره من ألآمام )عليه ألسلام( ذأ يعني ه، وهو ألذي يليق به
  مجرد نفي حجيته.

نفي حجية  ان مفادهوكا ألآحتمال ألثالثظهر من ألمعتبرة ثم أنه لو أست
 :اعنهقد ذكرت سبعة أجوبة فألثقة غير ألمفيد للعلم، خبر 

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أن ما دل على  الجواب الأول:
حجية خبر ألثقة كصحيحة ألحميري "ألعمري ثقتي فما قال لك عني 
فعني يقول فاسمع له وأ طع فانه ألثقة ألما مون" أخص مطلقا من هذه 

 .(1)طلق ألخبرألمعتبرة ألدألة على عدم حجية م
أن هذأ ألجمع ليس عرفيا، بعد تصريح ألسائل بمورد  اولأ:وفيه 

ألتخصيص، فانه نظير ما لو سا ل ألسائل "هل نكرم ألعالم ألعادل 
وألفاسق" فاجاب ألمولى "نعم" ثم قال ألمولى في كلام أ خر "لآتكرموأ 

 ألعالم ألفاسق".
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دألة على أن ألنسبة بين هذه ألمعتبرة وبين ألآدلة أللفظية أل وثانيا:
فمثلا صحيحة ألحميري تشمل أخبار حجية خبر ألثقة عموم من وجه، 

ألثقة كالعمري عن ألآحكام ألولآئية للامام )عليه ألسلام( بينما أ ن هذه 
ألمعتبرة لآ تشملها، وأن كانت أعم من خبر ألثقة وخبر غير ألثقة، كما 

لآ تشمل فرض أفادة ألخبر للعلم وألآطمئنان، بينما أ ن صحيحة  أنها
فانها  ألحميري أعم وتصلح للتقييد بفرض أفادة خبر ألثقة للاطمئنان،

ليست بلسان جعل ألحجية لخبر ألثقة، حتى لآ تصلح للتقييد بفرض 
بلسان أ ن ل بأذ حينئذ يكون ألمدأر عليه لآ على ألخبر، أفادته ألآطمئنان، 

ي ثقتي فما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فانه ألثقة ألعمر
لفرض عدم حصول ألآطمئنان من خبر ألثقة ذلك  وأطلاقألما مون، 

كاشف عن حجية ألخبر تعبدأ، ولكنه قابل للتقييد بفرض أفادة 
ألآطمئنان، فيكون ألغرض من بيان ألآمام )عليه ألسلام( لذلك حصول 

 .عمريألآطمئنان للسائل بصدق أل
مع غمض ألعين عما مر في بحث خبر -وهكذأ أ يتا ألنبا  وألنفر فانه 

أنما تكون  -ألوأحد من ألمناقشة في دلآلتهما على حجية خبر ألثقة
، على أ ن ألمعتبرة لآ دلآلتهما بالآطلاق لفرض عدم أفادة ألخبر للاطمئنان

وعات تشمل خبر ألثقة في ألموضوعات بينما أ ن أ ية ألنبا  أعم من ألموض
  وألآحكام.

أ نه لو لم يمكن توجيه ألروأية في ذكره أيضا من ما  الجواب الثاني:
حملها على فرض ألتعارض دلآلتها على عدم حجية خبر ألثقة فلابد من 

وترجيح ألخبر ألذي يوجد له شاهد من كتاب ألله وسنة رسول ألله، وألآ 
مخصصة صدور أحاديث بكذبها للعلم بللعلم فهي معلومة ألكذب، 
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  (1)، لعمومات ألكتاب وألسنة عنهم )عليهم ألسلام(
وفيه أ ن ألعلم بصدور مخصصات عنهم )عليهم ألسلام( لآ ينافي ألغاء 

بناء على ألآحتمال ألرأبع خصوصا ، حجية ألخبر غير ألمفيد للاطمئنان
من كون مفاد ألمعتبرة ألغاء حجية ألخبر ألذي لآ يوجد له مؤيد ونظير من 

، ولآ يعلم بكذبه، فان ألشيخ ألطوسي سهلان ألآلتزأم به وألسنة فألكتاب 
"ره" ألتزم بعدم تخصيص ألكتاب بخبر ألوأحد غير ألمفيد للعلم، وتوقف 

 .فيه ألمحقق ألحلي "ره" في ألمعارج
خبر ثقة أبن أبی یعفور نفسها معتبرة يقال من أن ما  الجواب الثالث:

خبر ألوأحد ألدأل على م من حجية أنه يلزفی بحث خبر ألوأحد وقد مر 
، فان حجيته يستلزم ألتعبد بعدم محذور ألخلف خبر ألوأحدعدم حجية 

حجيته بعد عدم ألفرق بين هذأ ألخبر وسائر أخبار ألآ خاد في نكتة عدم 
 ألحجية.

وفيه أن حجية معتبرة أبن أبي يعفور بناء على ألآحتمال ألثالث ألذي 
يكون بصدد ألغاء حجية خبر ألثقة وأن كانت مستحيلة، فلا تصلح لتقييد 

بفرض حصول ألآطمئنان من خبر ألثقة، دلآلة مثل صحيحة ألحميري 
لكن أحتمال صدق مضمونها كاف في ألشك في أمضاء بناء ألعقلاء 

ودعوى عدم ألثقة أن كان مستند حجيته بناء ألعقلاء،  على حجية خبر
كفاية وجود روأية وأحدة في ألردع عن ألسيرة ألرأسخة ألعقلائية، 
ممنوعة، فقد تحقق ألردع عن سيرة ألعقلاء في ألمعاملات أحيانا بروأية 

 وأحدة، كما في خيار ألرؤية.
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أ ناّ حجية نعم أن كان ألمستند سيرة ألمتشرعة فباستمرأرها نستكشف 
لكن ألجزم بانعقاد سيرة ألمتشرعة على ألعمل بالروأيات خبر ألثقة شرعا، 

 غير ألمفيدة للاطمئنان ألشخصي أو ألنوعي مشكل.
ما في ألبحوث من أ ن أرتكاز ألعقلاء على حجية  :الجواب الرابع

خبر ألثقة في ألآحكام وألموضوعات بمثابة قرينة متصلة فتوجب أنصرأف 
  ى أصول ألدين،ألمعتبرة أل

وفيه أ ن كثرة أخبار ألثقات في ألآحكام تمنع من أنصرأف ألمعتبرة ألى 
 أصول ألدين.

أخص مطلقا ما فی ألبحوث أیضا، من أ ن أ ية ألنفر  الجواب الخامس:
من ألمعتبرة لآختصاص ألآ ية بقرينة ذكر ألتفقه في ألدين تختص بالآحكام 

فتحمل ألمعتبرة على عدم حجية ولآ تشمل ألآعتقاديات، وألمعتبرة أعم، 
 خبر ألثقة في ألآعتقاديات.

مع غمض ألعين عن عدم كون ألتفقه في ألدين قرينة على عدم -وفيه 
من ألتفقه في شمول ألآ ية للاعتقاديات لكون ألتفقه في ألنصوص أعم 

ما قد مر من أ ن ألآ ية على فرض دلآلتها على حجية خبر  -ألعقائد ألدينية
دل عليها بالآطلاق، لآمكان تقييد وجوب ألتحذر من أنذأر ألثقة فانما ت

 ألمنذر بما لو حصل ألعلم من أنذأره.
حة ألحميري ما في مباحث ألآصول من أ ن صحي الجواب السادس:

 ،صحيحة ألحميري قطعية ألسند وألجهةو ،أبن أبی یعفورتعارض معتبرة 
خبرأ ظنيا مخالفا للخبر ألمعتبرة تصير أذ لآ يحتمل صدورها تقية، ف

ألقطعي ألسند وألجهة، فلابد من طرحها، لما سيا تي من أ ن ما دل على 
أ ن ما خالف ألكتاب فهو مردود، يشمل كل ما كان مثل ألكتاب قطعي 
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 ألسند وألجهة. 
وفيه أ ن ألنسبة بين صحيحة ألحميري ومعتبرة أبن أبي يعفور ليست هي 

ن ألصحيحة لآطلاق ألصحيحة لخبر ألتباين، بل ألمعتبرة أخص مطلقا م
وقد يشهد له ألآ مر بالسماع وألطاعة، ألثقة ألحاكي عن ألآ حكام ألولآئية، 

ولآوجه لدعوى أن حملها على ألآ حكام ألولآئية حمل على ألفرد ألنادر، 
خاصة وأنها وردت عن ألعسكريين )عليهما ألسلام( بالنسبة ألى ألعمري 

 فبناء على ذلك يمكن تخصيصها بالمعتبرة.وأبنه، وقد كانا من ألوكلاء، 
باطلاقها تدل على لزوم قبول ألخبر غير ألمفيد كما أ ن ألصحيحة 

للاطمئنان، بينما أ ن ألمعتبرة تدل على عدم حجية خبر ألثقة غير ألمفيد 
 للاطمئنان في ألآحكام.
أ يضا من أنه بناء على أستظهار في ألبحوث ما ألجوأب ألسابع: 

نفر بالفروع بقرينة ذكر كلمة ألتفقه في ألدين، فتكون أختصاص أ ية أل
يعفور هي ألعموم من وجه، فمورد أفترأق  أبي  أبن بينها وبين معتبرة  ألنسبة

ألآ ية فرض حصول ألعلم بصدق ألخبر، ومورد أفترأق ألروأية خبر ألثقة في 
 ألآعتقاديات، ومورد أجتماعهما خبر ألثقة غير ألمفيد للعلم في ألفروع،

بر ألثقة في ألفروع، مثل وحينئذ فحيث قام خبر ألثقة على حجية خ
حيث أنها ظاهرة في حجية خبر ألثقة في ألفروع لحميري، صحيحة أ

مام  بقرينة ألآ مر بالسماع وألطاعة، فان علم بصدور هذه ألصحيحة عن ألآ 
يعلم بذلك فيمكن تطبيق كبرى كليّة  فهو ألمطلوب، وأن لم (ألسلام عليه)

ورد في خطاب "خبر ألثقة  ا نذكرها في ضمن مثال، وهو أنه لوعليه
ن سق ليس بحجة" ثم أ خبر ثقة فاسق با  حجة" وفي خطاب أ خر "خبر ألفا

لين في مورد خبر فيستحيل تعارض ألخطابين ألآو ألفاسق حجة،خبر ألثقة 
ن ألتعارض فرع تمامية مقتضي ألحجية في كل منهما ألثقة ألفاسق، لآ  
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ن تمامية منهما عن حجية ألآ خر، وألمفروض أ   يمنع كلحتى يصلح أن 
مقتضي حجية ألعام موقوفة على عدم ورود مخصص معتبر عليه، فتكون 
تمامية مقتضي حجية ألخطاب ألثاني فرع عدم حجية ألخطاب ألثالث، 
وألآ لكان مخصصا له، وعدم حجية ألخطاب ألثالث فرع عدم حجية 

تضى حجية خبر ألثقة ألفاسق ومنه ألخطاب ألآ ول، أذ لو كان حجة لآق
هذأ ألخبر، فتكون تمامية مقتضي حجية ألخطاب ألثاني موقوفة على عدم 
حجية ألخطاب ألآ ول، فكيف يمكن أن تكون مانعة عن حجيته، أذ ما 

أن يكون مانعا عن وجود ذلك يتوقف وجوده على عدم شيئ يستحيل 
 ألشيء.

يعفور  أبي  أبن معتبرة ما تطبيقها على ألمقام فهو أنه لآيمكن أن تكون وأ  
وهو صحيحة معتبرة معارضة مع أ ية ألنفر، لورود مخصص منفصل لل

، فيكون أطلاق أ ية ألنفر دليلا على حجية هذه ألصحيحة لحميريأ
 .(1) بلامعارض، وألصحيحة تدل على حجية خبر ألثقة في ألفروع

 وذلك لوجهين:ذكره من ألكبرى غير تام،  ماأن  أولآ:وفيه 
ألحجية حكم عقلائي ولآتخضع للبرهان ألعقلي ألقائم أن  احدهما:

على أمتناع ألمعارضة، فان من ألمحتمل كون حجية ألخطاب ألآ ول )أ ي 
ما دل على أن خبر ألثقة حجة( مشروطة بعدم ألخطاب ألثاني )أ ي ما دل 

كون تامّ ألآقتضاء للحجية لولآ على عدم حجية ألخبر ألفاسق( ألذي ي
ألمخصص ألمعتبر، خاصة في مثل ألمقام مما يكون حجية ألمخصص 
)أ ي خبر ألثقة ألفاسق ألدأل على حجية خبر ألثقة ألفاسق( فرع حجية 

______________________ 
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ألخطاب ألآ ول، فيرى ألعرف تكافئ ألخطابين فكا نّ ألمانع عن حجية 
 أ يّ منهما حجة. ألخطاب ألثاني نفس ألخطاب ألآ ول، وحينئذ فلايكون

ن دعوى أن حجية خبر ألثقة ألفاسق ألدأل على حجية امكأ :اهمثاني
يثبت حجية ألخبر ألثقة ألفاسق  خبر ألثقة ألفاسق لغو عرفا، لآنه ما لم

يكن حاجة ألى ألتمسك  يجز ألتمسك بهذأ ألخبر ولو ثبتت حجيته لم لم
حجية به، فلايكون مخصصا معتبرأ حتى يمنع عن تمامية مقتضي 

 ألخطاب ألثاني، وعليه فيتحقق فيه شرط ألمعارضة مع ألخطاب ألآ ول.
أن تطبيق تلك ألكبرى على ألمقام غير تام، لما مر من أ ن  وثانيا:

صحیحه ألحمیری ليست أخص مطلقا من معتبرة أبن أبی یعفور، بل 
 ألمعتبرة أخص مطلقا منها. 

ألصدور فلا على أ ن صحيحة ألحميري كما ذكر في ألبحوث قطعية 
 تنطبق عليه تلك ألكبرى كما هو وأضح.

فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية هذه ألآجوبة عن معتبرة أبن 
أبي يعفور بناء على ظهورها في ألآحتمال ألثالث أي نفي حجية خبر ألثقة 

 ألمفيد للاطمئنان.غير 
ألثقة وأ ما بناء على ظهورها في ألآحتمال ألرأبع وهو أشترأط حجية خبر 

فلايا تي فيه أشكال لزوم بوجود مؤيد ونظير له في ألكتاب وألسنة ألقطعية، 
ألخلف، أذأ فرضنا أن حجية ألخبر ألذي لآشاهد له من ألكتاب وألسنة 

بنفسها معتبرة يتعرض له ألقرأ ن وألسنة أ صلا، فانه وأن كانت هذه أل أ مر لم
جيتها لنفي حجية خبرأ لآشاهد له من ألكتاب وألسنة، لكن لآمانع من ح

سائر ألآخبار ألتي لآشاهد لها من ألكتاب وألسنة، حيث أن أحتمال 
ألفرق بينها وبين تلك ألآخبار عرفي، لآنها تقرّب نحو ألعمل بالكتاب 
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تاب على حجية ألخبر ألوأحد كانت دون تلك ألآخبار، نعم لو دل ألك
أشكال  مخالفة للكتاب ومبعّدة عن ألعمل به فيتوجه معتبرةذه أله
 لخلف.أ

سائر ألآخبار ألتي بين و ألمعتبرة هذأ ولكن مجرد أحتمال ألتفكيك بين
لآشاهد لها من ألكتاب وألسنة لآيكفي لآثبات حجيتها لنفي حجية تلك 
ألآخبار، أذ ألمهم هو أحرأز تمامية ألمقتضي لحجيتها، فلايكفي مجرد 

 حجية نفسه حجية خبر يقتضي باطلاقه عدمألظاهر كون هدم ألمانع، و
 .خلاف مرتكز ألعقلاء

: ما دل على ألغاء حجية ما خالف ألكتاب، وهو ما القسم الثالث
روأه في ألوسائل عن رسالة ألقطب ألرأوندي ألتي ألفّها في "أحوأل 

عن ألصدوق عن أبيه  أحاديث أصحابنا وأثبات صحتها"، بالسند ألآ تي
عمير عن  أبي  بن  محمديزيد عن   بن  عبدألله عن يعقوب  بن  عن سعد

قال: ألوقوف عند ألشبهة  (ألسلام عليه)عبدألله  أبي  درأج عن  بن  جميل
وعلى كل صوأب  (1)خير من ألآقتحام في ألهلكة أن على كل حق حقيقة

، ونحوها (2)فما وأفق كتاب ألله فخذوه وما خالف كتاب ألله فدعوه ،نورأ
حاكما  "كتاب ألله فدعوهما خالف "، فيكون قوله (3)موثقة ألسكوني

نقل بكونه هو  على أ دلة حجية ألآمارأت ألظنية ومنها خبر ألثقة، أن لم
 ألقدر ألمتيقن منه في مقام ألتخاطب.

______________________ 
ألمتناسب في ألمقام هو كون ألمرأد من ألحقيقة هو ألعلامة كما يظهر من مفردأت  - 1
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 وفيها جهات من ألبحث:
: وقع ألكلام في أن قوله "ما خالف كتاب ألله فدعوه" أ ولىجهة الال

لآ، فقد ذكر هل يشمل ألخبر ألذي بينه وبين ألكتاب جمع عرفي أم 
 وجهان للمنع من شموله له:

عدم صدق  (1)أدعى جماعة منهم ألسيد ألخوئي قده الوجه الأول:
ألمخالفة عرفا على موأرد ألجمع ألعرفي، خاصة بعد أن كان ألمتوقع 

تبيين تفاصيل ألآحكام مما يكون حاكما أو  (عليهم ألسلام)منهم 
 صا ومقيدأ لعمومات ألكتاب ألكريم.مخص

ورد عليه كما في ألبحوث بصدق ألمخالفة عرفا حتى على مورد وقد ي
ألحكومة، غاية ألآ مر أن ألعرف لآيتحير في مورد ألجمع ألعرفي في تقديم 

 .(2)أحدهما على ألآ خر بالقرينية
ة تستعمل في معنى أعم : فتارولكن ألآنصاف أن للمخالفة أستعمالين

وهو  ،عنى أخصيشمل موأرد ألجمع ألعرفي، وأ خرى تستعمل في م
ندّع أن ظاهرها هو ألثاني فلاأقل من ألآجمال،  ألتعارض ألمستقر، فلو لم

فان مرأدفها في ألفارسية "ناسازگارى"، وهذأ غير صادق على موأرد 
يكن هذأ وأضحا فلاأقل من وضوح عدم صدق  ألجمع ألعرفي، ولو لم

على  ألمخالفة على موأرد ألحكومة على عقد ألحمل فضلا عن ألحكومة
عقد ألوضع، فان قرينية ألحكومة شخصية، حيث أن قرينيته تكون باعدأد 
شخصي من قبل ألمتكلم، وألقرينية في سائر موأرد ألجمع ألعرفي نوعية، 
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حيث أنها تكون باعدأد نوعي من قبل ألعقلاء، فانهم يعتبرون ألخاص 
 قرينة على ألعام دون ألعكس.

لآيشمل  "خالف كتاب ألله فدعوه ما"ثم أنه بعد أن تم دعوى أن قوله 
ألخبر ألذي يكون بينه وبين ألكتاب جمع عرفي، فيتمسك لحجية هذأ 

لحميري "ألعمري ثقتي فما أ دى أليك فعني يؤدي ألخبر بمثل صحيحة أ
" وقد ذكرنا في يقول فاسمع له وأطع فانه ألثقة ألما مون لك فعني وما قال

 بصدورها.محله وجود قرأئن توجب ألآطمئنان 
جمالي بصدور من أ  فی ألبحوث ما  الوجه الثاني: ن ألعلم ألآ 

يوجب سقوط تلك  (ألسلام عليهم)مخصصات لعمومات ألكتاب عنهم 
ألعمومات عن ألحجية، وحينئذ فلايكون ألخبر ألمخصص لعموم ألكتاب 

فما خالف كتاب ألله "مخالفا للظاهر ألمعتبر منه، وألظاهر من قوله 
ألخبر ألمخالف للظاهر ألمعتبر لولآ هذأ ألخبر، حيث أنه  هو طرح "فدعوه

جمالي  بصدد توجيه ألناس للعمل بالكتاب، وألمفروض أن ألعلم ألآ 
 أ وجب سقوط عمومات ألكتاب عن ألآعتبار.

جمالي بتخصيص عمومات ألكتاب قد ا  ولکنه أجاب عنه ب ن ألعلم ألآ 
جماع وألشهرة، أنحل بالظفر بمخصصات قطعية من خلال ألتوأتر أو ألآ  

فحينئذ يكون ألخبر ألآ خص مطلقا من سائر عمومات ألكتاب مخالفا 
 . (1)للكتاب، أي للظهور ألمعتبر من ألكتاب

ألخبر نصرأف ألخبر ألمخالف للكتاب ألى أقول: يمكن أ ن يمنع من أ
يشمل ألخبر ألمخالف لظهور بحيث لآ ألمخالف لظهوره ألمعتبر، 
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بتخصيصيه أو تخصيص ظهور كان طرفا للعلم ألآجمالي ألذي ألكتاب 
وهذأ ما ، عن ألآعتبار هذأ ألظهور سقوطذلك وجب أ خر من ألكتاب، فا

  .(1) نقل في مباحث ألآصول عن ألسيد ألصدر "قده"
ذلك يكفي في ألجوأب عن فرض تمامية دعوى ألآنصرأف فمع ولو 

جماليلحتى  ألوجه ألثاني أ نه بالظفر بعدة مخصصات  ولم ينحل ألعلم ألآ 
فمع ذلك تكون ألآ خبار ألمخالفة لعمومات ألكتاب  لعمومات ألكتاب

مخالفة للظاهر ألمعتبر من ألكتاب لولآ ورود تلك ألآ خبار، لآن ألعلم 
جمالي بتخصيص عمومات ألكتاب لآيمنع من جريان أ صالة ألعموم  ألآ 

لى عمومات لنفي ورود تخصيص زأئد على ألمقدأر ألمعلوم بالآجمال، ع
 ألكتاب.

ثم أنه على فرض صدق ألخبر ألمخالف على ألخبر ألآ خص من 
مهم في وجه ن ألألكتاب كما هو مختار ألسيد ألصدر "قده" فقد أدعى أ  

عبد روأية جميل هو أخرأج موأرد ألجمع ألعرفي عن صحيحة 
: أ ذأ ورد عليكم (ألسلام عليه)  قال ألصادق :عبدألله قال أبي  بن  ألرحمن

ديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب ألله، فما وأفق كتاب ألله ح
تجدوهما في كتاب ألله  فخذوه وما خالف كتاب ألله فردوه، فا ن لم

فاعرضوهما على أ خبار ألعامة، فما وأفق أ خبارهم فذروه وما خالف 
 .(2)أ خبارهم فخذوه

مام  لعلاج ألتعارض بين  (ألسلام عليه)بتقريب أن ألظاهر منها تصدي ألآ 
حديثين معتبرين في حد ذأتهما، فيستفاد منها حجية ألخبر ألمخالف 
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ع ألعرف للكتاب في ألجملة، وألقدر ألمتيقن منه حجية ألخبر ألذي يجم
أ نه توجد شبهة في دلآلة روأية ولكن سيا تي  ،(1)بينه وبين ألكتاب بسهولة

 ألروأية يحتمل كونث ألرأوندي على ألترجيح بموأفقة ظاهر ألكتاب، حي
، فتكون مثل روأية ألحسن بن جهم في مقام تمييز ألحجة عن أللاحجة

ألسلام( قال أذأ جاءك ألحديثان ألمختلفان  عن ألعبد ألصالح )عليه
يشبهها فهو  فقسهما على كتاب ألله وأحاديثنا فان أشبهها فهو حق وأن لم

 .(2)باطل
الف للكتاب على ألخبر فالمهم عدم أحرأز صدق عنوأن ألخبر ألمخ

وحينئذ يتمسك لآثبات حجيته بمثل ألآخص من عموم ألكتاب، 
نعم صحيحة ألحميري، وألآ فيشكل دعوى حجيته ما لم يفد ألآطمئنان، 

خص من ألكتاب ألآ  قيام ألسيرة ألمتشرعية على ألعمل بخبر ألثقة حرز أأذأ 
ألقائم على حجية ألآرتكاز ألعقلائي ولو لم يفد ألآطمئنان، أو قلنا با ن 

ما خالف كتاب ألله فدعوه  (ألسلام عليه)خبر ألثقة يوجب أنصرأف قوله 
، أمكن ألى ألخبر ألمخالف ألذي لآيكون بينه وبين ألكتاب جمع عرفي

أثبات حجية ألخبر ألآخص من ألكتاب، ولكن ألجزم بثبوت ألسيرة 
ا لعموم ألمتشرعية على ألعمل بخبر ظني ألصدور خصوصا أذأ كان مخالف

دليل قطعي ألصدور مشكل، وهكذأ ألجزم بثبوت أرتكاز ألعقلاء على 
 .حجية خبر ألثقة غير ألمفيد للاطمئنان

ألقدر ألمتيقن من قوله )عليه ألسلام( في روأيتي جميل : الجهة الثانية

______________________ 
 ص 7بحوث في علم ألآصول ج  - 1
 48نفس ألمصدر ح - 2



 231 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

وألسكوني "ما خالف كتاب ألله فدعوه" هو ألخبر ألمباين للكتاب، وأ ما 
لكتاب بالعموم من وجه، فوقع ألخلاف في عموم ألخبر ألمخالف ل

ألمحقق ألنائيني شموله له، فقبله جماعة كالسيد ألخوئي "قده" وأنكره 
"أن جملة ر من ستظهأ نه ي، ولعل وجهه (1) "قدهما"وألمحقق ألعرأقي 

على كل حق حقيقة وعلى كل صوأب نورأ" أ ن ما خالف كتاب ألله 
بحق وصوأب، بل يكون باطلا يس حيث لآيشتمل على ألنور وألحقيقة فل

أنه  فيكون بمثابة نفي ألصدور لآنفي ألحجية فقط، وقد مرّ  وخطاء،
حينئذ بالخبر ألمتباين مع ألكتاب، وأ ما عموم ألخبر ألمخالف يختص 

للكتاب بالعموم من وجه فمحتمل ألصدور وألمطابقة للوأقع أذ ليس أسوء 
مل صدوره ومطابقته حالآ من ألخبر ألمخصص لعموم ألكتاب وألذي يحت

 للوأقع.
حيث يقال أنها  ،صدورنفي أليظهر من هذه ألجملة  أقول: أنه وأن لم

تعبير متعارف عن غلبة وضوح ألحق لآألتلازم ألدأئم بين ألحق وظهوره، 
تطبيق عنوأن ألشبهة على ألمورد في روأية جميل بشهد على ذلك ستيقد و

، فيقال حينئذ أن عموم ألخبر عوألظاهر من ألشبهة أحتمال ألمطابقة للوأق
ألمخالف لعموم ألكتاب مصدأق لقوله "ما خالف كتاب ألله فدعوه" 

 وبذلك يطرح عمومه فيما خالف ألكتاب.
صدد ألآمر "فدعوه" مع كونه به ألتعبير بقولتناسب ألآنصاف  ألآ أ ن

يصدر من ألآمام )عليه ألسلام(، برفض ما خالف ألكتاب وأ نه ليس مما 
ألشبهة يكون بلحاظ ما قبل ألرجوع ألى ألكتاب، ومع أحتمال وتطبيق 
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كونه بصدد نفي ألصدور فلا يشمل عموم ألخبر ألمخالف للكتاب 
، وحينئذ فيشكل ألحكم بتقديم عموم ألكتاب على بالعموم من وجه

عموم ألخبر ألمعارض له بالعموم من وجه، بل مقتضى ألصناعة 
 .تساقطهما

: أن ظاهر قوله "ما وأفق كتاب ألله فخذوه" ليس جعل الجهة الثالثة
يكن مخبره ثقة، حيث أن جعل  ألحجية لكل خبر موأفق للكتاب ولو لم

ألحجية لخصوص ألخبر ألموأفق للكتاب لغو عرفا كما مر سابقا، كما أنه 
ليس ظاهره جعل ألحجية لكل خبر لآيخالف ألكتاب سوأء كان موأفقا له 

نكتة ألكاشفية عرفا، ومجرد عدم ألمخالفة للكتاب أم لآ، أذ ألحجية ب
يكن مخبره ثقة، بل ظاهره أنه  لآيجعل ألخبر كاشفا نوعا عن ألوأقع ما لم

لآيوجد في ألخبر ألموأفق للكتاب مانع عن ألحجية مثل ما يوجد في 
 ألخبر ألمخالف للكتاب.

قرأ ن : أن كثيرأ من ألروأيات يتعرض لما لآيتعرض له ألالجهة الرابعة
فلايوأفق ألقرأ ن ولآيخالفه، فان كان شرط ألحجية هو ألموأفقة للكتاب 

بناء  يعفور أبي  أبن حجية خبر ألثقة، فيكون نظير معتبرة كان معناه ألغاء 
، وأن كان على ظهورها في أناطة حجية ألخبر ألظني بموأفقة ألكتاب

تلك شرط ألحجية هو عدم ألمخالفة للكتاب فلايقتضي ألغاء حجية 
ألروأيات ألتي لآتوأفق ألكتاب ولآتخالفه، وحينئذ فان أحتملنا كون حكم 
هذه ألروأيات مسكوتا عنه في هذأ ألخطاب فيرجع بعد ذلك ألى عموم 

ن عدم تعرض ما هو ألظاهر من أ  دليل حجية خبر ألثقة، وأن قلنا ب
، ألصحيحة لحكم هذه ألروأيات ألتي هي ألغالب في ألروأيات بعيد عرفا

ما من تفسير ألموأفقة بعدم ألمخالفة، أو تفسير ألمخالفة بعدم لابد أ  ف
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في ألبحوث أن ظاهر قوله "أن  "قده" ألموأفقة، فحكي عن ألسيد ألصدر
ق ألكتاب على كل حق حقيقة وعلى كل صوأب نورأ" ألآ مر بالآ خذ بموأف

ما ألخبر ألذي لآيوأفق ألكتاب فليس نورأ على لآنه نور على ألصوأب، وأ  
، وحينئذ فتدل ألروأية على ألغاء حجية خبر ألثقة، وكما مر في ألصوأب

ما أ ن تحمل على نفي حجية خبر ألثقة في أصول  معتبرة أبن أبي يعفور فا 
لآجل أرتكاز ألعقلاء على حجية خبلا ألثقة في غير أصول ألدين، ألدين 

 .(1)أو تحمل على ألتقية وألمجاملة مع ألعامة
ن أرتكازية حجية خبر ألثقة تعينّ ألآصول أ  في مباحث  وحكي عنه

 .(2)حمل ألموأفقة على عدم ألمخالفة
ما ذكر في ألمباحث من حمل ألموأفقة على عدم وألظاهر هو تمامية 

ان حمل ألمخالفة على عدم ألموأفقة مما لآيصار أليه عرفا، ألمخالفة، ف
ها عرفي، ولكن حمل ألموأفقة على عدم ألمخالفة بقرينية ذكرها في قبال

فتكون نظير ما ورد في صحيحة أيوب " فتكون ألموأفقة بمعنى "سازگاری
وحينئذ فيرأد من بن ألحر "ما لم يوأفق من ألحديث ألقرأ ن فهو زخرف" 

يخالف  قوله "أن على كل حق حقيقة وعلى كل صوأب نورأ" أنه أذأ لم
 ألخبر كتاب ألله فهذأ يكفي في كونه نورأ بعد أقتضائه للكشف عن
  ألوأقع بمناط كونه خبر ألثقة، ولو فرض ألآجمال في روأية جميل

درأج فيتمسك في ألخبر ألذي يتعرض لما لآيتعرض له ألقرأ ن بدليل   بن
 حجية خبر ألثقة بلاأ شكال.

أ ما ما ذكره في ألبحوث من حمل ألروأية على ألتقية وألمجاملة مع و
______________________ 
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 رةهتبرة أبن أبي يعفور ظاأ ن تكون هذه ألروأية كمعألعامة فهو يتناسب مع 
وأ ما أرتكاز في نفي ألصدور، وألمفروض أ نه أستظهر منها نفي ألحجية، 

ألعقلاء على حجية خبر ألثقة فمما لآ نجزم به ما لم يفد ألوثوق 
 وألآطمئنان ألنوعي.

 طلاقلأوابين العموم  تفصيل السيد الخوئي
أنه أذأ تعارض خبر مع ألكتاب  "قده " قد ذكر ألسيد ألخوئي تنبيه:

بالعموم من وجه، فتارة يكون أ حدهما عاما وألآ خر مطلقا فيتقدم ألعام 
على ألمطلق بمقتضى ما مر منه في بحث تعارض ألعام وألمطلق، وأن 
كانا عامين سقط عموم ألخبر عن ألحجية لكونه مخالفا للكتاب، ولوكانا 

لكتاب حينئذ وأنما يعتبر مخالفا مطلقين فحيث أن ألخبر لآيعتبر مخالفا ل
لآطلاقه، وأطلاق ألكتاب خارج عن مدلول ألكتاب، حيث أنه مستفاد 
من ألسكوت عن بيان ألتقييد وألسكوت ليس من ألكتاب، فحينئذ فتقع 

 .(1)ألمعارضة بينهما ويتساقطان في ألمجمع
ولكن سيا تي أن ألسكوت حيثية تعليلية لآنعقاد ألظهور ألآطلاقي في 

س ألخطاب، مضافا ألى ورود ألنقض عليه بما أذأ كانت ألنسبة بين نف
ألخبر وألكتاب ألتباين كما لو ورد في ألكتاب أكرم ألعالم وورد في ألخبر 
لآتكرم ألعالم حيث أن ألمدلول ألوضعي فيهما هو ثبوت ألحكمين بنحو 
 ألقضية ألمهملة ولآتعارض بينهما، وأنما ألتعارض بلحاظ ثبوت ألآطلاق

 في كل منهما، ولآيلتزم هو في مثله بان ألخبر ليس مخالفا للكتاب.
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وأورد عليه في ألبحوث أ يضا بان ما دل على ألغاء ما خالف ألكتاب 
ظاهر عرفا في ألغاء ما خالف شيئا قطعي ألآنتساب ألى ألشارع، أذ 
لآيظهر عرفا خصوصية في ألكتاب بلحاظ ألحكم بلزوم طرح مخالفه، 

ألعرف مثالآ لكل ما يكون قطعي ألآنتساب ألى ألشارع،  وأنما يعتبره
وحينئذ فنقول أن سكوت ألشارع عن بيان ألتقييد في ألآطلاق 

قطعي وهذأ ألسكوت كاشف عن كون ألحكم مطلقا، فيكون  ألكتابي
أطلاق ألخبر مصدأقا لما خالف شيئا قطعي ألآنتساب ألى ألشارع، ولو 

للخبر، ألآ أنه لآيختص خطاب ألآ مر  قلنا بان أطلاق ألخبر ليس مدلولآ
بطرح ألمخالف للكتاب بطرح ألخبر ألمخالف للكتاب، بل يعم كل ما 

 .(1)خالف ألكتاب ولو كان هو أطلاق ألخبر
ولكن ألظاهر عدم أمكان ألغاء ألخصوصية من ألكتاب ألى كل ما كان 
قطعي ألآنتساب ألى ألشارع بنحو يشمل سكوته عن بيان ألتقييد، لآن 
درجة كشف ألمدلول ألكلامي للكتاب أقوى عادة من درجة كشف 

 سكوته عن بيان ألتقييد.
ن مسلكه هو أنثلام مقدمات ألحكمة وقد يوجه كلام ألسيد ألخوئي با  

بورود ألبيان ألمنفصل، فمع ورود هذأ ألخبر تنثلم مقدمات ألحكمة في 
ر مخالفا لدلآلة أطلاق ألآ ية ويرتفع بذلك دلآلته ألآطلاقية، فلايكون ألخب

قرأ نية حتى يسقط عن ألحجية، ولكن سبق ألنقاش في هذأ ألمبنى أ يضا 
 في محله.

ألتزم بانثلام مقدمات  نه لوأ خر با  هذأ وقد أورد عليه ألبحوث أشكالآ 

______________________ 
 331ص7بحوث في علم ألآصول ج - 1



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 236

ألحكمة بورود ألبيان ألمنفصل على ألخلاف، فانما يلتزم به في مثل ورود 
، (1)لآستناد ظهوره ألى ألوضع ألعام، حيث أنه بيان بالفعل على ألخلاف

ما ألمطلق فهو ليس بيانا بالفعل على ألخلاف بل بيان عليه لولآ وجود وأ  
 .(2)ألخطاب ألمطلق في ألكتاب

ولكن يلاحظ عليه: أنه يستحيل أشترأط مقدمات ألحكمة بعدم ألبيان 
ألفعلي ألمنفصل على ألخلاف في تعارض ألمطلقين ألمنفصلين، حيث 

ل منهما بيانا فعليا على خلاف ألآ خر يوجب أنعقاد أن عدم كون ك
ألآطلاق فيهما وصيرورة كل منهما بيانا فعليا على خلاف ألآ خر، نظير ما 

 .(3)سبق من أستحالة أشترأط كل من ألخطابين بالعدم ألفعلي للا خر
أللهم ألآ أن يقال بان ألمقصود أشترأط مقدمات ألحكمة بعدم ألبيان 

فلايشمل ألبيان ألآطلاقي ولو كان فعليا، ولكنه  ألوضعي على ألخلاف،
لآنتقاضه بما أذأ كان ظهور ألخطاب ألمقيد بالآطلاق كقوله  ،لآيتم أ يضا

"أكرم ألعالم ألعادل"، حيث أنه باطلاقه صار ظاهرأ في ألوجوب وأ وجب 
 تقييد خطاب "لآبا س بترك أكرأم ألعالم" بالعالم ألفاسق.

______________________ 
ولآيخفى أنه ليس ألمقصود هو ألبيان ألمعتبر بل ألمرأد منه ألبيان ألظاهر بالفعل،  - 1

قضية ألضرورية بشرط ألمحمول، حيث فانه لو أُريد منه ألبيان ألمعتبر بالفعل كان من أل
أ ن فرض أعتبار ألعام ألمنفصل بالفعل يساوق فرض عدم أعتبار ألمطلق مع كون ألنسبة 
بينهما عموما من وجه، فيكون ما له ألى دعوى عدم أعتبار ألمطلق في فرض عدم 

 أعتباره.
 278و331ص7بحوث في علم ألآصول ج - 2
 222 صفحة - 3
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 ته بالموافقة او المخالفة الروحيتينتفسير موافقة الكتاب ومخالف
أن في معنى موأفقة ألكتاب ومخالفته أحتمالآ أ خر غير ألموأفقة أو 
ألمخالفة لظاهر ألكتاب وهو أن يرأد بهما ألموأفقة أو ألمخالفة ألروحية 
للكتاب، فمثلا يقال بان ما ورد في ذم طائفة من ألناس وبيان خستهم 

خالف للكتاب، حيث أن روحه ألعامة ودنائتهم وأنهم قسم من ألجن م
تدعو ألى ألمساوأة بين ألشعوب، مهما أختلفت أصنافهم وألوأنهم، أو أن 

مخالف لروح ألكتاب  (1)ما ورد من جوأز ألبهتان على أصحاب ألبدع
ألعامة ألتي تدعو ألى ألعدل وألآحسان حتى في حق ألعدو، كما أنه لو 

أليوم ألتاسع من ألربيع ألآ ول أ دعي وردت روأية تحلل ألكذب وألآيذأء في 
ما لو دل خبر على وجوب ألدعاء ا مخالفة للروح ألعامة للكتاب، وأ  أنه

عند رؤية ألهلال فهذأ موأفق للروح ألعامة للقرأ ن ألكريم، حيث يحثّ 
على ألتوجه ألى ألله وألتقرب منه، وهذأ نظير ما يقال من أن هذأ ألشعر 

فارض، فانه لآيعني أن مضمون هذأ ألشعر  أبن أولآيوأفق أشعار ألمتبنيّ 
فارض، بل ألمرأد منه أنه لآينسجم مع  أبن مخالف لما تعرض له ألمتبني أو

 أشعارهما.
  أبي  بكير عن  أبن  وقد يذكر كقرينة على هذأ ألتفسير ما جاء في مرسلة

أن جائكم عنا حديث فوجدتم له شاهدأ أو شاهدين  (ألسلام عليه)جعفر 
، فانه لو كان ألمقصود موأفقة ظهور ألكتاب (2)كتاب ألله فخذوأ بهمن 
ينة على أن ألمقصود وجدأن أ ثر لآفترأض وجود شاهد ثان، فهذه قرفلا 

______________________ 
 1من أبوأب ألآ مر وألنهي من كتاب ألآ مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر ح39باب  267ص16وسائل ألشيعة ج  - 1
 18من أبوأب صفات ألقاضي ح 9باب  112ص27وسائل ألشيعة ج - 2
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وألنظائر، يعني أن وجدتم له نظيرأ أو نظيرين في ألكتاب فخذوأ به  ألآشباه
ألجهم  بن وهذأ يعني ألموأفقة ألروحية ألكتاب، وقد ورد في روأية ألحسن

ألسلام قال أذأ جاءك ألحديثان ألمختلفان فقسهما  عن ألعبد ألصالح عليه
 (1)يشبهها فهو باطل على كتاب ألله وأحاديثنا فان أشبهها فهو حق وأن لم

وهي حسب ظاهر سياقها لآتختص بفرض ألتعارض، وكذأ ورد في 
تجدون صحيحة يونس: لآتقبلوأ علينا حديثا أ لآ ما وأفق ألقرأ ن وألسنة أ و 

سعيد لعنه ألله دسّ في  بن معه شاهدأ من أ حاديثنا ألمتقدمة، فا ن ألمغيرة
يحدث بها أ بي، فاتقوأ ألله ولآ تقبلوأ علينا  أ حاديث لم  أبي  كتب أ صحاب

نا أ ذأ حدثنا قلنا  (وأ له عليه ألله صلى ) ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا فا 
  وفي صحيحة (2)وأ له عليه للهأ صلى قال ألله عزوجلّ وقال رسول ألله

يعفور: أذأ ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدأ من كتاب ألله أو  أبي  أبن
 .(3)قول رسول ألله وألآ فالذي جائكم به أولى به

في ولم يستبعد  تاج ألى كثير من ألآ بحاث ألسابقة،وحينئذ لآنح
أختاره أ يضا أ رأدة هذأ ألمعنى من ألموأفقة أو ألمخالفة للكتاب، و ألبحوث

، نعم تطبيق هذه ألكبرى على مصاديقها "ظلهّ دأم"بعض ألسادة ألآ علام 
 لآتخلو من صعوبة، وليس لها أ طار محدّد.

يعفور أن شرط  أبي  أبن  وبناء على هذأ ألتفسير فقد يستفاد من صحيحة
حجية خبر ألثقة أن يوجد للحديث ألذي يرويه شاهد ونظير في ألكتاب 

لم  في وجود نظير وشاهد له فلازم ذلك عدم حجيته ما وألسنة، فلو شك

______________________ 
 48نفس ألمصدر ح - 1
 نقلا عنه. 249ص2سعيد وفي ألبحار ج بن تحت عنوأن مغيرة 224رجال ألكشي ص - 2
 11من أبوأب صفات ألقاضي ح 9باب111ص  27وسائل ألشيعة ج - 3
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يفد ألوثوق ألشخصي، ويمكن أن يقال بان عدم معهودية هذأ ألشرط 
لحجية خبر ألثقة في ألآ حاديث يكشف عن بطلان هذأ ألآحتمال، أذ لو 
كان لبان، ألآ أن تحمل ألصحيحة على أنها بصدد أ لغاء حجية ألخبر 

للكتاب وألسنة بان لآيكون مفاده متسانخا مع ألذي يكون مخالفا روحيا 
لزوم وجود نظائر مفاده في ألكتاب وألسنة،  ألآ حكام ألشرعية ألآ خرى، لآ

أو يقال بان من ألمحتمل أن تكون هذه ألصحيحة بلسان أستنكار صدور 
حديث لآيكون له شاهد من ألكتاب وألسنة، كما سبق بيانه في أ ول 

 طعا، فلابد من حمله على ألتقية.ألبحث، وهذأ مخالف للوأقع ق
ويمكن أن يقال أن حمل ما دل على طرح مخالف ألكتاب على طرح 
مخالف روحي له لآيختلف عن تفسير ألمشهور، حيث أن ألمخالفة 
ألروحية للكتاب تساوق ألمخالفة لظاهر مجموع ألكتاب بنحو يكون بينه 

ظهور ألكتاب أ ب وبين ظهور مجموع ألكتاب ألتباين عرفا، ولو لآ جل أن 
أذأ رأ يتم أهل ألبدع من "عن ألتخصيص في ألمورد، فيقال مثلا أن قوله 

لآيجرمنكم شنا ن قوم على ألآّ  هن" يخالف ألآ مر بالعدل وأ  بعدي فباهتوهم
تعدلوأ وأشباه ذلك، وهي أ بية عن ألتخصيص بمثل ذلك عرفا، وألآ 

ا للشارع فمجرد ألظن بمخالفة حديث لروح ألكتاب وألآهدأف ألعلي
 لآيغني من ألحق شيئا.

هذأ وألتحقيق أنه لآيبعد ظهور ما دل على بطلان ما خالف ألكتاب 
في ما يشمل  "أ قله لم"أو  "خالف كتاب ألله فهو زخرف ما"مثل قوله 

وكذأ روأية جميل مخالفة ألكتاب بالتباين وألمخالفة ألروحية له، 
آيبعد ظهور مثل كما لوألسكوني ألآ مرتين برد ما خالف ألكتاب، 

يعفور مما ورد فيه ألتعبير بوجود شاهد من كتاب ألله في  أبي  أبن  صحيحة
 ألموأفقة ألروحية للكتاب أوعدم ألمخالفة ألروحية له على ألآ قل.
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الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وا خذ ما وافقه في 
 فرض تعارض الخبرين

وأفق للكتاب على ألخبر ما دل على تقديم ألخبر ألمالنحو الثاني: 
 ألمخالف للكتاب في فرض تعارضهما، وهو ثلاث روأيات:

 رواية القطب الراوندي -1
هبة ألله ألرأوندي في  بن  : روى في ألوسائل عن سعيد الرواية الأ ولى

رسالته ألتي أ لفها في أ حوأل أ حاديث أ صحابنا وأ ثبات صحتها، عن محمد 
  بن  ألبركات علي أبي  أ بيهما عن عبد ألصمد عن  بن   وعلي أبني علي
عبدألله عن   بن بابويه عن أ بيه عن سعد   بن  جعفر أبي ألحسين عن 

عبدألله   أبي  بن  عمير عن عبدألرحمن  أبي بن   نوح عن محمد  بن أ يوب 
ألسلام: أ ذأ ورد عليكم حديثان مختلفان  عليه  قال قال ألصادق

كتاب ألله فخذوه وما خالف فاعرضوهما على كتاب ألله، فما وأفق 
تجدوهما في كتاب ألله فاعرضوهما على أ خبار  كتاب ألله فردوه، فا ن لم

 (1)ألعامة، فما وأفق أ خبارهم فذروه وما خالف أ خبارهم فخذوه

 الكلام في سند رواية القطب الراوندي 
 يقع ألكلام أولآ في سندها، وألآشكال فيه من عدة جهات:

______________________ 
، بحار ألآنوأر 42ص6، روضة ألمتقين ج29من أبوأب صفات ألقاضي ح 9باب  118ص27وسائل ألشيعة ج - 1
، ألآ أ نه يحتمل نقل ألحدأئق عن ألوسائل لتا خره 94ص 1ألحدأئق ألناضرة ج  381ألفوأئد ألمدنية ص  235ص 2ج

 عنه.
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يقال: من أن أحتمال وجود كتاب للشيخ : ما قد أ ولىجهة الال
ألرأوندي في أحوأل أحاديث أصحابنا أحتمال موهوم، حيث أن أثنين من 

شهر أ شوب في كتاب معالم ألعلماء وألشيخ منتجب   أبن  تلاميذه وهما
ألدين في ألفهرست ذكرأ كتبه، حتى أن ألشيخ منتجب ألدين عدّ منها 

أ خرى له في ألخمس أ يضا ورسالة مثل رسالة مسا لة في ألخمس، ومسا لة 
يذكر  في غسل ألجنابة باسم شجار ألعصابة في غسل ألجنابة، ولكن لم

 أ يٌّ منهما هذه ألرسالة.
ويلاحظ عليه: أن سكوتهما عن ذكر هذه ألرسالة لآيكفي لنفي كونها 

يظهر منهما أنهما كانا بصدد أحصاء كتبه، بل قالآ أن له كتبا  له، أذ لم
شهر أ شوب كتابا له باسم  أبن ا كذأ وكذأ ...، ولذأ يذكرومصنفات، منه

بينما لآيذكره ألشيخ منتجب  (1)جنى ألجنتين في ذكر ولد ألعسكريين
 (2)ألدين، وألشيخ منتجب ألدين يذكر عدة كتب أخرى

على أن من ألمحتمل أن هذه ألرسالة وصلت  شهر أ شوب،  أبن  لآيذكرها
شهر أ شوب ومنتجب  أبن لم يصل ألىألى تلميذ ثالث للشيخ ألرأوندي و

ألدين، خاصة أذأ فرض صيرورة هذأ ألتلميذ ألثالث تلميذأ له بعد تركهما 
في ألبحار أن للشيخ ألرأوندي  "قده" لتلمذته، وقد ذكر ألعلامة ألمجلسي

، وألمظنون أنها (3)رسالة ألفقهاء وقد نقل لنا بعض ألثقات من هذه ألرسالة
يكن لها أسم  ينقلها صاحب ألوسائل، ولعله لمنفس هذه ألرسالة ألتي 

خاص فكلٌ سماه باسم، وكذأ حكي عن صاحب هدأية ألآبرأر ألذي 

______________________ 
 55عالم ألعلماء صم - 1
 68ألفهرست للشيخ منتجب ألدين ص - 2
 235ص2بحارألآنوأر ج - 3
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كان معاصرأ لصاحب ألوسائل أنه نقل منها، وكذأ نقل منها ألمحقق 
، فاحتمال (1)في شرحه على كتاب ألفقيه "ه"ر محمد تقي ألمجلسي

ا جزما، ولو فرض كونها كون هذه ألرسالة للشيخ ألرأوندي ليس موهوم
رسالة مختصرة ليس لها أسم فلاأستبعاد في أن يجهلها أو يترك 

 شهر أ شوب ومنتجب ألدين.  أبن  ذكرها
: أن أحتمال كون هذه ألرسالة للشيخ ألرأوندي لآيكفي ثانيةجهة الال

في حجية نقل صاحب ألوسائل روأية منها، وألآشكال لآينشا  من عدم 
طريقه ألى هذه ألرسالة، فانه ذكر طريقه ألى كتاب ذكر صاحب ألوسائل 

 "ه"ر ألخرأئج وألجرأئح وكتاب قصص ألآنبياء باسناده ألى ألعلامة ألحلي
  ردّة عن ألقاضي أحمد  بن  عن وألده عن ألشيخ مهذب ألدين ألحسين

، وهذأ (2)هبة ألله ألرأوندي  بن  عبد ألجبار ألطبرسي عن سعيد  بن  علي  بن
ثم قال في موضع أ خر: ونروي باقي ألكتب بالطرق  ر،سند معتب
، وهذأ يشمل هذه ألرسالة، وألطريق ألمناسب أليها هو هذأ (3)ألسابقة

 ألرأوندي. طريق ألمذكور ألى كتابي أل
أنه يروي جميع  (4)ويؤكد على ذلك أنه ورد في أجازة ألعلامة لبني زهرة

ألمذكور في ألوسائل عن  هبة ألله ألرأوندي بهذأ ألطريق  بن  كتب سعيد
ألعلامة ألى كتاب ألخرأئج وألجرأئح وقصص ألآنبياء، فهذأ يؤكد من أن 
طريق صاحب ألوسائل ألى هذه ألرسالة ألتي أخبر بكونها للشيخ ألرأوندي 

______________________ 
 43ص6ج متقينروضة أل - 1
 184ص30وسائل ألشيعة ج  - 2
 189نفس ألمصدر ص - 3
 60ص104بحار ألآنوأر ج - 4
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 نفس هذأ ألطريق.
وألآشكال بانه لو وصلت هذه ألرسالة ألى صاحب ألوسائل من طريق 

يذكر ألعلامة ولآألمحقق ألحلي أستاذ وألد  ألعلامة عن وألده فلماذأ لم
ألعلامة هذه ألروأية في كتبهما؟ فهذأ يوجب ألآطمئنان بان هذه ألرسالة 

تكن بيدهما فكيف يمكن أن يقع ألعلامة في طريق صاحب ألوسائل  لم
 ايمكن ألتعويل عليها.أليها، فل

 نا بصدد ذكر روأيات باب ألترجيح أ صلا، وقدلم يكومدفوع بانهما 
أذأ  بقوله: "قال ألشيخ ألطوسي "ره" ي في ألمعارجأكتفى ألمحقق ألحل

تساوت ألروأيتان في ألعدألة وألعدد عمل بابعدهما من قول ألعامة وألظاهر 
وهو أثبات  (ألسلام عليه)أن أحتجاجه في ذلك بروأية رويت عن ألصادق 

لمسالة علمية بخبر وأحد ولآيخفى عليك مافيه مع أنه طعن فيه فضلاء 
" فترى أنه لآيعتني بالروأيات في ألمقام (1)من ألشيعة كالمفيد وغيره

بدعوى أنها أخبار أ حاد لآيثبت بمثلها مسائل ألآصول، وعليه فسكوتهم 
 يعثروأ عليها. عن هذه ألروأية لآيدل على أنهم لم

لآينشا  من ذلك، وأنما ينشا  من أن طريق صاحب ألوسائل  الفالآشك
يكن طريقا ألى تفاصيل تلك ألكتب ونسخها،  ألى كتب ألآصحاب لم

ولم يكن يرى نفسه ملزما بان يتعرّف على تلك ألكتب من طريق 
ألمشايخ، فضلا من أن يا خذ ألنسخة منهم، فالعلامة ألحلي أ جاز لعدة 

يرووأ عنه كتب ألشيخ ألرأوندي من دون أن أن  (2)جماعات مثل بني زهرة
يصرح باسم كتاب خاص، وصاحب ألوسائل صار من جملة من شملته 

______________________ 
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هذه ألآجازة بوأسطة ألمشايخ ألى ألعلامة، ولكنه أجتهد في أحرأز كون 
 هذه ألرسالة وغيرها للشيخ ألرأوندي. 

: ما جاء في أمل ألآ مل ألذي هو تاليف منهاولنا على ذلك شوأهد، 
وقد رأ يت له )أ ي للشيخ ألرأوندي( كتاب  :احب ألوسائل: "أقولص

قصص ألآ نبياء أ يضا وكتاب فقه ألقرأ ن ورسالة في أحوأل أحاديث 
أصحابنا وأثبات صحتها" فترى أنه عبرّ أنه رأ ى تلك ألكتب فلو كان له 
 طريق ألى تفاصيل تلك ألكتب أو نسخها لكان ألمناسب أن يذكر ذلك. 

عيسى   بن  محمد  بن  على ظهر كتاب ألنوأدر لآحمد : أنه كتبومنها
سعيد وعن مشائخه أ يضا فانهما   بن  "يروي ألمصنف عن ألحسين

شريكان في ألمشائخ ويروي أ يضا عن أبيه كثيرأ، وهو ينافي ظن من ظن 
سعيد أذ ليس له فيه روأية أ صلا، وأعلم أني قد   بن  أنه من كتب ألحسين

ن صحيحتين عليهما أ ثار ألصحة وألآعتماد، وجدت لهذأ ألكتاب نسختي
ثم أني تتبعت ما فيه من ألآ حاديث فوجدت أ كثرها منقولة في ألكتب 
ألآربعة وأمثالها من ألكتب ألمشهورة ألمتوأترة وألباقي قد روي في ألكتب 
ألمعتمدة ما يوأفق مضمونه فلاوجه للتوقف فيه، وقد رأيت أحاديث كثيرة 

أبن طاووس وألحميري وألطبرسي وغيرهم في نقلها ألشيخ وألشهيد و
عيسى وتلك ألآ حاديث موجودة   بن  محمد  بن  مصنفاتهم من نوأدر أحمد

هنا، وبالجملة ألقرأئن على أعتباره كثيرة وليس فيه ما ينكر ولآما يخالف 
 .ألآ حاديث ألمروية في ألكتب ألآربعة ونحوها وألله أعلم"

أ ما وجدناه من كتاب نوأدر وكتب في ألصفحة ألآخيرة منه: "هذ
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قوبل بنسختين " في نسخة معتبرة هعيسى "قد  بن  محمد  بن  أحمد
 .(1)" صحيحتين عليهما خطوط جماعة من ألفضلاء

وهذأ ألتعبير لآيناسب أن يكون له طريق ألى هذأ ألكتاب بوأسطة 
ألمشايخ، مع أن هذأ ألكتاب من جملة ألكتب ألتي ذكر طرقه أليها في 

 خاتمة ألوسائل. 
: أن ألعلامة ألمجلسي يقع في طريق صاحب ألوسائل ألى ومنها

ألعلامة ألحلي ألذي يقع في طريق صاحب ألوسائل ألى كتاب قصص 
اء، وقد ذكر ألعلامة ألمجلسي في ألبحار "أن كتاب قصص ألآ نبياء ألآ نبي

للشيخ ألرأوندي أ يضا على ما يظهر من أسانيد ألكتاب وأشتهر أ يضا، 
ولآيبعد أن يكون تا ليف ألسيد فضل ألله ألرأوندي كما يظهر من بعض 

طاووس وقد صرح هو بكونه له في كتاب فلاح   أبن  أسانيد ألسيد
ظهر من ألعلامة ألمجلسي أنه يجتهد في أنتساب كتاب ، في(2)ألسائل"

قصص ألآ نبياء للشيخ ألرأوندي أو للسيد ألرأوندي، وهذأ يكشف عن أن 
 يكن طريقا ألى تفاصيل ألكتب.  طريق صاحب ألوسائل لم

: أنه ذكر في ألوسائل "أن مصنفات ألصدوق وأكثر ألكتب ألتي ومنها
ألى مؤلفيها بالتوأتر، وألباقي منها عُلم  ذكرناها ونقلنا منها، معلومة ألنسبة

بالآخبار ألمحفوفة بالقرأئن وذكرها علماء ألرجال وأعتمد على نقلها 
ألعلماء ألآعلام ووجدت بخطوط ثقات ألآفاضل ورأ ينا على نسخها 
خطوط علماءنا ألمتاخرين وجمع من ألمتقدمين بحيث لآمجال للشك 

______________________ 
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أن هذأ ألكلام لآيناسب ثبوت فترى  (1)في صحتها وألثبوت لمؤلفيها"
 طريق له على تفاصيل تلك ألكتب فضلا عن نسخها.

أن صاحب ألوسائل يتشبث للاعتماد  "ره"  وقد ذكر ألمحدث ألنوري
 .(2)على كتاب حول نسبته ألى مؤلفه ألى وجوه ضعيفة وقرأئن خفية
كثير من هذأ وبشكل عام أننا نعتقد أن ألطرق ألمذكورة في كلمات 

تكن ألآ لآ جل ألتيمن وألتبرك، فقد  ب ألى ألكتب وألروأيات لمألآصحا
نقل في ألمستدرك عن ألشهيد ألثاني أن ألآجازة كان لمجرد ألتبرك 
وألتيمن، وورد في أجازة ألمحقق ألكركي: "أ جزت له أن يروي جميع ما 
ة للروأية فيه مدخل مما يجوز لي وعني روأيته" فهل هذأ يلائم كون ألآجاز

 ألى تفاصيل ألكتب ونسخها.طريقا 
وكذأ نقل عن ألشهيد ألثاني أنه قال: رأ يت خطوط جماعة من فضلائنا 

طاووس لولده  بن ألدين بالآجازة لآبنائهم عند ولآدتهم، منهم: ألسيد جمال
غياث ألدين، وشيخنا ألشهيد أستجاز من أكثر مشايخه بالعرأق لآولآده 

 ن ولدوأ بالشام قريبا من ولآدتهم.ألذي
وكتب ألعلامة على ظهر كتاب ألقوأعد للقطب ألرأزي: أجزت له روأية 
هذأ ألكتاب باجمعه وروأية جميع مؤلفاتي وروأيا تي وما أجيز لي روأيته 
وجميع كتب أصحابنا ألسالفين، وكذأ ذكر ألعلامة في أجازته لبني زهرة 

 .(3)مثل ذلك
زين ألدين  ومثله قول ألشهيد في أجازته لآبن خازن: فليرو مولآنا

______________________ 
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خازن جميع ذلك أن شاء بهذه ألطرق وغيرها مما يزيد على ألآلف  بن علي
 .(1)وألضابط أن يصح عنده ألسند في ذلك لي وله

ما كون تلك ألطرق ألى ألنسخ ألمعينة من تلك ألكتب فهذأ أكثر وأ  
أستبعادأ لآن كثرة تلك ألكتب ألتي ذكر ألآ صحاب طرقهم أليها بمرتبة 

 "ره"اد ظهور كلامهم في ذلك، وهذأ هو ألشيخ ألطوسي تمنع من أنعق
قد ذكر في ألفهرست طرقه ألكثيرة ألى ألكتب وألروأيات مما يبعد جدّأ 
أن تكون هذه ألطرق كلها طرقا ألى تفاصيل ألكتب وألروأيات، فان 
خبار بتفاصيل تلك ألكتب وألروأيات أ ما يكون بالسماع منهم أو ألقرأئة  ألآ 

نسخهم أو ألآستنساخ منها وكل ذلك غير محتمل عادة عليهم أو أخذ 
مع كثرة تلك ألكتب وألروأيات وتعدد ألطرق أليها، ويشهد على ذلك أنه 

ألفرج ألآصفهاني: له كتاب ألآ غاني  أبي  قد ذكر في ألفهرست في ترجمة
كبير وكتاب مقاتل ألطالبين وغير ذلك من ألكتب أخبرنا عنه جماعة منهم 

ون بجميع كتبه وروأياته، ولآيحتمل عادة أن يخبره جماعة عبد  بن  أحمد
ألفرج ألآصفهاني وروأياته بما فيها كتاب ألآغاني  أبي  بتفاصيل كتب

ألكبير مع أشتماله على ما لآيمتّ ألى ألعلوم ألشرعية بصلة، وكذأ ذكر 
فضال أنه قيل أن له ثلاثين كتبا، ثم قال   بن  ألحسن  بن  في ترجمة على

يصل أليه جميع كتبه وألآ  ا بكتبه وروأياته، مع أن ألمفروض أنه لمأخبرن
لما عبر عنها بكلمة "قيل"، وبناء على ذلك فليس لصاحب ألوسائل طريق 
حسي ألى هذه ألرسالة، فضلا عن ألنسخة ألتي ينقل منها، بل لآبد لنا 
من أحرأز أنتسابها ألى ألرأوندي وصحة ألنسخة ألتي ينقل منها صاحب 

______________________ 
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 وسائل.أل
نعم أنه لآيبعد حصول ألآطمئنان بذلك، لآن ألسند ألمذكور في 
ألوسائل في هذه ألروأية ألمنقولة عن رسالة ألشيخ ألرأوندي من ألآسانيد 

، وقد نقل هذه ألروأية غير صاحب ألمعروفة للشيخ ألرأوندي ألى ألصدوق
 .ألوسائل أيضا مثل ألمجلسيين، كما تقدم

ألبحوث أشكالآ أ خر في سند ألروأية، وهو أن : أنه أورد في الثالثة
عبد ألصمد عن   بن  ألرأوندي يروي هنا عن محمد وعلي أبني علي

عبد ألصمد   بن  أبيهما، وحينئذ قد يقال أن محمدأ وعليا ليسا أبني على
بل هما أبنا عبد ألصمد، باعتبار أن محمدأ وعليا أبني عبد ألصمد 

شهر أ شوب، وقد وقعا في طريق   أبن  خشخصان معروفان يعتبرأن من مشاي
، ومن ألبعيد أن يروى ألشيخ ألرأوندي عن محمد (1)صاحب ألوسائل
شهر أ شوب ألذي هو   أبن  عبد ألصمد، في حين أن  بن  وعلي أبني علي

  في ألطبقة ألمتاخرة من ألشيخ ألرأوندي وتلميذ له، يروي عن نفس علي
أحتمال تصحيف في سند هذه عبد ألصمد، فلا جل ذلك يقوى   بن

ألروأية، وأن يكون ألسند: محمد وعلي أبني عبد ألصمد عن أبيهما، 
 وحينئذ فيسقط ألسند عن ألآعتبار لآ جل كون عبد ألصمد مجهولآ.

شكال بانه كان شخص أسمه علي ثم أجاب عبد   بن  عن هذأ ألآ 
سيد ألصمد وهو ألجد ألآعلى للا سرة، وكان في طبقة ألشيخ ألطوسي وأل

ألمرتضى ويروي عن ألصدوق بوأسطة وأحدة فيما أطلعنا عليه، ولكن 

______________________ 
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عبد ألصمد   بن  وهذأ على (1)يقال أنه يروى عن ألصدوق بلاوأسطة أيضا
محمد وعلي كانا له ثلاثة أولآد كلهم علماء: محمد وعلي وألحسين، و

 من مشايخ ألرأوندي.
فيد أسمه عبد عبد ألصمد( ح  بن  كان لهذأ ألجد )أ ي علىثم أنه 

عن عبد ألصمد هذأ   أبن  محمد قطعا لآنه يعبر  أبن  ألصمد، ولم يكن
  ألحسين أو  أبن  علي أو  أبن  ا، فعبد ألصمد أ م(2)محمد بانه عم أبيه

يُذكر، وهذأ عبد ألصمد له ولدأن:  عبد ألصمد لم  بن  ولد رأبع لعلي  أبن
 .وأبن طاووس شهر أ شوب  أبن  محمد وعلي، هما شيخا

وهذا يتضح من عدة روايات: منها ما جاء في مهج 

 حيث قال: قال علي بن عبد الصمدطاووس،  الدعوات لابن

قال حدثنا  -أخبرني جدي قال حدثنا والدي الفقيه أبو الحسن

 .(3) ...جماعة من أصحابنا منهم السيد أبو البركات

جده ألذي هو عن علي بن عبد ألصمد عن  يرويأبن طاووس  فترى أ ن
أی قال -قال أحد أولآد جد ألآ سرة أبي ألحسن علي بن عبد ألصمد، 

حدثنا وألدي ألفقيه أ بو ألحسن قال حدثنا جماعة من أ صحابنا  -جده
 .منهم ألسيد أ بو ألبركات

______________________ 
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عبد ألصمد أللذين   بن  ن محمدأ وعليا أبنى عليمن ذلك أ  وأستنتج 
محمد وعلي أبني عبد  هما من مشايخ ألشيخ ألرأوندي يختلفان عن

أللذين هما  وأبن طاووس شهر أ شوب  أبن  ألصمد أللذين هما من مشايخ
، وعليه فوألد محمد وعلي ألمذكور في سند روأية في طبقة وأحدة تقريبا

 .(1)عبد ألصمد ألذي لآريب في وثاقته  بن  ألشيخ ألرأوندي هو علي
مد وقد ينسبان ألى عبد ألص  بن  أقول: أن محمدأ وعليا هما أبنا علي

ألجد، فيقال "محمد وعلي أبنا عبد ألصمد" وقد ذكر في كتاب رياض 
عبد   بن  علي  بن  عبد ألصمد على علي  بن  ألعلماء أنه شاع أطلاق علي

عبد ألصمد من مشايخ ألشيخ   بن  ، فمحمد وعلي أبنا علي(2)ألصمد أ يضا
عا، ( م588فى )سنة ألمتووأبن شهر أ شوب ( 572)ألمتوفى سنة ألرأوندي 

  يرويان عن أبيهمامحمد وعلي وفانه كان بعض مشايخهما مشتركا، 
عبد ألصمد   بن  عبد ألصمد، وقد قرأ  أبوألحسن علي  بن  ألحسن علي أبي

جعفر، على ما ذكره ألشيخ منتجب ألدين في ألفهرست،  أبي  على ألشيخ
عبد   بن  أبوألحسن عليجعفر هو ألشيخ ألطوسي، وألشيخ  أبي  وألظاهر من

ألحسين ألخوزي عن ألشيخ   بن  ألبركات على أبي  ألصمد يروى عن ألسيد
 ألصدوق.

عبد   بن  علي  بن  علي  بن  محمد  بن  نعم يوجد شخص أ خر أسمه على
  عليوهو حفيد ، 664وهذأ كان شيخ أبن طاووس ألمتوفى سنة ألصمد، 

شهر أ شوب وألرأوندي،  أبن   کان شيخعبد ألصمد ألذي  بن  علي   بن
  علي  بن  يروي تارة عن جده وأ خرى عن أخي جده محمدحفيد ذأ ألوه

______________________ 
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: قال ألشيخ مهج ألدعوأت لآبن طاووس ورد في فقدعبد ألصمد،   بن
عبد   بن  على  بن  على  محمد بن  بن  عبد ألصمد )يعنى على  بن  علي

ذكر في موضع من ، فقد ألصمد وأنما نسب ألى ألجد لآ جل ألآختصار
مهج ألدعوأت: روأه أبوألحسن علي بن محمد بن علي بن عبدألصمد 

عم وألدي ألحسن   أبي  بن  حدثنا ألشيخ ألفقيه أبوجعفر محمد (1)ألتميمي
عبد ألصمد( قال حدثنا وألدي   بن  علي  بن  وأخبرني جدي )أ ي على
حدثنا جماعة عبد ألصمد( قال   بن  ألله )أ ي علي ألفقيه أبوألحسن رحمه

 .(2)من أصحابنا رحمه ألله، منهم ألسيد أبوألبركات قالوأ حدثنا ألصدوق
عبد ألصمد كتاب يسمى بمنية   بن  علي  بن  علي  بن  محمد  بن  ولعلي

 ،ألدأعي وغنية ألوأعي، وقد ذكره ألمحقق أ غا بزرك ألطهرأني في ألذريعة
عبد   بن  ألحسن علي أبي  بن  على  بن  محمد  بن  وقال أنه للشيخ علي

عبد   بن  ألحسن علي أبي  ألصمد ألتميمي ألنيشابوري من أسباط ألشيخ
ذكره  414ألبركات في سنة   أبي  ألصمد ألمذكور ألذي قرأ على ألسيد

طاووس في أمان ألآخطار وينقل عنه، وكذأ ألشيخ   بن  ألسيد رضي ألدين
أ ثبات ألهدأة وينقل عنه  ألكفعمي في كتبه ونسبه ألشيخ ألحر في كتاب

ألحسن علي،   أبي  بن  في ألرياض بعض أسانيده منها روأية عن جده علي
ألحسن  أبي  بن  وروأيته عن عم أبيه ألشيخ محمد 529قرأئة عليه في سنة 

عبد   بن  ألحسن علي أبي  وعلي أبنا ألفقيه لعلي، وهذأن ألآخوأن محمد
شهر أ شوب ألمتوفى سنة  أبن  همألصمد يروي عنهما جمع من ألمشايخ من

وألسيد فضل ألله  572هبة ألله ألرأوندي ألمتوفى سنة   بن  وسعيد 588
______________________ 
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 .(1)ألرأوندي
  بن  علي  بن  عبد ألصمد مع محمد  بن  ومما يشهد على أتحاد محمد

عبد ألصمد أنه ذكر ألشيخ ألحر في تذكرة ألمتبحرين بالنسبة ألى كليهما 
  .شهر أ شوب  أبن  مشايخأنه فاضل جليل من 

ومن ألغريب أ نه أدعى في ألبحوث كون شیخ أبن طاووس متحدأ مع 
فانه كيف يكون شیخ أبن طاووس ألمتوفى سنة  ،شيخ أبن شهر أ شوب

 .558متحدأ مع شيخ أبن شهر أ شوب ألمتوفى سنة  664
قال ألشیخ علي بن أ ما ما في موضع من مهج ألدعوأت من أ نه و

، ألشیخ ألفقیه جدي علي بن ألحسین بن عبدألصمدعبدألصمد أ خبرني 
، فهذأ ينافي ما قلنا من أ ن على (2)قال حدثني وألدي ألفقيه أبو ألحسن

بن عبد ألصمد ألذي كان شيخ أبن طاووس هو حفيد علي بن علي بن 
 عبد ألصمد، فيقال با ن سند روأية ألروأندي يصير محمد و علي أبنا

، وأبوهما وهو ألحسين لم يوثق ألحسین بن عبدألصمد، عن أبیهما
ذي وثقه ألشيخ منتجب ألدين في  أل بخلاف أخيه علي بن عبد ألصمد

ولكن هذه ألنسخة مغلوطة جزما، فان هذأ ألسند قد تكرر في فهرسته، 
مهج ألدعوأت وفي ألجميع ينقل شيخ أبن طاووس عن جده علي، مثلا 

ل ألشیخ علي بن عبدألصمد حدثني ألشیخ ألفقیه وقا 18يذكر في ص 
 عمّ وألدي أبوجعفر محمد بن علي بن عبدألصمد و حدثني ألشیخ جدي

ني ألفقیه وألدي أبوألحسن علي بن عبدألصمد، كما أ ن قال حدث
محمد وعلی أبنا علی بن  ألرأوندي في كتاب ألخرأئج وألجرأئح يقول:
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 202ص23ألذريعة ج - 1
 10مهج ألدعوأت ص - 2



 253 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

وصفه فقد  صحة نسخة ألحسينبیهما، على أ نه لو فرض عبدألصمد عن أ
 أبنه ألفقيه بالوألد ألفقيه وهو ظاهر في ألتوثيق. 

 صل أنه لآأ شكال في ألسند من هذه ألناحية.فالمتح
يوثق في ألرجال صريحا، عدأ ما ذكره  : أن ألسيد أبا ألبركات لمالرابعة

ألشيخ ألحر في تذكر ألمتبحرين من أنه عالم صالح محدث، وحينئذ فقد 
 700ألبركات يبلغ  أبي  ن ألفاصل ألزمني بين ألشيخ ألحر وألسيديقال أ

سنة تقريبا وهذأ يوجب ضعف أحتمال كون شهادته ناشئة عن مقدمات 
 حسية.

تصل ألينا  ولكن ذكر في ألبحوث أن أحتمال وجدأنه لمستندأت لم
بطريق صحيح أحتمال غير بعيد، فلعله مثلا أطما ن بمقدمات حسية 

ي ينقلها صاحب رياض ألعلماء من كتاب عيون أخبار بصحة ألنسخة ألت
من أنه ورد في أسنادها ألى ألشيخ ألصدوق أنه حدثنا  (ألسلام عليه)ألرضا 

مام ألزأهد أبوألبركات ألخوزي عن ألصدوق، ولآريب في كون هذأ  ألآ 
 ألتعبير دألآ على مرتبة عالية من وثاقته.

لحر ناشئة عن ألحس ولكن ألآنصاف أن أحتمال كون شهادة ألشيخ أ
نحرز لآ جل وجدأنه مستندأت صحيحة غير ما وصلت ألينا، ليس بمرتبة 

شهادته باجرأء أ صالة ألحس، خاصة وأنه بناء ألعقلاء على ألآعتماد على 
ذكر في ألفائدة ألثانية عشرة من خاتمة ألوسائل من جملة قرأئن ألوثاقة 

مع كونه من  يوثقوه نص ألعلماء على مدح شخص وجلالته وأن لم
فترى أنه يستند ألى ما لآ يصح  (1)أصحابنا، أو عدّه من أصحاب ألآصول
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شكال في ألسند من ناحية  ألآستناد أليه في ذلك، فيبقى ألآ 
 "ره" ألبركات، ألآ أن يحصل من نقل ألآ جلاء كتب ألصدوق أبي  ألسيد

بضم ما ورد في كتاب مهج ألدعوأت من أنه قال علي بن عن طريقه، 
عبد ألصمد حدثنا جماعة من أصحابنا رحمهم ألله منهم ألسيد ألعالم أبو 

ألآطمئنان بوثاقته عندهم أو حسن ظاهره ألكاشف تعبدأ عن ، (1)ألبركات
 .، وعليه فلا يبعد تمامية سند ألروأيةكونه عادلآ

 يالكلام في دلألة رواية الراوند
على ترجيح ألخبر ألموأفق لعموم ألكتاب على  أن دلآلة روأية ألرأوندي

ألخبر ألمعارض له ألآخص مطلقا من ألكتاب تبتني على شمول عنوأن 
خمس ، وله ألكتاب للخبر ألآخص من ي ألروأيةف ألمخالف للكتاب

 تقريبات:
أن يدعى ظهور ما ذكره ألسيد ألصدر "قده" من : أ ولتقريب الال

مام كان بصدد حل مشكلة ألتعارض بين خبرين  روأية ألرأوندي في أن ألآ 
معتبرين في نفسهما لولآ ألتعارض، فتدل ألروأية على حجية ألخبر 
ألمخالف للكتاب في حد نفسه لولم يكن له معارض، لكن حيث أنها 
ن ليست في مقام بيان هذأ ألخكم فلاينعقد لها أطلاق في ذلك فلابد م

ألآ خذ بالقدر ألمتيقن منه، وهو حجية ألخبر ألذي يجمع ألعرف بينه وبين 
يمكن ألآلتزأم  ألكتاب بسهولة، فلو كان للكتاب ظهور قوي في ألعموم لم

بحجية ألخبر ألآخص منه، وأن وجد بينهما جمع عرفي خارج عن ألقدر 

______________________ 
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 .(1)ةألخبر ألمخالف للكتاب عن ألحجي ألمتيقن فيشمله ما دل على ألغاء
في روأية ألآمر بطرح ما خالف ألكتاب : أن يشمل ثانيتقريب الال
للخبر ألمخالف له بنحو ألتباين أو ألعموم من وجه، فيكون وندي ألرأ

بالنسبة أليه في مقام تمييز ألحجة عن أللاحجة، ويشمل أيضا فرض كون 
ألخبر ألمخالف بنحو ألآخص ألمطلق من ألكتاب فيكون بالنسبة أليه في 
مقام ألترجيح في باب ألتعارض، نعم قد ورد في بعض ألروأيات ما يدل 

يكن له معارض،  على ألغاء ألخبر ألمخالف للكتاب عن ألحجية ولو لم
نقله أو زخرف، ولكن كثرة ورود  مثل قول ما خالف قول ربنا لم

وأباء هذه ألروأيات ألوأردة  (ألسلام عليهم)ألمخصصات عن لسان ألآ ئمة 
نقله أو زخرف أو باطل عن ألتخصيص،  خالف قول ربنا لمفي أن ما

صارت قرينة على أ رأدة فرض ألمخالفة بنحو ألتباين أو ألعموم من وجه 
من هذه ألروأيات، فتكون هذه ألروأيات في مقام تمييز ألحجة عن 
أللاحجة، ألآ أن هذه ألقرينة لآتوجد في روأية ألرأوندي، وهذأ ما نفى 

 .(2)اية وقد ذكره بعنوأن "أللهم ألآ أن يقال"عنه ألبعد في ألكف
يشمل ألخبر ألمخالف للكتاب  : أن يقال بانه وأن لمثالثتقريب الال

أذ ألخاص قرينة على ألعام، ولآيصدق  ،للخبر ألآخص منه في حد ذأته
على ألقرينة أنها مخالفة مع ذي ألقرينة، فان ألمخالفة ظاهرة في ما يعبر 

اسازگارى" ولكن حيث تكون روأية ألرأوندي ظاهرة "نبعنه في ألفارسية 
مام  كان بصدد حل مشكلة ألتعارض بين ألخبرين  (ألسلام عليه)في أن ألآ 
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ألمعتبرين في نفسهما، فيصير ذلك قرينة على حمل ألمخالفة في هذه 
ألروأية على معنى يلائم مع حجية ألخبر ألمخالف للكتاب لولم يكن له 

 نحو ألعموم وألخصوص ألمطلق.معارض، وهي ألمخالفة ب
ولكن قد يقال أنه لآيشمل عنوأن ألمخالف للكتاب للخبر ألآخص منه 

تبيين تفاصيل  (عليهم ألسلام)عرفا، خاصة بعد أن كان ألمتوقع منهم 
- د يكون حاكما أو مخصصا ومقيدأ لهألآحكام ألوأردة في ألكتاب مما ق

ى أ خر منه في روأية ألرأوندي، أذ ولآقرينة على أ رأدة معن -كما مر بيانه أ نفا
مام  على ألحديثين ألمختلفين قوأعد  (ألسلام عليه)أ ي مانع من أن يطبق ألآ 

تميز ألحجة عن أللاحجة، فا ي أشكال في أن يقال مثلا "أذأ ورد عليكم 
حديثان مختلفان فان كان رأوي أحدهما ثقة دون ألآ خر فخذوأ بخبر 

في تشخيص ألآ علم فان كان  ألثقة" أو يقال "أذأ أختلف شخصان
أحدهما خبرة دون ألآ خر فخذوأ بقوله، وأن كان كلاهما خبرة فخذوأ 
بقول من هو أقوى خبرة" فان هذأ ألبيان عرفي وليس فيه مخالفة ألظاهر، 

، ومن هذأ ألقبيل روأية ألحسن خاصة أذأ كان بيان أ مر يغفل عنه ألناس
ل أذأ جاءك ألحديثان ألسلام( قا بن جهم عن ألعبد ألصالح )عليه

ألمختلفان فقسهما على كتاب ألله وأحاديثنا فان أشبهها فهو حق وأن 
 .(1)يشبهها فهو باطل لم

ما يقال من أ ن قوله )عليه ألسلام( في ذيل ألروأية  التقريب الرابع:
"فان لم تجدوهما في كتاب ألله" قرينة على أ ن أنتفاء هذأ ألمرجح يكون 
في فرض عدم وجود مضمون ألخبرين في ظهورأت ألكتاب، فلو كان 

______________________ 
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على وفق أحدهما فلا يصدق عدم وجدأنهما في هناك عموم في ألكتاب 
ى كون ألمرأد من ألمخالفة ما يشمل مخالفة كتاب ألله، فيكون قرينة عل

 ظهور ألكتاب ولو كان بينه وبين ألكتاب جمع عرفي.
ويرد عليه أ ن ألعكس محتمل، با ن يكون ألمرأد من ألمخالفة في صدر 
ألروأية نفس ألمرأد من ألآختلاف في قوله "أذأ ورد عليكم حديثان 

ون قرينة على كون كصلح أ ن تمختلفان" فلا تشمل مورد ألجمع ألعرفي فت
ألمرأد من عدم وجدأنهما في كتاب ألله عدم وجدأن مضمونهما 

 .بالخصوص في ألكتاب لآ بالعموم ألمطلق
أن يقال بناء على ما سيا تي من قرب ظهور مقبولة  التقريب الخامس:

لآ ن ألوأرد فيها "ما وأفق  ظهور ألكتاب،موأفقة أبن حنظلة في ألترجيح ب
فيؤخذ وما خالف حكمه حكم ألكتاب ... حكمه حكم ألكتاب

...فيترك" فيمكن أ ن تكون قرينة منفصلة على كون ألمرأد من روأية 
 ألرأوندي مثلها، ولكن ألجزم بذلك مشكل.

روأية ألرأوندي على وزأن فتحصل مما ذكرناه أ ن من ألمحتمل كون 
سائر ألروأيات وفي مقام تمييز ألحجة عن أللاحجة، وممن نصّ على ذلك 

 (2))وأن عدل عنه في أ خر كلامه (1)قده في بدأية كلامه يخ ألآ عظمألش
وقد قوى صاحب ألكفاية هذأ ألآحتمال، وذكر ما محصله بتوضيح منا: 
أن مثل روأية ألرأوندي وسائر ألروأيات ألوأردة في طرح ألخبر ألمخالف 
للكتاب تفرغان عن لسان وأحد، فالخبر ألمخالف للكتاب في ألجميع 
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بمعنى وأحد، وحيث أن ألمرأد به في تلك ألروأيات ألخبر ألمخالف بنحو 
 .(1)باين أو ألعموم من وجه مع ألكتاب فتكون روأية ألرأوندي مثلهاألت

في كتاب ألعدة ومرأده من  "ره" ولعل ظاهر كلام ألشيخ ألطوسي
ألترجيح بموأفقة ألكتاب ليس هو ألترجيح بموأفقة عموم ألكتاب أو 
أطلاقه، حيث ذكر في بدأية ألمرجحات ألترجيح بموأفقة ألكتاب وألسنة 

، ولآريب في تقدم موأفقة (2)أ موأفقة أجماع ألفرقة ألمحقةألقطعية وكذ
أجماع ألفرقة ألمحقة على ألترجيح بموأفقة عموم ألكتاب أو أطلاقه، 
فذكرها بعد ألترجيح بموأفقة ألكتاب يدل على أ ن ألمرأد من موأفقة 
ة ألكتاب ومخالفته هو ما يكون مميزأ للحجة عن أللاحجة، أي ألمخالف

 أو ألعموم من وجه.بنحو ألتباين 
في ألمعارج في مقام ألآستدلآل على  "ره" وكذأ ذكر ألمحقق ألحلي

ألترجيح بموأفقة ألكتاب: أ ن ألمخالف للكتاب لآيعمل به لو أنفرد عن 
 .(3)ألمعارض، فما ظنك به معه

وقال صاحب ألحدأئق: ألذي ظهر لي من ألآ خبار أنه متى تعارض 
ما ألى ألآخر فالوأجب أولآ ألعرض ألخبرأن على وجه لآيمكن رد أحده

على ألكتاب، وذلك لما دل على عرض ألآ خبار عليه ولو في غير فرض 
ألتعارض، وكذأ ما دل على ما خالفه زخرف، وأ ما ما ورد مخصصا أو 

قده أن  وذكر ألمحقق ألنائيني (4)مقيدأ له فليس من ألمخالفة في شيئ
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أفقة وألمخالفة للكتاب ألذي يكون مرجحا لآ حد ألمتعارضين فهو ألمو
بالعموم من وجه وأ ما ألموأفقة وألمخالفة بالعموم ألمطلق فليست من 

 .(1)ألمرجحات لعدم ألمعارضة بين ألعام وألخاص
شكال ألآ خير لآيخلو من وجه،  وكيف كان فالآنصاف أن هذأ ألآ 

 لثلاث نكات:
 .ألآشكال في صدق ألمخالفة مع ألكتاب لموأرد ألجمع ألعرفي -1
أن ألمرأد من ألآختلاف في قوله "أذأ ورد عليكم حديثان مختلفان"  -2

هو ألآختلاف بنحو ألتباين أو ألعموم من وجه، فان أُريد من ألمخالفة في 
قوله "فما خالف كتاب ألله فردوه" معنى أ خر وهو  أ ي جزأء ذلك ألشرط

ألمخالفة بنحو ألعموم وألخصوص ألمطلق، فيكون خلاف ظاهر ألسياق 
 .ي وحدة معناهماف

ما في ألكفاية من قوة أحتمال ظهور سياق ألروأيات ألوأردة في -3
موضوع ألخبر ألمخالف للكتاب في وحدة ألمرأد من ألمخالفة في 
ألجميع، وحيث أُريد من ألمخالفة في كثير منها ألمخالفة ألتي لآتقبل 

 عرفي فلعل روأية ألرأوندي مثلها.ألجمع أل
ما دل على نفي صدور ألخبر ألمخالف للكتاب وأ نه ا ن قد يقال بهذأ و
فان ألمخالفة بالتباين أو ألمخالفة ألروحية للكتاب، ظاهر في أ رأدة زخرف 

وجميل من قوله "ما خالف كتاب روأية ألسكوني بنينا على كون ما في 
شمل ألخبر فيحجية ما خالف ألكتاب ألله فخذوه" ظاهرأ في نفي 

من وجه أ يضا، فالتغاير بين معنى ألمخالفة في ألمخالف للكتاب بالعموم 
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، لكن سبق ألمنع من ظهوره في هذه ألروأيات أ مر لآمحيص عنه ظاهرأ
نفي ألحجية فلعله بصدد نفي ألصدور ومعه فلا يشمل ألمخالف للكتاب 

ألتغاير في معنى ألمخالفة للكتاب في بالعموم من وجه، فلا يثبت 
 .ألروأيات

ل بروأية ألرأوندي على ألترجيح بموأفقة ألكتاب وألمتحصل أن ألآستدلآ
مشكل، خاصة فيما لو وقع ألتعارض بين خبر حاكم على ألكتاب كقوله 

ألصادر ممن مع خبر أ خر، فان ألخطاب ألحاكم  "بين ألوألد وألولد لآربا"
صدر منه ألخطاب ألمحكوم أو من هو في قوته ممن ثبت له شان 

للخطاب رأ مفس  سلام( ظاهر في كونه ألتفسير وهم ألآ ئمة )عليهم أل
مخالفا له عرفا، كيف ولسانه لسان ألمسالمة  ألمحكوم ولآيعدّ 

لآألمخالفة، فما في ألبحوث من تعميم ألمخالفة ألى مورد ألحكومة غير 
 تامّ جدأ.

من أ ن خروج ألخبر ألآ خص ألمطلق  "قده" وما ذكره ألمحقق ألعرأقي
ألفرد ألنادر ألذي يلحق بالمعدوم  من مورد ألترجيح يوجب حملها على

لندرة ألمخالف للكتاب بنحو ألتباين أو ألعموم من وجه في ألآ خبار 
فلم يتبين لنا وجهه، لعدم أحرأز ندرة ذلك خاصة في زمن  (1)ألمتعارضة
ألروأيات ألموجودة با يدي ألناس كن ت حيث لم ألسلام( )عليهمألآ ئمة 

للكتاب، كيف وقد ورد في غير عن ألروأيات ألمخالفة أ نذأك مهذبة 
وأحد من ألآ خبار أن ماخالف كتاب ألله زخرف وما خالف كتاب لله 
 فدعوه، وما جاءكم عنيّ يخالف كتاب ألله فلم أ قله ولآتصدّقوأ علينا ما
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خالف ألكتاب وألسنة، مضافا ألى أنه لآمانع من بيان حكم ألفرد ألنادر، 
 على ألفرد ألنادر.  وألمستهجن هو حمل ألعمومات وألآطلاقات

 حنظلة بن مقبولة عمر -2
  يحيى عن محمد  بن  محمدألروأية ألثانية: روى ألكليني في ألكافي عن 

يحيى عن   بن  عيسى عن صفوأن  بن  ألحسين عن محمد  بن
 بن حنظلة:  ألحصين عن عمر  بن  دأود

ألسلام عن رجلين من أ صحابنا بينهما  قال: سا لت أ با عبدألله عليه
منازعة في دين أ و ميرأث فتحاكما أ لى ألسلطان وأ لى ألقضاة أ يحل ذلك؟ 
نما تحاكم أ لى ألطاغوت وما  قال من تحاكم أ ليهم في حق أ و باطل فا 
نما يا خذ سحتا وأ ن كان حقا ثابتا لآ نه أ خذه بحكم ألطاغوت  يحكم له فا 
وقد أ مر ألله أ ن يكفر به قال ألله تعالى: يريدون أ ن يتحاكموأ أ لى 

 .(1)طاغوت وقد أ مروأ أ ن يكفروأ بهأل
قلت: فكيف يصنعان قال: ينظرأن أ لى من كان منكم ممن قد روى 
حديثنا ونظر في حلالنا وحرأمنا وعرف أ حكامنا فليرضوأ به حكما فا ني 
نما أستخف  قد جعلته عليكم حاكما فا ذأ حكم بحكمنا فلم يقبله منه فا 

لى ألله وهو على حد ألشرك بحكم ألله وعلينا رد وألرأد علينا ألرأد ع
 بالله.

قلت: فا ن كان كل رجل أختار رجلا من أ صحابنا فرضيا أ ن يكونا 
ألناظرين في حقهما وأختلفا فيما حكما وكلاهما أختلفا في حديثكم 
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قال: ألحكم ما حكم به أ عدلهما وأ فقههما وأ صدقهما في ألحديث 
 وأ ورعهما ولآ يلتفت أ لى ما يحكم به ألآ خر.

نهما عدلآن مرضيان عند أ صحابنا لآ يفضل وأحد منهما قال: قلت : فا 
على ألآ خر قال: فقال: ينظر أ لى ما كان من روأيتهم عنا في ذلك ألذي 
حكما به ألمجمع عليه من أ صحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك ألشاذ 
ألذي ليس بمشهور عند أ صحابك فا ن ألمجمع عليه لآ ريب فيه وأ نما 

ن رشده فيتبع وأ مر بين غيه فيجتنب وأ مر مشكل يرد ألآ مور ثلاثة أ مر بي
وأ له: حلال بين  عليه ألله صلى علمه أ لى ألله وأ لى رسوله قال رسول ألله

وحرأم بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ألشبهات نجا من ألمحرمات ومن 
 أ خذ بالشبهات أرتكب ألمحرمات وهلك من حيث لآ يعلم.

ين قد روأهما ألثقات عنكم قال: قلت: فا ن كان ألخبرأن عنكم مشهور
ينظر فما وأفق حكمه حكم ألكتاب وألسنة وخالف ألعامة فيؤخذ به 

 ويترك ما خالف حكمه حكم ألكتاب وألسنة ووأفق ألعامة.
قلت جعلت فدأك أ رأ يت أ ن كان ألفقيهان عرفا حكمه من ألكتاب 

ي ألخبرين وألسنة ووجدنا أ حد ألخبرين موأفقا للعامة وألآ خر مخالفا لهم با  
 يؤخذ قال ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد.

فقلت: جعلت فدأك فا ن وأفقهما ألخبرأن جميعا قال:ينظر أ لى ما هم 
 أ ليه أ ميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآ خر.

قلت: فا ن وأفق حكامهم ألخبرين جميعا قال: أ ذأ كان ذلك فا رجئه 
ألآقتحام في  حتى تلقى أ مامك فا ن ألوقوف عند ألشبهات خير من
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 .(1)ألهلكات

 الكلام في سند المقبولة
بن حنظلة، ولآ جل ذلك   قد نوقش في سندها بعدم ثبوت وثاقة عمر

بعدم أعتبار ألمقبولة سندأ، ولكن يمكن  "قده"حكم مثل ألسيد ألخوئي 
 أن يذكر عدة طرق لتصحيح سندها:

م بحرمة أن ألآصحاب تلقوأ هذه ألروأية بالقبول بلحاظ أفتائه الأول:
ألعين ألشخصية ألمملوكة للمدعي، أذأ رجع ألى قاضي ألجور فحكم 
بصالحه ودفع أليه ألعين، ولآمستند له ألآ ما ورد في هذه ألروأية من قوله 
"وما يحكم له فانما ياخذه سحتا وأن كان حقه ثابتا" فان هذه ألجملة 

وأية جابرأ ر بهذه ألرترد في أ يةّ روأية أ خرى فيكون أعتماد ألمشهو لم
 لضعف سندها.

يعلم أستناد مشهور ألفقهاء أليه وأفتائهم  ولكن يلاحظ عليه: أنه لم
بمضمونها من حرمة ألعين ألشخصية، مضافا ألى ألمناقشة في كبرى جبر 

 ضعف سند ألروأية بعمل ألمشهور.
عمير  أبي أنه بناء على مسلك ألتوثيق ألعام لمشايخ صفوأن وأبن الثاني:
بن حنظلة بروأية صفوأن عنه في   يمكن أ ثبات وثاقة عمروألبزنطي 

بن   عبدألله أن عمر  خليفة قال قلت لآبي  بن  وبما روأه يزيد (2)ألفقيه
 (3)ألسلام أذأ لآيكذب علينا حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبوعبدألله عليه

______________________ 
 303ص6، ونحوه ألتهذيب ج68ص 1ألكافي ج - 1
 461ص3من لآيحضرة ألفقيه ج - 2
 144باب كفارة ألصوم ص 4فروع ألكافي ج - 3



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 264

  بن حنظلة وحيث أن صفوأن يروى عن يزيد  وهو ظاهر في وثاقة عمر
فتكون هذه ألروأية معتبرة  ،فيثبت بذلك وثاقته (1)خليفة في عدة موأرد  بن

بن حنظلة، وألمهم هو ألتكلم حول تمامية هذأ  فيثبت بها وثاقة عمر
 ألمسلك.

 عمير والبزنطي ابي  نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن
أ ن ألآصل في توثيق من روى عنه أحد ألثلاثة هو ما ذكره ألشيخ 

في كتاب عدة ألآصول: أنه أ ذأ كان أ حد ألرأويين مسندأ  "ره"سي ألطو
وألآ خر مرسلا، نظر في حال ألمرسل، فا ن كان ممن يعلم أ نه لآ يرسل أ لآ 
عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولآ جل ذلك سوت 

يحيى،  بن عمير، وصفوأن أبي بن ألطائفة بين ما يرويه محمد
نصر وغيرهم من ألثقات ألذين عرفوأ با نهم لآ يروون  أبي بن محمد بن وأ حمد

ولآ يرسلون أ لآ عمن يوثق به وبين ما أ سنده غيرهم، ولذلك عملوأ 
 .(2)بمرأسيلهم أ ذأ أنفردوأ عن روأية غيرهم

شهادة على معروفية هؤلآء ألثلاثة بانهم لآيروون فيكون هذأ ألكلام منه 
صحة هذه ألشهادة ونشوءها عن  ولآيرسلون ألآ عن ثقة، ومادمنا نحتمل

يمكن أن نستدل بها على  ،ألحس أو ألقريب من ألحس فتكون حجة
تمامية مسلك ألتوثيق ألعام لمشايخ ألثلاثة، فالمهم ألبحث عما يذكر 

 كمانع عن ألآ خذ بهذه ألشهادة.
أن هذه ألدعوى من ألشيخ أجتهاد منه  "قده"فقد ذكر ألسيد ألخوئي 
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اده تسوية ألآ صحاب بين مرأسيل هؤلآء ومسانيد قد أستنبطه من أعتق
 . غير صحيح عتقادلآأغيرهم، وهذأ 

تثبت، وأ ن ذكرها ألنجاشي أ يضا في  : أن ألتسوية ألمزبورة لما ولأاذ 
عمير، وذكر أ ن سببها ضياع كتبه وهلاكها، أ ذ لو  أبي  بن  ترجمة محمد

كانت هذه ألتسوية صحيحة، وأ مرأ معروفا متسالما عليه بين ألآ صحاب، 
لذكرت في كلام أ حد من ألقدماء لآ محالة، وليس منها في كلماتهم 
عين ولآ أ ثر، فمن ألمطما ن به أ ن منشا  هذه ألدعوى هو دعوى ألكشي 

جماع على تصحيح ما يص ح عن هؤلآء، وقد زعم ألشيخ أ ن منشا  ألآ 
جماع هو أ ن هؤلآء لآ يروون أ لآ عن ثقة، وقد مر قريبا بطلان ذلك.   ألآ 

يخص ما ذكره بالثلاثة ألمذكورين بل  ويؤكد ما ذكرناه أ ن ألشيخ لم
عممه لغيرهم من ألثقات ألذين عرفوأ با نهم لآ يروون أ لآ عمن يوثق به، 

جماع يعرف أ حد  ومن ألظاهر أ نه لم بذلك من غير جهة دعوى ألكشي ألآ 
ع ذلك في حق أ حد غير ألثلاثة يدّ  على ألتصحيح، وألشيخ بنفسه أ يضا لم

 ألمذكورين في كلامه. 
من أ ن نسبة ألشيخ ألتسوية ألمذكورة أ لى -ومما يكشف عما ذكرناه 

أ ن ألشيخ  -ألآ صحاب مبتنية على أجتهاده، وهي غير ثابتة في نفسها
  عمير عن بعض أ صحابنا عن زرأرة عن أبي  بن  ة محمدبنفسه ذكر روأي

، ثم قال في كلا ألكتابين: فا ول ما فيه أ نه (1)(ألسلام عليه)  جعفر أبي
 مرسل، وما هذأ سبيله لآ يعارض به ألآ خبار ألمسندة.

: فرضنا أ ن ألتسوية ألمزبورة ثابتة، وأ ن ألآ صحاب عملوأ وثانيا
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وألبزنطي وأ ضرأبهم، ولكنها لآ تكشف  عمير، وصفوأن، أبي  أبن  بمرأسيل
عن أ ن منشا ها هو أ ن هؤلآء لآ يروون ولآ يرسلون أ لآ عن ثقة، بل من 
ألمظنون قويا أ ن منشا  ذلك هو بناء ألعامل على حجية خبر كل أ مامي 

يظهر منه فسق، وعدم أعتبار ألوثاقة فيه، كما نسب هذأ أ لى ألقدماء،  لم
على ما في ترجمة  "قده"م ألعلامة وأختاره جمع من ألمتا خرين: منه

عبد ألله، وعليه فلا أ ثر لهذه ألتسوية بالنسبة أ لى من  بن أ سماعيل بن أ حمد
 يعتبر وثاقة ألرأوي في حجية خبره. 

: أن هذه ألدعوى، وأ ن هؤلآء ألثلاثة وأ ضرأبهم من ألثقات لآ وثالثا
فا ن معرفة  يروون ولآ يرسلون أ لآ عن ثقة دعوى دون أ ثباتها خرط ألقتاد،

ذلك في غير ما أ ذأ صرح ألرأوي بنفسه أ نه لآ يروي ولآ يرسل أ لآ عن ثقة 
ينسب أ لى أ حد هؤلآء أ خباره  أ مر غير ميسور، و من ألظاهر أ نه لم

وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق أ خر لكشفه، غاية ألآ مر عدم ألعثور 
لو  بروأية هؤلآء عن ضعيف، لكنه لآ يكشف عن عدم ألوجود، على أ نه

نما تتم في ألمسانيد دون ألمرأسيل، فا ن عمير  أبي أبن تمت هذه ألدعوى فا 
بنفسه قد غاب عنه أ سماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر أ لى 
أ ن يروي مرسلا على ما يا تي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أ ن يطلع 

 عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه ألدعوى ساقطة جزما.
ية هؤلآء عن ألضعفاء في موأرد ذكر جملة منها : قد ثبت روأرابعاو 

ألشيخ بنفسه، ولآ أ دري أ نه مع ذلك كيف يدعي أ ن هؤلآء لآ يروون عن 
حمزة ألبطائني كتابه، ذكره  أبي  بن  ألضعفاء؟ فهذأ صفوأن روى عن علي

 فضال: كذأب ملعون.   بن  ألحسن  بن  ألشيخ، و هو ألذي قال فيه علي
  يحيى عن علي  بن  يعقوب بسند صحيح عن صفوأن  بن  و روى محمد
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عمير   أبي  ، و روى ألشيخ بسند صحيح عن صفوأن، وأبن(1)حمزة أبي  بن
ظبيان ضعفه ألنجاشي وألشيخ، و   بن  ، ويونس(2)ظبيان  بن  عن يونس

، وأ بو جميلة هو (3)جميلة أبي  يحيى عن  بن  بسند صحيح عن صفوأن
فه ألنجاشي، و روى أ يضا بسند صحيح عن صالح ضع  بن  ألمفضل

خدأش ضعفه ألنجاشي، و   بن  أللهوعبد (4)خدأش  بن  أللهعبدصفوأن، عن 
حمزة ألبطائني كتابه، ذكره  أبي  بن  عمير، روى عن علي  أبي  أبن  هذأ

  يعقوب بسند صحيح عن  بن  ألنجاشي وألشيخ، وروى محمد
  أبي  أبن  ، وروى بسند صحيح عن(5)حمزة أبي  بن  عمير عن علي أبي  أبن

أ حمد ألمنقري،   بن  ، وألحسين(6)أ حمد ألمنقري  بن  عمير عن ألحسين
عمير،   أبي  أبن  ضعفه ألنجاشي وألشيخ، وروى ألشيخ بسند صحيح عن

حديد ضعفه ألشيخ في موأرد من كتابيه   بن  وعلي (7)حديد  بن  عن علي
 ظبيان أ نفا.   بن  يونس وبالغ في تضعيفه، وتقدمت روأيته عن

صالح في   بن  نصر، روى عن ألمفضل  أبي  بن  محمد  بن  و هذأ أ حمد
جميلة، روى  أبي  موأرد كثيرة، وروى عنه أ يضا في موأرد كثيرة بعنوأن

نصر عن  أبي  بن  محمد  بن  يعقوب بسند صحيح عن أ حمد  بن  محمد

______________________ 
 1ألحديث  11باب ألنهي عن ألجسم وألصورة  3ألكتاب  1ألكافي ج  - 1
ألحرم  باب أ ن ألتمتع فرض من نا ى عن 2وألآستبصار ج  95باب ضروب ألحج ألحديث  5ألتهذيب ج  - 2
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  محمد  بن  أ حمد، و روى بسنده ألصحيح عن (1)صالح  بن  ألمفضل
محمد   بن  وعبد ألله (2)محمد ألشامي  بن  نصر، عن عبد ألله أبي  بن

  بن  ألشامي ضعيف، وروى ألشيخ بسند صحيح عن أ حمد
 (3)حمزة أبي  بن  علي  بن  نصر، عن ألحسن أبي  بن  محمد

حمزة ضعيف، ثم أ نا قد ذكرنا جملة من ألموأرد  أبي  بن  علي  بن  وألحسن
رد فيها روأية هؤلآء ألثلاثة من ألضعفاء، وهي غير منحصرة فيما ألتي و

 ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلآء عنهم. 
هؤلآء ألضعفاء لآ تنافي دعوى ألشيخ أ نهم لآ عن روأية ألأ ن قلت: أ ن 

يروون أ لآ عن ثقة، فا ن ألظاهر أ ن ألشيخ يريد بذلك أ نهم لآ يروون أ لآ عن 
عندهم، فروأية أ حدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، و هذه  ثقة

يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها، كالموأرد  ألشهادة يؤخذ بها ما لم
 ألمتقدمة. 

قلت: لآ يصح ذلك، بل ألشيخ أ رأد بما ذكر: أ نهم لآ يروون ولآ 
يرسلون أ لآ عن ثقة في ألوأقع ونفس ألآ مر، لآ من يكون ثقة باعتقادهم أ ذ 

نه  أ رأد ذلك لم لو يمكن ألحكم بالتسوية بين مرأسيلهم ومسانيد غيرهم، فا 
 -وأ ن كانوأ ثقات عندهم-أ ذأ ثبت روأيتهم من ألضعفاء في موأرد روأيتهم 

يمكن ألحكم بصحة مرأسيلهم، أ ذ من ألمحتمل أ ن يكون ألوأسطة هو  لم
من ثبت ضعفه، فكيف يمكن ألآ خذ بها؟ ولذلك قال ألمحقق في 

عمير عن بعض  أبي  أبن  في أ دأب ألوضوء: ولو أحتج بما روأه ألمعتبر

______________________ 
باق  3ألكتاب  6وج  2ألحديث  2باب بدء ألبيت وألطوأف  3ألكتاب  4ألكافي ج  - 1  2ألحديث  19وباب ألآ 
 4ألحديث  68ألشوأء وألكباب وألرؤوس باب  6ألكتاب  6ألكافي ج  - 2
 953باب ألتدبير ألحديث  8ألتهذيب ج  - 3
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رسال، ولو قال  أ صحابنا، كان ألجوأب ألطعن في ألسند لمكان ألآ 
عمير يعمل بها ألآ صحاب، منعنا ذلك، لآ ن في رجاله من  أبي  أبن  مرأسيل

 طعن ألآ صحاب فيه، وأ ذأ أ رسل أحتمل أ ن يكون ألرأوي أ حدهم. 
و ألمتحصل مما ذكرناه: أ ن ما ذكره ألشيخ من أ ن هؤلآء ألثلاثة: 

نصر، لآ يروون ولآ يرسلون أ لآ  أبي بن محمد بن عمير وأ حمد أبي صفوأن وأبن
 . (1)عن ثقة غير قابل للتصديق، و هو أ علم بما قال

 وألظاهر عدم ورود أي من هذه ألآشكالآت على مسلك ألتوثيق ألعام.
فلا ن حمل شهادة ألشيخ ألطوسي على كونها  :ما الأشكال الأ ولا  

ناشئة من ألآجتهاد في كلام ألكشي خلاف ألظاهر جدأ، توضيح ذلك 
جعفر  أبي  أن ألكشي ذكر في رجاله في تسمية ألفقهاء من أصحاب

أ جمعت ألعصابة على تصديق هؤلآء ( "عليهما ألسلام)عبدألله  وأبي
 (عليهما ألسلام)عبد ألله   أبي  جعفر، وأ صحاب أبي  ألآ ولين من أ صحاب

خربوذ   بن  وأنقادوأ لهم بالفقه، فقالوأ أ فقه ألآ ولين ستة: زرأرة ومعروف
مسلم ألطائفي،   بن  يسار ومحمد  بن  وبريد وأ بو بصير ألآ سدي وألفضيل

بصير ألآ سدي أ بو بصير  أبي  قالوأ: وأ فقه ألستة زرأرة، وقال بعضهم: مكان
  بختري" وقال في تسمية ألفقهاء من أ صحابأل  بن  ألمرأدي، وهو ليث

: "أ جمعت ألعصابة على تصحيح ما يصح عن (ألسلام عليه ) عبد ألله أبي
هؤلآء وتصديقهم لما يقولون، وأ قروأ لهم بالفقه من دون أ ولئك ألستة 

مسكان   بن  درأج وعبد ألله  بن  ألذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل
عثمان،  بن   عيسى وأ بان بن  عثمان وحماد  بن   وحمادبكير   بن  وعبد ألله

______________________ 
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أ ن أ فقه هؤلآء  -ميمون بن  وهو ثعلبة -قالوأ: وزعم أ بو أ سحاق ألفقيه 
ألسلام(" وقال  عليه عبد ألله )  أبي درأج، وهم أ حدأث أ صحاب   بن  جميل

عليهم )ألحسن ألرضا  أ برأهيم، وأبي  أبي  في تسمية ألفقهاء من أ صحاب
: "أ جمع أ صحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلآء وتصديقهم ألسلام

وأ قروأ لهم بالفقه وألعلم، وهم ستة نفر أ خر، دون ألستة نفر ألذين 
عبد   بن  منهم: يونس ألسلام( )عليه  عبد ألله أبي  ذكرناهم في أ صحاب

عمير وعبد  أبي  بن  يحيى بياع ألسابري ومحمد  بن  ن وصفوأنألرحم
نصر وقال  أبي  بن  محمد  بن  محبوب وأ حمد  بن  يرة وألحسنألمغ  بن  ألله

فضال،  بن  علي  بن  محبوب، ألحسن  بن  بعضهم: مكان ألحسن
أ يوب،   بن  أ يوب، وقال بعضهم: مكان فضالة  بن  وفضالة
  بن  عبد ألرحمان وصفوأن  بن  عيسى، وأ فقه هؤلآء يونس  بن  عثمان

 يحيى" .
أجمع ألعصابة على تصحيح ما يصح عن فاستظهر جماعة من قوله 

هؤلآء أن كل روأية ثبت بسند صحيح أنها روأية هؤلآء فيحكم بصحتها، 
ألسلام، ولكن هذأ ألآستظهار  عليه ولآيلحظ ألوسائط بينهم وبين ألآمام

خاطئ جدأ، أذ لآيظهر من كلام ألكشي عدأ بيان ألآجماع على فقاهة 
ون، لآبيان أنهم لآيروون ولآيرسلون هؤلآء ووثاقتهم وتصديقهم فيما يقول

ألآ عن ثقة، ومما يشهد على ذلك أن ألعبارة ألآ ولى من ألعبائر ألثلاثة من 
ألكشي غير مشتملة على ألتعبير بتصحيح ما يصح عنهم، وأنما ورد فيه 
قرأر لهم بالفقه، وظاهر ألعبارة ألثانية  أجماع ألعصابة على تصديقهم وألآ 

منهما نفس ألمقصود من ألعبارة ألآ ولى، حيث  وألثالثة كون ألمقصود
ذكر في ألعبارة ألثانية "من دون أ ولئك ألستة ألذين عددناهم وسميناهم" 
وكذأ ذكر في ألعبارة ألثالثة "دون ألستة نفر ألذين ذكرناهم في 
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فتكون ميزة أصحاب ألآجماع على  ألسلام( عليه ) عبد ألله أبي  أ صحاب
غيرهم أجماع ألطائفة على فقاهتهم ووثاقتهم، دون ألحكم بصحة 

ألسلام(  )عليه  روأياتهم من دون ملاحظة ألوسائط بينهم وبين ألمعصوم
تم نظرية أصحاب ألآجماع، ولكن لآوجه لحمل شهادة ألشيخ فلات

ى ذلك يحتاج ألطوسي على أنه أخذها من كلام ألكشي، فان حملها عل
 ألى قرينة مفقودة في ألمقام.
من أنه لو صح أن ألآصحاب كانوأ  "قده"وما ذكره ألسيد ألخوئي 

يسوّون بين مرأسيل ألثلاثة ومسانيد غيرهم وكان ذلك أمرأ معروفا متسالما 
ولكن ليس  ،عليه بين ألآصحاب لذكر في كلام أحد من ألقدماء لآمحالة

يصل ألينا من كتب ألقدماء  ر، ففيه: أنه لمأ ث لآ منه في كلماتهم عين و
في ألرجال ألآ ألقليل جدّأ، وقد ضاع كثير منها، خاصة وأن موضع بيان 
أن هؤلآء ألثلاثة لآيروون ولآيرسلون ألآ عن ثقة هو كتب ألرجال، ولم 
يصل ألينا أغلب كتب ألقدماء في ألرجال رغم كثرتها، وأ ي فرق بين هذه 

كتاب ألعدة وبين شهادته بان ألطائفة قد عملت ألشهادة من ألشيخ في 
درأج وألسكوني   بن  كلوب ونوح  بن  غياث وغياث  بن  بما روأه حفص

، كما أنه يمكن أن يذكر كلام (1)حيث أعتمد عليها ألسيد ألخوئي قده
جماع كنقض عليه، فانه لم يرد دعوى ألآجماع  ألكشي حول أصحاب ألآ 

 ي كلام غير ألكشي.على تصحيح ما يصح عن هؤلآء ف
يخص ما ذكره في ألثلاثة بل عممه  وأ ما ما ذكره من أن ألشيخ لم

لغيرهم من ألثقات ألذين عرفوأ بانهم لآيروون ألآ عمن يوثق به، ومن 

______________________ 
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يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى ألكشي ألآجماع على  ألظاهر أنه لم
لاثة بعدم ففيه: أنه كيف يمكن نفي معروفية غير هؤلآء ألث ،ألتصحيح

ألحسن   بن  مع أنه يحتمل ذلك في حق مثل علي ،ألروأية عن غير ألثقة
بشير أستنادأ ألى ما ورد في حقهما من أنهما رويا   بن  ألطاطري وجعفر

يظهر منه عدم روأيتهما عن  عن ألثقات وروت ألثقات عنهما، وهذأ وأن لم
ن غير لروأية عغير ألثقات لكن لآيمكن نفي أحتمال معروفيتهما بعدم أ

من بعض كلمات ألنجاشي أن ألنجاشي لآيروي ألثقات، وقد أستظهر هو 
ألآ عن ثقة، كما أستظهر من كلام ألقمي في ديباجة ألتفسير بانه لآيروي 

قولويه في   أبن  في تفسيره ألآ عن ثقة، وقد كان يستظهر سابقا من كلام
ثقات، ثم خص ذلك ديباجة كتاب كامل ألزيارأت بانه لآيروي ألآ عن أل

 قولويه بلاوأسطة.  أبن  بمن يروي عنه
وأ ما ما ذكره ألشيخ بنفسه في ألتهذيب وألآستبصار عند ما ذكر روأية 

جعفر  أبي  عمير عن بعض أصحابنا عن زرأرة عن أبي  بن  محمد
من أن أول ما فيه أنه مرسل، وما هذأ سبيله لآيعارض به  (ألسلام عليه)

 يدعى حينئذ معارضة هذأ ألكلام مع كلامه في ألعدة.ألآخبار ألمسندة، ف
بان تا ليف كتاب ألعدة كان متا خرأ عن  تارة:أب عنه وجيمكن ألف

تا ليف كتاب ألتهذيب وألآستبصار حيث قال في بحث حجية خبر ألوأحد 
في موضع قريب من موضع كلامه بان هؤلآء -من كتاب عدة ألآ صول 

: وقد ذكرت ما ورد -عرفوأ بانهم لآيروون ولآيرسلون ألآ عن ثقةألثلاثة 
من ألآحاديث ألمختلفة ألتي تختص بالفقه في  (عليهم ألسلام)عنهم 
ألمعروف بالآستبصار وتهذيب ألآخبار ما يزيد على خمسة أ لآف   كتابي
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أطلع على معروفية هؤلآء ألثلاثة بانهم  "ره"، فلعل ألشيخ (1)حديث
 يرسلون ألآ عن ثقة بعد تا ليف كتاب ألتهذيب وألآستبصار.لآيروون ولآ

ان كلام ألشيخ في ألتهذيب وألآستبصار لآينافي شهادته في بوا خرى: 
ألعدة بمعروفية هؤلآء ألثلاثة بانهم لآيروون ولآيرسلون ألآ عن ثقة، وأنما 
ينافي ما ذكره من تسوية ألآصحاب بين مرأسيل هؤلآء ومسانيد غيرهم، 

ن منشا  أنكاره للتسوية هو أنه تبين له وجود بعض ألضعاف في فقد يكو
من روى عنه هؤلآء ألثلاثة فاذأ رووأ مرسلا فيحتمل أن يكون ألمرسل عنه 
أحد هؤلآء ألضعاف، وهذأ يكون عنده سببا لترجيح ألآ خبار ألمسندة 
على مرأسيل هؤلآء ألثلاثة، من دون أن ينفي بذلك ألتزأمهم بان لآيرووأ 

 سلوأ ألآ عن ثقة بنظرهم.ولآير
ألتهذيب وألآستبصار هو ألمحاولة في  بان دأ ب ألشيخ في كتابي وثالثة:

رفع ألتعارض عن ألروأيات باي وجه ممكن ردّأ لطعن من طعن على 
ألشيعة بكثرة أختلاف روأياتهم، ولذلك يجمع بين ألروأيات ألمتعارضة 

ألمتعارضين، ولذأ  في كثير من ألموأرد بالجمع ألتبرعي أو يضعف أحد
ترى أنه ذكر في ألآستبصار بعد نقل روأية عمار ألساباطي: أنه ضعيف 
فاسد ألمذهب، لآ يعمل على ما يختص بروأيته، مع أنه ذكر في كتاب 
ألتهذيب: أنه قد ضعفه جماعة من أ هل ألنقل وذكروأ أ ن ما ينفرد بنقله لآ 

هذه ألطريقة، لآ نه وأ ن يعمل به لآ نه كان فطحيا، غير أ نا لآ نطعن عليه ب
كان كذلك فهو ثقة في ألنقل، لآ يطعن عليه، وذكر في ألفهرست له 

 كتاب كبير جيد معتمد.

______________________ 
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لكن في صحة هذأ ألجوأب ألآ خير تا مل، لآن مجرد ما ذكر لآيوجب 
رفع أليد عن ظهور كلامه فيما أحتمل كونه مطابقا للوأقع كعدم قبوله 

ومسانيد غيره على خلاف ما ذكره في  عمير أبي أبن ألتسوية بين مرأسيل
 ألعدة.

نا شهادة ألشيخ بتسوية ألآصحاب ففيه أنه لآيهمّ ما الأشكال الثاني وا  
نا شهادته بانهم عرفوأ بانهم بين مرأسيل هؤلآء ومسانيد غيرهم، وأنما يهمّ 

لآيروون ولآيرسلون ألآ عمن يوثق به، ولآدليل على أن شهادته هذه ناشئة 
ية ألآصحاب بين مرأسيلهم ومسانيد غيرهم، بل ظاهره أن من أعتقاد تسو

تسوية ألآصحاب متفرعة عليه، على أنه لو كان منشا  حكم ألآصحاب 
يظهر منه فسق وعدم  بالتسوية هو بناءهم على حجية خبر كل أمامي لم

 يختص ذلك بمرأسيل هؤلآء وأضرأبهم. أعتبار ألوثاقة فيه لم
يحتمل أن يكون منشا  معروفية هؤلآء  ففيه: أنهما الأشكال الثالث وا  

بانهم لآيروون ولآيرسلون ألآ عن ثقة تصريحهم بذلك، ولآيلزم أنكشافه 
لنا بطريق أ خر غير شهادة ألشيخ بانهم عرفوأ بانهم لآيروون ولآيرسلون ألآ 
عن ثقة، كما أنه يحتمل أن يكون منشا ها تبين ألتزأمهم بان لآيرووأ 

  خلال معاشرة ألآصحاب لهم، وما ذكره من أنولآيرسلوأ ألآ عن ثقة من 
عمير قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر  أبي  أبن

ألى أن يروى مرسلا على ما ذكره ألنجاشي في ترجمته، فلاينافي أطمئنانه 
يكن يا خذ ألحديث ألآ عن ألثقة،  بوثاقة من أرسل عنه ولو لآ جل أنه لم

منشا  شهادة ألشيخ هو أستقرأء ألآصحاب لمن نعم لآيحتمل أن يكون 
روى عنه هؤلآء ألثلاثة وعدم عثورهم على ضعيف في مشايخ هؤلآء، 
حيث أنه لو فرض ذلك في مسانيد هؤلآء فلايعقل في مرأسيلهم، ولكن 
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لآيجعل ذلك قرينة على ظهور هذه ألشهادة في كون منشا  معروفية  لم
ون ألآ عن ثقة هو تبين ألتزأمهم بذلك هؤلآء ألثلاثة بانهم لآيروون ولآيرسل

 ولو من خلال معاشرة ألآصحاب لهم.
من أنه لآيفيد في حكم ألآصحاب  "قده"ما ما ذكره ألسيد ألخوئي وأ  

بتسوية مرأسيل هؤلآء مع مسانيد غيرهم أذ لو أرأد ألشيخ بما ذكر: أ نهم 
لآ يروون ولآ يرسلون أ لآ عن ثقة في ألوأقع ونفس ألآ مر، لآ من يكون ثقة 
نه  باعتقادهم فلم يمكن ألحكم بالتسوية بين مرأسيلهم ومسانيد غيرهم، فا 

وأ ن كانوأ ثقات -اء في جملة من ألموأرد أ ذأ ثبت روأيتهم من ألضعف
أ ن يكون  يمكن ألحكم بصحة مرأسيلهم، أ ذ من ألمحتمل لم -عندهم

 ألوأسطة هو من ثبت ضعفه.
أنه يكفي ذلك في ألعمل بمرأسيلهم، لآنه لو كان ألضعيف  اولأ:ففيه 

ألذي رووأ عنه بينّ ألضعف فمعناه أحرأز أنهم عدلوأ عن ألتزأمهم في 
أية ألتي علم بانهم رووها عن ألضعيف، ولآيعني ذلك خصوص ألرو

عدولهم عن ألتزأمهم بان لآيرسلوأ ألآ عن ثقة في سائر ألروأيات، وأ ما أذأ 
يكن من رووأ عنه بينّ ألضعف فغايته ألعلم بخطا هم في توثيقهم له أو  لم

أبتلاؤه بالمعارض، فاذأ أرسلوأ حديثا عن رجل فمقتضى ألتزأمهم هو 
ذلك ألرجل، فكا نهم قالوأ عن رجل ثقة، ولآيعلم بخطا هم في توثيقهم ل

 جل أو بوجود معارض لها فتكون حجة.ألشهادة بوثاقة هذأ ألر
لو فرض أن هذأ ألمعنى يوجب بطلان ألحكم بالتسوية فغايته  وثانيا:

خطا  ألآ صحاب في ذلك، ولآيوجب حمل كلام ألشيخ على خلاف 
بان لآيرووأ ولآيرسلوأ ألآ عن ثقة، لما ظاهره من معروفية هؤلآء لآلتزأمهم 

ذكرنا من عدم أحتمال أستقرأء ألآصحاب لمشايخ هؤلآء بل عدم معقولية 
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 ذلك في مرأسيلهم.
ففيه: أنه بعد ما أستظهرنا من كلام ألشيخ في  :واما الأشكال الرابع

ألعدة دعوى معروفية هؤلآء بالتزأمهم بان لآيرووأ ولآيرسلوأ ألآ عن ثقة 
روأيتهم عمن تبين  تم ألنقض بروأيات هؤلآء عن ألضعفاء ألآ أذأ ثبتفلايت

لهم ضعفه حين أخذ ألروأية عنه، ولم يثبت ذلك في أي من هذه 
 ألموأرد:

حمزة ألبطائني ففيه  أبي  بن  عمير عن علي  أبي  ما روأية صفوأن وأبنأ  
ض لو فر وثانيا:أن ألظاهر هو وثاقته حسب ما بيناه في محله،  اولأ:

كونه ضعيفا وقد تبين ضعفه لهما فانما ذلك بعد أن صار وأقفيا ولعلهما 
 قبل أنحرأفه. كتبه ألمروية عنه أخذأ ألروأية عن
ظبيان فلو فرضنا وضوح ضعفه في زمان أخذ صفوأن   بن  وأ ما يونس

عمير ألحديث عنه بمرتبة لآيخفى حاله عليهما فقد يقال أن   أبي  وأبن
ظبيان قالآ   بن  عمير رويا عن بريد ويونس أبي أبنألمفروض أن صفوأن و

ظاهر شهادة ألشيخ هو عدم روأية هؤلآء ألسلام ... و سا لنا أباعبدألله عليه
ألثلاثة لحديث ضعيف، ولآيظهر منها أ نهم لآيروون حديثا عن ثقة وغير 
ثقة، خاصة في مثل هذه ألروأية ألتي لآيمكن تفكيك ألرأوي ألثقة عن 

 حيث قال بريد ويونس "سا لنا..."يها، غير ألثقة ف
صالح فقد روى عنه كل من صفوأن   بن  ما أبوجميلة ألمفضلوأ  
ن ضعفه لهم حين أخذ ألحديث يثبت تبيّ  عمير وألبزنطي، ولكن لم أبي وأبن

عنه، وأنما ورد في حقه ألتضعيف من قبل ألنجاشي، حيث ذكر في 
فيهم وضعفوأ منهم  يزيد أنه روى عنه جماعة غمض  بن  ترجمة جابر

ألغضائري أنه ضعيف كذأب يضع   أبن  صالح، وعن  بن  ألمفضل
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ألحديث، وغاية ذلك وقوع ألتعارض بين توثيق هؤلآء ألثلاثة مع تضعيف 
ألنجاشي وأبن ألغضائري، فلايشكّل ذلك نقضا على شهادة ألشيخ، أذ 
ذكرنا أن ألظاهر منها هو ألتزأم هؤلآء ألثلاثة بان لآيرووأ ألآ عن ثقة 

قة بنظرهم، وهكذأ بالنسبة ألى صالح كان ث  بن  بنظرهم، ولعل ألمفضل
 أحمد ألمنقري.  بن  خدأش أو ألحسين  بن  روأية صفوأن عن عبدألله

فمضافا ألى ما مر من أن -حديد   بن  عمير عن علي  أبي  أبن  ما روأيةوأ  
عمير بان   أبي  أبن  مجرد ورود تضعيف في حقه لآيشكل نقضا على ألتزأم

أن ألظاهر وقوع تصحيف فيه،  -بنظره لآيروي ألآ عن ثقة فلعله كان ثقة
حديد عن جميل، فان جميل   بن  عمير وعلي  أبي  أبن  وألصحيح هو روأية

طبقة أبن أبي عمير  عمير وقد روى عنه كثيرأ، بينما أن  أبي  أبن  من مشايخ
وأحدة، وقد ذكر صاحب ألمعالم في مقدمة منتقى حديد   بن  عليو

ألتهذيب ألتي عندي بخط ألشيخ في ألجمان أ ني قد رأ يت في نسخة 
عدة موأضع سبق فيها ألقلم ألى أثبات كلمة عن في موضع ألوأو ثم وصل 
بين طرفي ألعين وجعلها على صورتها وأوأ وألتبس ذلك على بعض 
ألنساخ فكتبها بالصورة ألآصلية، وفشا ذلك في ألنسخ ألمتجددة ولما 

 .(1)رأجعت خط ألشيخ ره تبينت ألحال
محمد ألشامي فلم يرد في حقه تضعيف عدأ أستثناء   بن  دأللهوأ ما عب

ألصدوق تبعا لآبن ألوليد من كتاب نوأدر ألحكمة ما روأه 
لآيدل على عدم وثاقته فان لم نناقش فيه با نه محمد ألشامي،   بن  عبدألله

ألوليد وألصدوق كانا يعتبرأن في موضوع حجية ألخبر ما   أبن  لآحتمال أن

______________________ 
 26ص1منتقى ألجمان ج - 1
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غايته تعارضه مع توثيق ألبزنطي له بروأيته عنه، على أن فلآنرى أعتباره، 
يحيى في   بن  محمد ألشامي ألذي يروى عنه محمد  بن  ألظاهر أن عبدألله

عيسى وغيره من   بن  محمد  بن  نوأدر ألحكمة هو ألذي يروي عن أحمد
على ما ذكره في معجم رجال  (ألسلام عليه)ألعسكري  أصحاب

محمد ألشامي ألذي روى عنه ألبزنطي   بن  ألحديث، وهو غير عبدألله
 لآختلاف طبقتهما. (ألسلام عليه)صاحب ألرضا 

حمزة فغريبة جدّأ، حيث  أبي  بن  علي  بن  وأ ما روأية ألبزنطي عن ألحسن
حمزة  أبي  بن  علي  بن  ألحسننصر عن   أبي  بن  محمد  بن  روى أ حمد

هلك وترك جاريتين قد   أبي  قال: قلت له أن (ألسلام عليه)ألحسن  أبي  عن
دبرهما وأنا ممن أ شهد لهما وعليه دين كثير فما رأ يك فقال: رضي ألله 

وأ هله، قضاء دينه خير له  (وأ له عليه ألله صلى)  عن أ بيك ورفعه مع محمد
 .(1)أ ن شاء ألله

، حيث يقول (ألسلام عليه ) ألحسن ليس هو ألكاظم أبي  ألمرأد منفان 
مات وترك جاريتين، وقد مات   أبي  ألحسن في هذه ألروأية له: أن

ألسلام( فالمرأد به  )عليه  حمزة وألد ألحسن في زمان ألرضا  أبي  بن  علي
وروأية ألحسن عنهما غير محتمل  )عليهما ألسلام(ما ألرضا أو ألهادي أ  
بل  ألسلام( )عليه  دّأ لشدة عدأئه مع ألآ ئمة ألطاهرين بعد ألكاظمج

  لآيحتمل عادة روأية ألبزنطي عنه فان ألبزنطي كان من خاصة ألرضا
 فكيف يروي عن ألحسن ألذي كان في شدة ألعدأء معه ألسلام( )عليه

 .(ألسلام عليه )

______________________ 
 3دبير حمن أبوأب كتاب ألت9باب  128ص23وسائل ألشيعة ج  - 1
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ألموأرد لآينحصر ألنقض بهذه  -كما أفاد ألسيد ألخوئي-ولآيخفى أنه 
ولكن مضافا ألى ما مر من عدم  (1)سنان  بن  فقد روى صفوأن عن محمد

أحرأز ضعفه بمرتبة يتبين حاله لصفوأن، فقد يقال بان ألظاهر كون ألمرأد 
  سنان دون محمد  بن  سنان في هذه ألروأية هو أخو عبدألله  بن  من محمد

مام ألصادق سنة من وفاة ألآ   72سنان ألزأهري ألذي توفي بعد   بن
بلاوأسطة، كما أنه لآيروي  (ألسلام عليه)فيستبعد روأيته عنه  (ألسلام عليه)

مسكان فلايصح أن يقال بانه روى   بن  بصير ألآ بوأسطة عبدألله أبي  عن
 .(ألسلام عليه ) بصير عنه أبي  هذه ألروأية عن
ألذي قال  (2)ألبختري أبي  وهب  بن  عمير عن وهب  أبي  أبن  وكذأ روى

ألنجاشي في حقه أنه كان كذأبا، وذكر ألشيخ أنه عامي ألمذهب 
عمير أو أنه كان يعتقد  أبي لآبنضعيف، ولكن يحتمل عدم تبين ضعفه 

 .وثاقته حين أخذ ألحديث عنه
ألظاهر من ألثقة في  -كما ذكر بعض ألآ جلاء، وسيا تي توضيحه-ثم أن 

، ولذأ يمكن أن يذكر (3)كلام ألشيخ هو ألشيعي ألآثنى عشري ألعدل
مامي ألعدل كنقض على هذه ألشهادة،  روأيات هؤلآء ألثلاثة عن غير ألآ 

 مثال ذلك: 
، وقد ذكر (4)سماعة عن ألعيص  بن  يحيى عن جعفر بن روأية صفوأن -1

 سماعة وأقفي.  بن  ألشيخ في رجاله أن جعفر

______________________ 
 427محاسن ألبرقي ص - 1
 1من أبوأب صلاة ألآستسقاء ح 4باب 11ص 8وسائل ألشيعة ج - 2
 599 صفحةوسيا تي بيانه في  - 3
 85ص3ألتهذيب ج - 4
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ية في ألتهذيب ان ألظاهر تبديل ألوأو في هذه ألروأية ألمروب: فاجاب عنه
سماعة عن صفوأن   بن  بعن، فكان ألصحيح هو روأية ألحسن

سماعة لآيروي عن أخيه   بن  سماعة عن ألعيص، فان ألحسن  بن  وجعفر
سماعة مع ألوأسطة حيث أنه رأوي كتابه مباشرة، وكلاهما   بن  جعفر

تلميذأن للعيص، مضافا ألى أن روأية صفوأن عن ألعيص مع ألوأسطة 
جدأ، فان صفوأن روى روأيات كثيرة عن ألعيص مباشرة، بل هو غريب 

 رأوي كتابه كما ذكره ألشيخ وألنجاشي.
ألذي كان فطحيا وأنما  (1)فضال  بن  علي  بن  روأيته عن ألحسن -2

 بيل موته.رجع عنه قُ 
ان ألظاهر وقوع تصحيف في كلام ألشيخ في ألتهذيب فاجاب عنه ب

يحيى   بن  سعيد عن صفوأن  بن  حيث أن ألوأرد فيه "ألحسين
فضال عن عبد   بن  علي  بن  خالد ألآ شعري عن ألحسن  بن  ومحمد

خالد ألآشعري   بن  بكير عن زرأرة" وألصحيح هو "محمد  بن  ألله
بكير مع   بن  فضال" فان روأية صفوأن عن عبدألله  بن  علي  بن  وألحسن

ل عن روأية صفوأن عن ألوأسطة خلاف ألمتعارف، وبهذأ يرتفع ألآشكا
 .(2)فضال  بن  علي  بن  ألحسن
 .(3)قياما  بن  ألحسينحیث ورد عن صفوأن: حدثنا  :روأية صفوأن -3

______________________ 
 137ص1ألتهذيب ج - 1
فضال على  بن خالد ألآشعري عن ألحسن علي بن أقول: ألظاهر عطف جملة محمد - 2

فضال  بن علي بن يحيى، فكل من صفوأن وألحسن بن سعيد عن صفوأن بن ألحسين جملة
 بكير. بن رويا عن عبدألله

 227ص 1ألسلام ج عيون أخبار ألرضا عليه - 3
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ان ألظاهر وقوع تصحيف في هذه ألروأية، وألصحيح هو فاجاب عنه ب
، وهذأ يظهر (1)"جاءنا" مكان "حدثنا" كما هو ألمنقول في أعلام ألوري

نجرأن   أبي  بن  ألروأية حيث ورد فيها: عن عبدأللهبالتا مل في متن 
قياما وكان من رؤساء ألوأقفة فسا لنا   بن  يحيى حدثنا ألحسين  بن  وصفوأن

ففعلنا فلما صار بين يديه قال له:  (ألسلام عليه)أ ن نستا ذن له على ألرضا 
أ نت أ مام؟ قال: نعم قال: أ ني أ شهد ألله أ نك لست بامام قال: فنكت 

ألسلام في ألآ رض طويلا منكس ألرأ س ثم رفع رأ سه أ ليه فقال له: ما  عليه
 (ألسلام عليه)عبد ألله  أبي  علمك أ ني لست بامام؟ قال له: أ نا قد روينا عن

أ ن ألآمام لآ يكون عقيما وأ نت قد بلغت ألسن وليس لك ولد قال: 
أ نه فنكس رأ سه أ طول من ألمرة ألآ ولى ثم رفع رأ سه فقال: أ ني أ شهد ألله 

لآ تمضي ألآ يام وألليالي حتى يرزقني ألله ولدأ مني قال عبد 
نجرأن: فعددنا ألشهور من ألوقت ألذي قال فوهب له أ با   أبي  بن  ألرحمن
قياما هذأ   بن  في أ قل من سنة قال: وكان ألحسين (ألسلام عليه)جعفر 

ا لك فقال م (ألسلام عليه)وأقفا في ألطوأف فنظر أ ليه أ بو ألحسن ألآ ول 
، ومن ألوأضح أن ألمناسب مع (2)رك ألله تعالى فوقف عليه بعد ألدعوةحيَّ 

 قياما".  بن  مضمون ألروأية هو "جاءنا ألحسين
ألجارود ألزيدي   أبي  ألمنذر  بن  عمير وصفوأن عن زياد  أبي  أبن  روأية -4

 .(4)وصفوأن (3)عمير  أبي  أبن  فقد روى عنه

______________________ 
 311أعلام ألورى ص - 1
 227ص 1ألسلام ج عيون أخبار ألرضا عليه - 2
 191ص27أمالي ألصدوق مجلس  - 3
 98ص1تفسير ألقمي ج - 4
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عمير وصفوأن عنه بسند   أبي  أبن  روأيةيثبت  انه لمفاجاب عنه ب
مالك وقد   بن  محمد  بن  عمير جعفر  أبي  أبن  صحيح، فان ألرأوي عن

ما روأية صفوأن فهي مذكورة لنجاشي وأن كان قد وثقه ألشيخ، وأ  ضعفه أ
في تفسير ألقمي وألتفسير ألموجود بايدينا ألمعروف بتفسير ألقمي غير 

 معتبر.
، (1)ليلى  أبي  بن  بن عبدألرحمن  بن  عمير عن محمد  يأب  أبن  روأية -5

 مع أنه كان من قضاة ألعامة، وكان من أصحاب ألرأ ي.
 147ليلى توفى سنة   أبي  بن  عبدألرحمن  بن  ان محمدفاجاب عنه ب

رأ فلا يمكن روأيته ، ولم يذكر أنه كان معمَّ 217عمير سنة   أبي  أبن  وتوفي
عبدألرحمن بلاوأسطة، وألثابت من شهادة ألشيخ أنه   بن  عن محمد

لآيروي مباشرة ألآ عن ألثقات فانه يكفي أن لآيروي عن ألضعيف مباشرة 
في صدق أنه لآيروي ألآ عن ثقة، وأن كان يروي عن ألضعيف بوأسطة 

 ثقة.
، مع أنه كان زيديا (2)يحيى  بن  عمير عن صباح  أبي  أبن  روأية -6

 ألغضائري.  أبن  جالضعيفا كما في ر
يثبت كونه زيديا فقد ذكر ألكشي أنه كان من  انه لمفاجاب عنه ب

أصحابنا، وكذأ ذكر ألنجاشي أنه كان كوفيا ثقة، ولو كان في مذهبه 
 أشكال لنبّه عليه عادة.

، مع أنه كان فطحيا على ما (3)عمار بن روأيته عن أسماعيل -7

______________________ 
 411تمام ألدين وكمال ألنعمة ص 274أمالي ألصدوق ص - 1
 1ح2علل ألشرأيع ج - 2
 356ص2كافي ج - 3
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 شهر أ شوب في معالم ألعلماء. أبن ذكره
ان ألمظنون قويا وقوع تصحيف في ألكافي فاجاب عنه ب

عمار فانه   بن  عمار عن أسماعيل  بن  عمير روى عن أسحاق  أبي  أبن  وأن
عمار، وكان   بن  عمير عن أسماعيل  أبي  أبن  يرد في مورد أ خر روأية لم

أسماعيل أكبر من أسحاق، فاسحاق يروي عنه عادة، وقد روى في غيبة 
عمار ألصيرفي أنه قال: وصف   بن  عن أ سحاقألنعماني 
 .(1)ألسلام ( دينه وأعتقاده عبد ألله ) عليه عمار أ خي لآبي  بن  أ سماعيل

  علي، فقد روى في فلاح ألسائل عن أ حمد  بن  روأيته عن أ مية -8
 علي قال أ بو عبد ألله  بن  عمير عن أ مية  أبي  أبن  هلال عن  بن
فه أصحابنا، ألنجاشي قال في حقه ضعَّ  ، مع أن(2)(ألسلام عليه )

 ألغضائري ضعيف في ألروأية مذهبه ألآرتفاع يعني ألغلو.  أبن  وقال
ان ألمظنون هو تبديل ألوأو فيه بعن، وألصحيح ب عنه باجفا
هلال من  بن  عمير وأمية، حيث أن أحمد   أبي  أبن  هلال عن  بن  أحمد

مام ألجوأد بن  روأة أمية   ألسلام( )عليه  علي، وقد كان هو من أصحاب ألآ 
  هلال بوأسطة بن   فلايتناسب بلحاظ ألطبقة أن يروي عنه أحمد

 عمير.  أبي أبن 
عثمان، مع أن ألكشي قال أنه   بن  عمير كثيرأ عن أبان أبي  أبن  روأية -9

  ن ألناووسية وهم طائفة كانوأ يقفون على أمامة ألصادقكان م
وقد ذكر ألعلامة ألحلي تارة أنه كان فطحيا وأخرى أنه كان  ألسلام( )عليه
 وأقفيا.

______________________ 
 342غيبة ألنعماني ص - 1
 221فلاح ألسائل لآبن طاووس ص - 2
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انه قد حكى ألمحقق ألآردبيلي في بحث ألكفالة من ب عنه ابفاج
مجمع ألفائدة أن في ألنسخة ألموجودة لديه "ألقادسية" مكان ألناووسية، 

نسان من ألقرأئن ألآطمئنان بانه لمويح يكن من ألناووسية، فان  صل للا 
يضعفا روأية  ألشيخ في ألتهذيب وألآستبصار وكذأ ألصدوق في ألفقيه لم
عمير   أبي  أبن  أبان في مورد من ألموأرد، ومن ألبعيد جدأ أن يروى عنه

ادق كثيرأ ومع ذلك يكون هو من ألناووسية ألذين يقفون على ألآمام ألص
وذكر ألشيخ وألنجاشي  )عليهم ألسلام(وينكرون أمامة ألكاظم ومن بعده 

ألحسن )أي ألرضا( وروى في معاني ألآ خبار   أبي  في حقه أنه روى عن
بسند صحيح عن أ بان )أبن عثمان( ألآ حمر قال: سا ل بعض أ صحابنا أ با 

 (سلامأل عليه)ألحسن   أبي  ، وظاهر روأيته عن(1)ألسلام ... ألحسن عليه
 .(ألسلام عليه)  عدم كونه من ألناووسية ألذي وقفوأ على أمامة ألصادق

عمار مع أن ألشيخ   بن  عمير عن أسحاق  أبي  أبن روأية صفوأن و -10
عمار ألساباطي كان فطحيا وأنه ثقة   بن  ذكر في ألفهرست أن أسحاق

 ألعلماء.شهر أ شوب نظيره في كتاب معالم   أبن  وأصله معتمد عليه، وذكر
ان ألمحقق ألتستري ذكر في قاموس ألرجال أنه حصل ب عنه ابفاج

موسى ألساباطي ألذي كان فطحيا، وقد   بن  خلط للشيخ بينه وبين عمار
عمار أنه معتمد ثقة، وظاهر أطلاق   بن  ذكر ألنجاشي في حق أسحاق

عمار   بن  كلامه عدم قدحه في مذهبه وألآ لذكر ذلك عادة، فاسحاق
 فاسد ألمذهب.ليس 
عبدألحميد   بن  صفوأن عن أبرأهيم عمير و  أبي  أبن  روأية -11

______________________ 
 254معاني ألآخبار ص - 1
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 مع أن ألشيخ ذكر في رجاله أنه وأقفي. (1)ألآسدي
شاذأن ذكر أنه صالح، ولآيطلق ألصالح على   بن  ان فضلبه عن ابفاج

 ألوأقفي، فلم يثبت كونه وأقفيا.
مع أن ألشيخ ذكر أنه  (2)جرير  بن  عمير عن أسحاق  أبي  أبن  روأية -12

 كان وأقفيا.
انه وثقه ألنجاشي، وظاهر أطلاقه ذلك عدم قدحه في ب عنه ابفاج

ه ألشيخ ألمفيد في ألرسالة ألعددية من ألآ علام ألرؤساء مذهبه، وقد عدَّ 
ألما خوذ عنهم ألحلال وألحرأم، وألفتيا وألآ حكام، وهذأ يعني عدم كونه 

 فاسد ألمذهب.
مع أن  (3)مختار  بن  عمير وألبزنطي عن ألحسين  أبي  أبن  روأية -13

 ألشيخ ذكر في رجاله أنه وأقفي.
ه ألشيخ ألمفيد من خاصة ألآمام ألرضا انه قد عدَّ ب عنه ابفاج

وثقاته وأ هل ألورع وألعلم وألفقه من شيعته، ويحتمل أنه  (ألسلام عليه)
يكون أخذ صار وأقفيا في فترة قصيرة ثم رجع عن ألوقف، فيمكن أن 

 ألحديث عنه في غير هذه ألفترة.
مع  (4)(ألسلام عليه)  مهرأن عن ألرضا  بن  روأية صفوأن عن ألحسين -14

 أن ألنجاشي ذكر أنه كان وأقفا.
انه يحتمل أن يكون مرأد ألنجاشي من قوله كان وأقفا أنه ب عنه ابفاج

______________________ 
 عبدألحميد بن ألفهرست ترجمة أبرأهيم - 1
 جرير بن رجال ألنجاشي ترجمة أسحاق - 2
، 13من أبوأب أحكام ألعشرة ح 126باب 217ص 12، وج1من أبوأب ألذكر ح 12اب ب 165ص7وسائل ج - 3
 23ح4باب  1، عيون أخبار ألرضا ج5من أبوأب أ دأب ألمائدة ح 56باب  349ص 24ج
 21ص8تهذيب ألآحكام ج - 4
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روأيته عن كان وأقفا في زمان ثم رجع عنه، ويؤيد عدم بقاءه على ألوقف 
 .(ألسلام عليه ) ألرضا
، مع أن (1)عمر  بن  عمير كثيرأ عن ألمفضل  أبي  روأية ألبزنطي وأبن -15

ألنجاشي قال أنه فاسد ألمذهب مضطرب ألروأية لآيعبا  به ويستفاد من 
 كلام ألكشي أنه يرأه من ألخطابية.

رشاد قد عده من شيوخ  وجوأبه: أن ألشيخ ألمفيد في ألآ 
عبد ألله وخاصته وبطانته وثقاته ألفقهاء ألصالحين رضوأن ألله  أبي أ صحاب

عليهم، وعده ألشيخ ألطوسي في كتاب ألغيبة من ألسفرأء ألممدوحين، 
ولعل ما يظهر من كلام ألكشي من كونه خطابيا يعني أنه كان خطابيا في 

مام ألصادق زمان فلاين كتاب  (ألسلام عليه)افي توبته، ويظهر من بيان ألآ 
 .(ألسلام عليه)  ألتوحيد له جلالة قدره عنده

، ألذي هو أحد ألآ ئمة (2)أنس  بن  عمير عن مالك  أبي  أبن  روأية -16
 ألآ ربعة.

أنس في ألفقه وأنما روى   بن  عمير عن مالك  أبي  أبن  يرو وجوأبه: أنه لم
أهل ألبيت، ونقل فضائل أهل ألبيت عن ألمخالفين لآينافي  عنه فضائل

قوة ألروأية ألتي تكون هي مرأدة بمناسبة ألحكم وألموضوع من ألتعبير 
بانهم لآيروون ولآيرسلون ألآ عمن يوثق به، بل ألمخالف موثوق به في 
نقله فضائل أهل ألبيت حيث أنه بمعنى من يعتمد عليه، ولآريب في 

، وألموثوق به في ألفقه هو من (3)ألمخالف في هذأ ألمجالألآعتماد على 

______________________ 
 238أمالي ألصدوق ص - 1
 أنس بن ، فهرست ترجمة مالك167ألخصال ص - 2
أنس لآينحصر بفضائل أهل ألبيت، نعم لآترتبط هذه ألروأيات بالفقه رأجع:  بن عن مالك عمير أبي أبن أقول: أن نقل - 3
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يعتمد على روأيته مطلقا، وهو ألشيعي ألعدل، وأ ما غير ألشيعي ألمتحرز 
 ها خبر شيعي عدل،يوجد في مورد عن ألكذب فلايقبل روأيته ألآ أذأ لم

 أنتهى.
، (1)يحيى ألخثعمي  بن  عمير عن محمد  أبي  بن هذأ وقد روى محمد

، وروى أيضا عن جملة (2)كر ألشيخ في ألآستبصار أنه كان عامياوقد ذ
منصور   أبي  بن  حصين ودرست  بن  سدير ودأود  بن  من ألوأقفة كحنان

بكر وقد ذكر ألشيخ في  بن يونس وموسى  بن  مهرأن ومنصور  بن  وسماعة
رجاله أنهم من ألوأقفة، وروى أيضا عن زكريا ألمؤمن ألذي قال ألنجاشي 

عيسى ألذي قال ألنجاشي أنه شيخ   بن  أنه وأقفي، وكذأ عن عثمان
أ شوب في معالم   بن  عميرة ألذي قال شهر  بن  ألوأقفة، وكذأ عن سيف

مروأن ألقندي ألوأقفي،   بن  ألعلماء أنه كان من ألوأقفة، وكذأ عن زياد
ادأ عمار ألذي يقال بانه كان وأقفيا أستن  بن  أسحاق  بن  وكذأ عن محمد

بكير ألذي   بن  ، وكذأ يروي عن عبدألله(3)ألى روأية عيون أخبار ألرضا
ولكن يمكن أن يقال في جملة من هذه ألموأرد أنه  كان من ألفطحية،

عمير ألحديث عنهم،  أبي  أبن  يثبت لنا فساد مذهب هؤلآء حين أخذ لم
فلعله أخذ ألحديث منهم قبل وقفهم مثلا أو لعلهم تابوأ عن مذهب 

 عمير عنهم.  أبي  أبن  ألوقف ثم أخذ

                                                                             
 .636و235و234و ص128أمالي ألصدوق ص

من أبوأب ألوقوف  25و؟؟؟ باب  4من أبوأب وجوب ألحج وشرأئطه ح 8باب  34ص11وسائل ألشيعة ج - 1
يحيى ألخثعمي له  بن ر في ألفهرست أن محمد، وذك9من أبوأب ألآمر وألنهي ح 23باب 196ص16وج 1بالمشعر ح

 عمير عنه. أبي أبن كتاب رويناه بهذأ ألآسناد عن
 1091باب من فاته ألوقوف ح 2ألآستبصار ج - 2
 217ص2عيون أخبار ألرضا ج - 3



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 288

عمير أو صفوأن أو ألبزنطي عمن   أبي  أبن  وكيف كان فلو ثبت روأية
تبين لهم ضعفه أو فساد مذهبه في جملة من هذه ألموأرد كما لآيبعد 
ألآطمئنان بذلك أجمالآ، فليس بمستوى يوجب ألخلل في شهادة ألشيخ 

عن ثقة بلحاظ سائر ألموأرد، وأنما  بالتزأمهم بان لآيرووأ ولآيرسلوأ ألآ
يرفع أليد عن عموم هذه ألشهادة في خصوص ألروأيات ألتي ثبتت 
روأيتهم عن بين ألضعف مسندأ لسبب وأ خر، ويتعارض توثيقهم 
لمشايخهم في غير بين ألضعف مع تضعيف ألآ خرين، وفيما عدأ ذلك 

ق ألعام يمكن ألتمسك بعموم شهادة ألشيخ، وبذلك تتم نظرية ألتوثي
 عمير وألبزنطي. أبي لمشايخ صفوأن وأبن

ثم أنه ينبغي ألكلام أستطرأدأ حول مرأسيل هؤلآء فقد ذكر ألمحقق 
عمير عن بعض أ صحابنا،   أبي  أبن  ألحلي في ألمعتبر: ولو أحتج بما روأه

رسال، ولو قال  كان ألجوأب ألطعن في ألسند لمكان ألآ 
ألآ صحاب، منعنا ذلك، لآ ن في رجاله عمير يعمل بها   أبي  أبن  مرأسيل

 من طعن ألآ صحاب فيه، وأ ذأ أ رسل أحتمل أ ن يكون ألرأوي أ حدهم.
 ولكن يمكن أن يجاب عن هذأ ألآشكال بجوأبين:

من أن نسبة من " قده"ما حكي عن ألسيد ألصدر  الجواب الأول:
عمير مثلا هي خمسة نفر تقريبا من   أبي  أبن  ثبت ضعفه من مشايخ

أربعما ة شخص، فاحتمال كون ألوأسطة ألمجهولة أحد ألخمسة حوألي 
ألذين ثبت ضعفهم دون ثلاثما ة وخمس وتسعين ألذين ثبتت وثاقتهم 

أي  عمير عنهم أو بها وبغيرها من ألشهادأت هي   أبي  أبن  بنفس روأية
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، وهذأ أحتمال موهوم فلايعتنى به، حيث (1)وأحد ورُبع وأحد من ما ة
ألآطمئنان ألعرفي بخلافه، ثم أورد قده أشكالآ عليه بانه أنما يتم  يحصل
يكن هناك ما يقوي أحتمال كون هذه ألروأية ألمرسلة مروية عن  لو لم

ذلك ألضعيف، ويمكن أن ندعي وجود ما يقوي هذأ ألآحتمال بانه لما 
عمير عن رجل ونحو ذلك من ألتعبيرأت فيحتمل نشوءه من   أبي  أبن  يروي
جة من عدم ألآعتناء بالوسيط وعدم ألوثوق به فلايبقى معه أطمئنان در

عمير   أبي  أبن  لعدم كون هذأ ألرجل هو ألذي ثبت ضعفه، نعم لو روى
عن غير وأحد مثلا فهذأ ألتعبير يتناسب مع ألآهتمام، فيحصل ألآطمئنان 
بعدم كونه ذأك ألذي ثبت ضعفه، بل ظاهر ألتعبير بغير وأحد هو عدم 

نه أقل من ثلاثة نفر، وبحساب ألآحتمالآت يحصل درجة عالية من كو
درجات ألآطمئنان، فان أحتمال كون جميع ألثلاثة من ألذين ثبت لنا 

 عمير يكون بحساب ألآحتمالآت هو:  أبي  أبن  ضعفهم من مشايخ

______________________ 
عمير ألذي ورد في حقه أنه لآيروي ولآيرسل ألآ عن  أبي أبن هذأ بالنسبة ألى مرأسيل - 1

ألى مرأسيل غيره كمرسلة حماد فلايكفي مجرد ملاحظة نسبة من ثقة، وأما بالنسبة 
ثبت ضعفه ألى ألمشايخ ألذين صرح حماد باسمهم، أذ لعل هذأ ألوسيط ألمجهول 
ألذين أرسل عنه حماد شخص أ خر غير أولئك ألذين روى عنهم سائر ألروأيات، ولعل 

سل ألآ عن ثقة هذأ ألشخص ضعيف في نفسه وليس لدينا شهادة بانه لآيروي ولآير
 لكي ننفي روأيته وأرساله عن ألضعيف عدأ ألمقدأر ألذي علمنا بثبوته.
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أقول: ما ذكره من أن ألتعبير عن ألمروي عنه برجل أو بعض أصحابه 
ل أن يكون ناشئا من درجةٍ من عدم ألآعتناء، فخلاف ونحو ذلك يحتم

عمير، ألذي ذكر ألنجاشي في   أبي  أبن  ألظاهر، خاصة في أ رسال مثل
حقه: "قيل أ ن أ خته دفنت كتبه في حالة أستتارها وكونه في ألحبس أ ربع 
سنين فهلكت ألكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها ألمطر 

ما كان سلف له في أ يدي ألناس، فلهذأ فهلكت فحدث من حفظه، وم
أ صحابنا يسكنون أ لى مرأسيله" بل بشكل عام لآيشعر ألآرسال عن رجل 
بعدم ألآعتماد به، لنشوء ذلك غالبا عن نسيان أسمه أو وجود دأع من 
ألدوأعي ألى عدم ألتصريح باسمه، خاصة مع توصيفه بمثل بعض 

نسان وثوق نفسي  أصحابنا ونحو ذلك، ولكن ألآنصاف أنه لآيحصل للا 
عمير مثلا هو أحد من   أبي  أبن  بعدم كون ألوسيط ألمزبور ألذي أ رسل عنه

ثبت ضعفه من مشايخه، بل يبقى هذأ ألآحتمال موجودأ على مستوى 
لزأمية، نعم  يعتني به ألعقلاء بعد أن كان ألمورد من ألآ حكام ألشرعية ألآ 

 يتم كلامه في مثل ألتعبير بغير وأحد.
عمير مثلا تارة يكون بينّ   أبي  أبن  من ثبت ضعفه من مشايخ أن -2

 عمير، وأ خرى لآيكون كذلك.  أبي  أبن ألضعف بحيث لآيخفى حاله على
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عمير عنه أنه عدل عن   أبي  أبن  فان كان بينّ ألضعف فمعنى روأية
في هذه ألروأية ألتي روأها عن هذأ  -بان لآيروي عن ألضعيف-ألتزأمه 

ب مجهول لنا، ولكنه لآيعني عدوله عن هذه ألآلتزأم في ألضعيف لسب
سائر ألروأيات، أو عدوله عن ألتزأمه بان لآيرسل عن ألضعيف، فنتمسك 

 بعموم شهادة ألشيخ من أنه عرف بانه لآيرسل ألآ عن ثقة.
يكن بينّ ألضعف فيتحفظ على ظهور شهادة ألشيخ بانه عرف  وأن لم

عمير لهذأ   أبي  أبن  ويعني ذلك توثيق أنه لآيروي ولآيرسل ألآ عن ثقة
ألرأوي فيكون ثبوت ضعفه لنا بمعنى ألعلم بخطا ه في توثيقه له أو أبتلاءه 
  بالمعارض ألموجب لسقوط أصالة عدم ألخطا  فيه، فاذأ روى

عمير عن رجل مرسلا فيشهد بوثاقة هذأ ألرجل بمقتضى ألتزأمه   أبي  أبن
بانه لآيروي ولآيرسل ألآ عن ثقة، فكا نه يقول "عن رجل ثقة" ولآموجب 
سقاط هذه ألشهادة عن ألحجية بمجرد أحتمال أنها نفس شهادته بوثاقة  لآ 
من ثبت ضعفه، فانه نظير ما لو شهدت بينة بعدألة أهل قرية وعلمنا 

ي هذه ألشهادة ثم شهدت ثانيا بعدألة شخص معين وأحتملنا بخطا ها ف
نشوء هذه ألشهادة من تلك ألشهادة ألآ ولى فان ألعقلاء لآيعذرون 
ألمكلف في ترك ألعمل بهذه ألشهادة ألثانية، وهكذأ لو أعتقد شخص 

بخطا  ألشيخ في توثيقه ألعام لمشايخ صفوأن  "قده"مثل ألسيد ألخوئي 
نطي ثم رأ ى شهادة من ألشيخ على وثاقة بعض ألروأة عمير وألبز أبي وأبن

وأحتمل أن يكون منشا  هذه ألشهادة ذلك ألخطا  ألثابت عنده من ألشيخ 
 ، فلاوجه لعدم أعتماده على توثيق ألشيخ ذلك."ره"

عمير عن   أبي  أبن  من أنه أذأ أرسل "قده"فما حكي عن ألسيد ألصدر 
لذي ثبت ضعفه وألمفروض رجل فحيث يحتمل أن يكون هو نفس ذلك أ

سقوط أصالة عدم ألخطا  في توثيقه فلايكون خطا ه في توثيق هذأ ألرجل 
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فالظاهر عدم  (1)ألمجهول خطا  زأئدأ حتى يجري أصالة عدم ألخطا  
 تماميته.

عمير   أبي  أبن  في شمول ألتوثيق ألعام لمشايخوقع ألكلام ثم أنه 
نه يكفي في وألظاهر أ  رووأ عنه مع ألوأسطة،  وصفوأن وألبزنطي لمن

وأسطة ألآ عن ألثقة،  صدق أنهم لآيروون ألآ عن ثقة عدم روأيتهم بلا
ولآيضر به روأية ذلك ألثقة عن ألضعيف، كما أنه لو أ رسل ذلك ألثقة 

 .فلايقال أنهم أرسلوه عن غير ثقة ألحديث عن غير ثقة
عمير وألبزنطي  أبي هذأ تمام ألكلام حول مسانيد صفوأن وأبن

 أسيلهم.ومر
حنظلة من   بن  من أن عمر "ظله دأم"ما ذكره شيخنا ألآستاذ  الثالث:

يرد في حقهم قدح في كلمات ألآ علام، وهذأ يوجب  ألمعاريف ألذين لم
 ألآطمئنان بوثاقته وحسن ظاهره وتنكشف بذلك عدألته تعبدأ.

يظهر لنا كونه من ألمعاريف بمرتبة توجب  ويلاحظ عليه أنه لم
بوثاقته وأعتماد ألآ جلاءّ عليه، ولآتزيد روأيته على حوألي سبعين ألآطمئنان 

 روأية.
هذأ تمام ألكلام في سند ألمقبولة، وقد تحصل من ذلك أنه لآيبعد 

 تمامية سندها.

 الكلام في دلألة المقبولة
 يقع ألكلام من حيث دلآلتها في جهات: 

______________________ 
 39مشايخ ألثقات ص - 1
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: قد وقع ألكلام في تشخيص ألمرأد من لزوم ألآ خذ الجهة الأ ولى
بالخبر ألموأفق للكتاب وطرح ألخبر ألمخالف له، وأنه هل أرُيد من 
ألمخالفة ألمخالفة ألمستقرة أ ي ألمخالفة بنحو ألتباين أو ألعموم من 
وجه، فيكون من باب تمييز ألحجة من أللاحجة، أو أُريد منها ما يشمل 

رة أ ي ألمخالفة بنحو ألعموم وألخصوص ألمطلق، ألمخالفة غير ألمستق
فيكون من باب ترجيح أ حدى ألحجتين على ألآ خرى في مقام ألتعارض، 
وبناء على عدم صدق ألمخالفة عرفا على ألمخالفة غير ألمستقرة فلابد 
من أقامة قرينة على حمل ألمخالفة في ألمقبولة على ما يشمل ألمخالفة 

 وجوه:عدة ن يذكر كقرينة على ذلك غير ألمستقرة، وما يمكن أ
من أن ما ورد في  "قده" : ما ذكره ألمحقق ألآصفهانيأولوجه الال

رأ يت أن كان ألفقيهان عرفا  بن حنظلة بعد ذلك من قوله "أ    مقبولة عمر
حكمه من ألكتاب وألسنة ووجدنا أحد ألخبرين موأفقا للعامة وألآ خر 

خالف ألعامة ففيه ألرشاد" شاهد  مخالفا لهم باي ألخبرين يؤخذ؟ قال: ما
على ذلك، أذ فرض كون ألخبرين موأفقا للكتاب لآيمكن ألآ بان يرأد 
موأفقتهما لظاهر ألكتاب، وألآ فيلزم وجود نصين متباينين في نفس 
ألكتاب، فيتبين من ذلك أن ألمرأد من ألموأفقة أو ألمخالفة للكتاب هي 

 .(1)مخالفة غير ألمستقرةألموأفقة أو ألمخالفة لظاهره، أعني أل
: أنه لآيتم هذأ ألبيان حسب نقل ألشيخ ألطوسي اولأويلاحظ عليه 

رأ يت أن ألمفتيين غبي عليهما معرفة  حيث نقل ألمقبولة هكذأ "أ   "ره"

______________________ 
 320ص6نهاية ألدرأية ج - 1
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" وهذأ لآيعني كون ألخبرين موأفقين (1)حكمه من ألكتاب وألسنة
 ".ره" غير ثابت لمعارضته لنقل ألشيخ "ره" للكتاب، ونقل ألكليني

 "عرفا حكمها من ألكتاب": يحتمل أن يكون ألمقصود من قوله وثانيا
أن كلا من ألفقيهين حسب تشخيصهما أستندأ ألى ألكتاب، وهذأ يعني 
أن ألكتاب ذو وجوه يحتمل معاني مختلفة، ولآيلازم أن يكون أستناد كل 

قعا، وألآ لزم منه ألآختلاف بين منهما ألى ألكتاب موأفقا لظاهره وأ
ظهورين من ألكتاب وهذأ ينافي قوله تعالى: ولو كان من عند غير ألله 

ه سبحانه یقول ما فرطنا ألل، وفي نهج ألبلاغة "(2)لوجدوأ فيه أختلافا كثيرأ
ألکتاب من شیء وفیه تبیان کل شیء وألکتاب یصدّق بعضه بعضا و  في

، وفي ر ألله لوجدوأ فیه أختلافا کثیرأغی لآ أختلاف فیه ولو کان من عند
قُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أنه لَآ أخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ نهج ألبلاغة "أن  ألْكِتَاب يُصَد 

 سُبْحَانَهُ وَ لوَْ كاٰنَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ أللّٰهِ لوََجَدُوأ فِيهِ أخْتِلاٰفاً كَثِيرأً".
 بعض ألآ يات:توهم أختلاف نعم توجد عدة روأيات 

منها: ما في ألتهذيب عن ألبزوفري عن حُمید بن زیاد عن ألحسن بن 
ن عن أبن مسکان ع)مجهول( ألحسین بن هاشم  سماعة قال حدثني

( قال قال محمد بن علي )عليهما علیه ألسلام)عبدألله  ألحلبي عن أبي
 (علیه ألسلام) ن تکونان عند ألرجل قال عليفی أختین مملوکتیألسلام( 

ا أ یة أخری "وأ ن تجمعوأ بین و حرّمتهم"ما ملکت أیمانکم" أحلتّهما أ یة 
 ألآختین" و أ نا أنهی عنهما نفسي وولدي.

______________________ 
 301ص6ألتهذيب ج - 1
 82سورة ألنساء ألآ ية - 2



 295 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

ومنها: ما في ألكافي بسند صحيح عن رفاعة عن أبي عبد ألله )علیه 
 یها ألرجل، فقال سئل عن ذلك أ بيسا لته عن ألآمة ألحبلی یشتر ألسلام(
ری و أ نا ناهٍ عنها نفسی و ها أ یة و حرّمتها أ یة أخأحلتّ (علیه ألسلام)فقال 

"وألذین هم لفروجهم حافظون ألآ علی ولدی، وظاهرها أ ن أطلاق أ ية 
أولآت ألآحمال يزوج وطئها وأطلاق أ ية "أزوأجهم أ و ما ملکت أیمانهم" 

 يمنع من ذلك.أجلهن أ ن یضعن حملهن" 
ليه ع)با جعفر قال: سا لت أ  ومنها: ما في ألكافي عن معمر بن يحيى 

في أ شياء من ألفروج لم  ليه ألسلام(ع)عما يروي ألناس عن علي  ألسلام(
يكن يا مر بها و لآ ينهى عنها أ لآ أ نه ينهى عنها نفسه و ولده فقلت و 
كيف يكون ذلك قال قد أ حلتها أ ية و حرمتها أ ية أ خرى قلت فهل يصير 

جميعا أ و  أ لآ أ ن تكون أ حدأهما قد نسخت ألآ خرى أ و هما محكمتان
ينبغي أ ن يعمل بهما فقال قد بين لكم أ ذ نهى نفسه و ولده قلت ما منعه 

ثبتت له قدماه ليا أ ن يبين ذلك للناس فقال خشي أ ن لآ يطاع و لو أ ن ع
 أ قام كتاب ألله و ألحق كله.

عض أصحابه بن أبرأهیم عن أبیه عن ب ومنها: ما في ألكافي عن علي
عبدألله  عن عبدألله بن سنان عن أبيعن أبن نجرأن و أبن أبي عمیر 

، ثم أشترأها فی رجل کانت تحته أمرأ ة فطلقها علی ألسنة )علیه ألسلام(
علیه )قال قد قضی أمیرألمؤمنین بعد ذلك قبل أ ن تنکح زوجا غیره، 

أحلتّها أ یة وحرّمتها أ یة أخری و أ نا ناهٍ عنها نفسی و  في هذأ (ألسلام
 ولدی.

أ ية "ألآ ما ملكت أيمانكم" وأ ية "فان طلقها فلا وألظاهر أن نظرها ألى 
  تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

وألجوأب عن هذه ألروأيات أ نها لآ تنفي وجود جمع عرفي بين ألآ يات 
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وألظاهر مما دل على عدم وجود بالآختلاف ألبدوي فيها،  ألتي تحسَّ 
ب أختلاف في ألآ يات هو نفي ألآختلاف ألعرفي بينها ألمعبر عنه 

"ناسازگاری"، فان ألعرف يجمع بين قوله تعالى "ألآ ما ملكت أيمانكم" 
بحمل ألآول على ألحكم  وبين قوله تعالى "و أ ن تجمعوأ بین ألآختین"

ألآقتضائي أي لولآ طرو ألمانع وحمل ألثاني على ألحكم ألفعلي نظير 
ولآ جل ذلك دلت هذه ألجمع بين دليل حلية ألبهائم وحرمة ألغصب، 

بل لعل ألمرأد من هذه ألروأيات أن من نظر ألى أيات على ألحرمة، ألرو
ألآ ية ألآ ولى من دون أ ن يلحظ ألآ ية ألثانية قد يفهم منها شيئا، لو لآحظ 
ألثانية يتبدل فهمه، من دون حاجة ألى ألجمع ألعرفي، فان أ ية "ألآ ما 

فلا  يجوز وطئهاتي ألملك أليمين لها لشرأئط أطلاق ملكت أيمانكم" لآ 
فيكون  تصلح للاستدلآل بها على جوأز ألجمع بين أختين مملوكتين،

 ألمرأد من أ حلته أ ية، هو بالنسبة ألى ألفهم ألساذج غير ألدقيق منها.
أن أ رأدة موأفقة ظاهر ألكتاب في هذه ألجملة لآتلازم أ رأدة  :وثالثا

مام  ألمخالفة لظاهر ألكتاب من ألجملة ألسابقة عليها، أ ي قول ألآ 
"ويترك ما خالف حكمه حكم ألكتاب وألسنة"، خاصة  (ألسلام عليه)

يتكرر فيها ألتعبير بموأفقة ألكتاب حتى يدعى وحدة معناه في كلتا  وأنه لم
أ رأ يت أن كان ألفقيهان عرفا حكمه " ملتين، بل ورد ألتعبير فيه بقولهألج

 ".من ألكتاب وألسنة
في ألمخالفة بنحو ألعموم  أن ألمخالفة لظاهر ألكتاب لآتنحصر :ورابعا

وألخصوص ألمطلق، بل قد تكون بنحو ألعموم وألخصوص من وجه، فما 
لآيشكّل قرينة على حمل ألمخالفة فيها على ألمخالفة غير  أفاده

 ألمستقرة.
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: ما قد يقال من أن موضوع لزوم ألآ خذ بموأفق ألكتاب ثانيوجه الال
رأن، وهذأ لآيناسب أ رأدة وطرح مخالفه في ألمقبولة هو ألخبرأن ألمشهو

ألمخالفة ألمستقرة، سوأء أُريد من ألشهرة ألشهرة ألروأئية وكون ألخبر 
قطعي ألصدور أو ألشهرة ألفتوأئية، أذ كيف يكون ألخبر ألقطعي ألصدور 
مخالفا لنص ألكتاب، وقد ورد عنهم أن ما خالف ألكتاب زخرف، 

هرة ألفتوأئية، أ ي وكيف يكون ألخبر ألمخالف لنص ألكتاب موردأ للش
يفتي بها جمع معتد به من فقهاء ألشيعة، فيكون ذلك قرينة على حمل 
ألمخالفة في ألمقبولة على ألمخالفة غير ألمستقرة، بان يكون ألخبر 

 أخص مطلقا من ألكتاب.
: أنه قد يفرض كون ألخبر مخالفا لظاهر ألكتاب، اولأويلاحظ عليه 

آينافي كون ألخبر قطعي ألصدور، وما ولكن بنحو ألعموم من وجه، وهذأ ل
ورد من أن ما خالف قول ربنا زخرف، فقد تقدم أنه لآيشمل ألخبر 
ألمخالف للكتاب بنحو ألعموم من وجه، وكذأ يمكن أن يكون عموم 

 هذأ ألخبر مشهورأ ومفتى به عند جمع معتد به من ألفقهاء.
يها شيوع : ليست ألشهرة مساوقة لقطعية ألصدور، أذ يكفي فوثانيا

أذأ كان  ،ألآطمئنان بالصدور ألخبر بين ألناس، وهذأ لآيستلزم ألقطع ولآ
معارضه مشهورأ مثله كما هو ألمفروض في ألمقام، فيمكن أن يكون خبر 
مخالفا للكتاب بنحو ألتباين ومع ذلك يكون مشهورأ بمرتبة لآتوجب 

حو ألقطع بالصدور، كما يمكن أن يكون ألخبر ألمخالف للكتاب بن
ألتباين مفتى به عند جمع معتد به من ألفقهاء لغفلتهم عن كونه مخالفا 

 للكتاب، أو أستظهارهم عدم كون ألنسبة بينهما ألتباين.
من أن تقديم ألآ مر  "قده" : ما ذكره ألسيد ألخوئيثالثوجه الال
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بالآ خذ بالخبر ألمشهور على ألآ مر بالآ خذ بالخبر ألموأفق للكتاب في 
ن قرينة على ذلك، أذ معناه لزوم ألآ خذ بالخبر ألمشهور ألمقبولة يكو

وطرح ألخبر غير ألمشهور ولوكان ألخبر ألمشهور مخالفا للكتاب، وحينئذ 
فلايمكن أن يرأد منه ألمخالف للكتاب بنحو ألتباين أو ألعموم من وجه 
مع ألكتاب، لعدم أحتمال لزوم ألآ خذ به في قبال ألكتاب بعد ما ورد 

ألسلام أن ما خالف ألكتاب زخرف، فيتعين أن يكون ألمرأد  عنهم عليهم
من ألخبر ألمخالف للكتاب هو ألخبر ألآخص من ألكتاب وألذي يكون 

 .(1)حجة لولآ ألمعارض
أن هذأ ألوجه يختص بالمقبولة، ولآيتم في روأية اولأ: ويلاحظ عليه 

لكتاب، للترجيح بموأفقة أ "قده" ألرأوندي ألتي هي ألمستند ألوحيد له
يذكر أنه با ية نكتة أستظهر منها ألترجيح بموأفقة ألخبر لعموم  فانه لم

ألكتاب مع أنه قد صرح بعدم صدق ألمخالفة للكتاب على خبر يكون 
 أخص مطلقا منه .

أللهم ألآ أن يقال بان ما ذكر في ألمقبولة من لزوم تقديم ألخبر ألموأفق 
أ ي منهما مخالفين للكتاب  يكن للكتاب على ألخبر ألمخالف له فان لم

فيلزم تقديم ألخبر ألمخالف للعامة، مذكور بعينه في روأية ألرأوندي 
فالظاهر وحدة ألمرأد منهما، وحينئذ فيكفي وجود ألقرينة على كون 
ألمرأد من ألخبر ألمخالف للكتاب في ألمقبولة ألخبر ألآخص مطلقا من 

 "قده" قبولة وألسيد ألخوئيألكتاب، ولكنه أنما يتم بناء على أعتبار ألم
 لآيعترف بذلك.

______________________ 
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أنه لو أُريد من ألشهرة في ألروأية ألشهرة ألروأئية وألعملية، كما وثانيا: 
، أو (1)في ألدرر وأستقربناه في محله "قده" هو مختار ألمحقق ألحائري

 أريد منها ألشهرة ألفتوأئية كما أستظهره جماعة منهم ألسيد ألبروجردي
تقديم ألآ مر بالآ خذ بالمشهور على ألآ مر بالآ خذ بموأفق فمجرد  قده" "

ألكتاب لآيقتضي أن يشمل باطلاقه لما أذأ كان ألمشهور مخالفا 
مام عليه مام  للكتاب، حتى يقال كيف أ مر ألآ  ألسلام با خذه، فلعل ألآ 

حنظلة أ ي ألمشهور   بن  لآحظ فرأ ى أن ألخبر ألذي عمل به أصحاب عمر
بنحو صار مخالفه شاذأ نادرأ، لآيكون عادة  (ألسلام عليه)في عصره 

مخالفا للكتاب بنحو ألتباين، نعم يمكن أن يكون مخالفا للكتاب بالعموم 
من وجه، ولكن لآمحذور في حجيته في مورد ألآجتماع بعد فرض 

 ألشهرة ألفتوأئية على عمومه وعلى خلاف عموم ألكتاب.
هو مختار ألسيد نعم لو أستظهرنا منها ألشهرة ألروأئية، كما 

بتقريب أن ألشهرة بمعنى ألوضوح، فيقال سيف شاهر أ ي  "قده" ألخوئي
وأضح فيكون ألمرأد من ألخبر ألمشهور هو ألخبر ألوأضح وألقطعي 
ألصدور، فقد يقال حينئذ أن ظاهر ألآ مر في ألمقبولة بتقديم ألخبر ألقطعي 

ديم ألخبر ألصدور على ألخبر ألظني ألصدور في مرتبة سابقة على تق
ألموأفق للكتاب على مخالف ألكتاب، هو لزوم تقديم ألخبر ألقطعي 
ألصدور ولو كان مخالفا للكتاب عند تعارضه مع ألخبر ألظني ألصدور، 
وعليه فلايمكن أن يرأد به ألمخالف للكتاب بنحو ألتباين أو ألعموم من 

لزوم وجه بعد ما ورد من أن ما خالف ألكتاب فهو زخرف، بل لآيحتمل 

______________________ 
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ألآ خذ به في قبال ألكتاب، لعدم ترجيح له عليه بعد كون ألكتاب قطعي 
 ألصدور أ يضا.

ولو أدعي أن تقديم ألآ مر بالآ خذ بالخبر ألقطعي ألصدور على ألآ مر 
بالآ خذ بالخبر ألموأفق للكتاب وطرح ألخبر ألمخالف للكتاب، لعله 

بنحو لآ جل عدم أفترأض خبر قطعي ألصدور يكون مخالفا للكتاب 
أن ما خالف كتاب ألله فهو  (ألسلام عليهم)ألتباين، كيف وقد ورد عنهم 

زخرف، فجوأبه أنه لآيمنع ذلك عن أفترأض خبر قطعي ألصدور مخالف 
للكتاب بالعموم من وجه، على أنه يمكن أن يقال أن ما ورد من أن ما 
خالف ألكتاب فهو زخرف لآينفي صدور خبر مخالف للكتاب بنحو 

من أن ما  (وأ له عليه ألله صلى)  بدأعي ألتقية، وما ورد عن ألنبي ألتباين
جاءكم عني يخالف كتاب ألله فلم أقله أنما ينفي صدور ألمخالف 

 يكن معرضا للتقية. لآنه لم (وأ له عليه ألله صلى ) للكتاب منه
وكيف كان فظاهر ألترتيب في ألمقبولة هو لزوم ألآ خذ بالخبر ألقطعي 

تعارض مع ألخبر ألظني ألصدور ولو كان ذلك ألخبر ألصدور عند أل
ألقطعي مخالفا للكتاب، وحيث لآيحتمل أن يرأد به ألمخالف بنحو 
ألتباين أو ألعموم من وجه مع ألكتاب فيكون قرينة على حملها على 
ألمخالفة بنحو ألعموم وألخصوص ألمطلق فتتم حينئذ دلآلة ألمقبولة على 

هذأ غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ألترجيح بموأفقة ألكتاب، 
ألآستدلآل بالمقبولة على ترجيح ألخبر ألموأفق لعموم ألكتاب على ألخبر 

 ألمعارض له ألذي يكون أخص مطلقا من ألكتاب.
 ولكن لنا أن نناقش فيه من جهتين:

: أن ظهور ألترتيب وأن كان يقتضي حمل عنوأن ألمخالفة في الأ ولى
وما خالف ألكتاب فيترك على خلاف ظاهرها، فيكون  ألسلام( )عليهقوله 
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ألمرأد منها ألمخالفة على نحو ألعموم وألخصوص ألمطلق، ولكن يعارضه 
ظهور عنوأن ألمخالفة في ألمخالفة بنحو ألتباين أو ألعموم من وجه، 
حيث أنه يقتضي ألغاء ظهور ألمقبولة في ألترتيب ويكون مفادها بناء عليه 

مام  بتقديم ألخبر ألقطعي ألصدور على ألخبر  (ألسلام عليه)هو أ مر ألآ 
ألظني ألصدور، بمعنى عدم منع هذأ ألخبر ألظني عن حجية ألخبر 
ألقطعي، ولكن ليس معناه عدم ملاحظة ألشرأئط ألعامة لحجيته ومنها 
عدم مخالفته للكتاب بالتباين أو ألعموم من وجه، ثم بعد فرض 

مام حنظلة كون كلا ألخبرين  بن عمر قطعيين من حيث ألصدور فصرح ألآ 
ببعض ألشرأئط ألعامة للحجية وألتي كانت مقدرة غير  (ألسلام عليه)

مام عليه ألسلام بصدد  مذكورة في بيانه ألآ ول، ويعني ذلك عدم كون ألآ 
ولعل سر ألآ مر بالآ خذ  "قده"ألترتيب كما أستظهره صاحب ألكفاية 
 يصه سهل لعامة ألناس.بالخبر ألقطعي ألصدور أولآً هو أن تشخ

فالمتحصل هو تعارض ظهور ألمقبولة في ألترتيب ألمقتضي لحمل 
عنوأن ألمخالفة فيها على خلاف ظاهره، مع ظهور عنوأن ألمخالفة في 
ألمخالفة بنحو ألتباين أوألعموم من وجه ألمقتضي لرفع أليد عن ظهورها 

 في ألترتيب، فتصير ألمقبولة مجملة من هذه ألناحية.
: بناء على أن ألمرأد من مخالفة ألكتاب هو ألمخالفة ألروحية ثانيةال

مام  حين ألآ مر بتقديم ألخبر ألقطعي  (ألسلام عليه)له، فحينئذ نقول لعل ألآ 
ألصدور على ألخبر ألظني ألصدور أفترض عدم وجود خبر قطعي ألصدور 
يكون مخالفا روحيا للكتاب، بعد ما ورد من نفي صدور ذلك عنهم 

 ألسلام. همعلي
لآوجه للمنع عن أفترأض خبر قطعي ألصدور يكون مخالفا  ان قلت:
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ة، وهذأ لآينافي دعوى كونه روحيا للكتاب ولكنه صدر بدأعي ألتقي
 زخرفا.

لو فرض وجوده فلاأقل من ندرته جدّأ، بحيث يكون ملحقا  قلت:
مام  عن بيان هذأ ألفرض  (ألسلام عليه)بالمعدوم، فلايشكّل سكوت ألآ 

رينة وأضحة على حمل ألمخالفة فيها على ما هو خلاف ظاهرها، أ ي ق
ألمخالفة بنحو ألعموم وألخصوص ألمطلق مع ألكتاب، مضافا ألى أ نه لو 

عن خبر أ عرض عنه أصحاب  "ألمجمع عليه لآريب فيه"تم أنصرأف قوله 
فاذأً لآيحتمل وجود خبر يكون قطعي ألصدور، ولم  ألسلام( )عليهمألآ ئمة 
عنه ألآ صحاب، ولم يكن في قباله ألآ خبر ظني ألصدور، ومع يعرض 

 ذلك يكون هذأ ألخبر ألقطعي مخالفا روحيا للكتاب.
مام  ان قلت: كون ألخبرين مشهورين  (ألسلام عليه)فكيف أفترض ألآ 

ومع ذلك أ مر بطرح ألمخالف ألروحي للكتاب، فان هذأ يعني أفترأض 
مام  ألقطعي ألصدور مخالفا للكتاب، أن يكون ألخبر  (ألسلام عليه)ألآ 

فيكون هذأ قرينة على أن ألمرأد من مخالفة ألكتاب في ألمقبولة غير 
ألمخالفة ألروحية، بل ألمخالفة لظاهر ألكتاب كالمخالفة بنحو ألعموم 

 وألخصوص ألمطلق فيتم ألترجيح بموأفقة ظهور ألكتاب.
ة لقطعية قد مر أ نفا أن مجرد ألشهرة ألروأئية ليست مساوق قلت:

ألصدور، أذ يكفي فيها شيوع ألخبر بين ألناس، بل قد يكون ألخبر 
مام  نعم لو كان أحد  ألسلام( )عليهمشهورأ عن رأو وأحد يرويه عن ألآ 

ألخبرين مشهورأ بين ألآ صحاب شهرة عظيمة بحيث صدق عليه أنه 
ألمجمع عليه بين ألآ صحاب وكان مخالفه شاذأ نادرأ فيحصل ألآطمئنان 

مام  عادة  عنه أنه لآريب فيه. (ألسلام عليه)بصدوره، ولآ جل ذلك قال ألآ 
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هذأ ولكن سبق ألنقاش في أستظهار ألمخالفة ألروحية من عنوأن 
ألمخالف للكتاب فيما كان ظاهره نفي حجية ألخبر ألمخالف للكتاب 

درأج، فضلا عن مثل ألمقبولة أو  بن فحسب، كروأيتي ألسكوني وجميل
وبناء على ذلك لآمانع من شمولها لما أذأ كان ألخبر  روأية ألرأوندي،

مخالفا للكتاب بالعموم من وجه، ولكن لآدليل على شمولها لما أذأ كان 
 ألخبر أخص مطلقا من ألكتاب.

ما ذكره بعض ألسادة ألآعلام "دأم ظله" من أ ن ألتعبير  الوجه الرابع:
ما في ألمقبولة با ن ما وأفق حكمه حكم ألكتاب وألسنة فيؤخذ به و

، يشمل ألخبر ألموأفق لعموم خالف حكمه حكم ألكتاب وألسنة فيترك
ألكتاب، فيكون دليلا على ترجيح ألخبر ألموأفق لظهور ألكتاب على 

 ألخبر ألمخالف له.
أن شيوع ألنقل بالمعنى )ولآ يصح أ ن نقول  ،هذأ ألبيانصاف قوة ألآنو

حين بين ألروأة يمنعنا من ألآخذ بالتدقيقات ألتي قد يغفل عنها ألروأة 
ألنقل بالمعنى حسب ألذهن ألساذج ألعرفي، فلعل تعبير ألآمام )عليه 
ألسلام( كان هكذأ "ما وأفق ألكتاب وألسنة فيؤخذ وما خالف ألكتاب 

ما وأفق حكمه حكم فلما نقله ألرأوي بالمعنى قال "ة فيترك"، وألسن
ألكتاب وألسنة فيؤخذ به وما خالف حكمه حكم ألكتاب وألسنة فيترك"( 
فان هذأ ألتغيير في ألنقل بالمعنى خلاف ألظاهر، كما أ نه لآ يصح أ ن 
نقول )أن ألتعبير عن ألخبر ألموأفق للكتاب بالخبر ألذي يوأفق حكمه 

اب وعن ألخبر ألمخالف للكتاب بالخبر ألذي يخالف حكمه حكم ألكت
حكم ألكتاب تعبير عرفي( فان ألمخالفة يحتمل أ ن يرأد بها ما يرأدف 

ولكن ظاهر "ما خالف حكمه حكم ألكتاب" أ ن ألمخالفة "ناسازگاری" 
وصف للحكم ألذي يكون ألخبر ظاهرأ فيه، وهذأ صادق على ألخبر 
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 ألآ خص من ألكتاب.
تمامية ألآستدلآل بالمقبولة على ترجيح ألخبر أ ألوجه نقبل فلا جل هذ

ألموأفق لعموم ألكتاب على ألخبر ألمعارض له ألذي يكون أخص مطلقا 
 من ألكتاب.

أنه بناء على أستفادة ألترجيح بموأفقة ألكتاب من الجهة الثانية: 
 ألمقبولة، فقد يقال أن ألمذكور فيها أ نه يؤخذ بالخبر ألذي وأفق حكمه
حكم ألكتاب وألسنة وخالف ألعامة، ويترك ما خالف حكمه حكم 
ألكتاب وألسنة ووأفق ألعامة، فلعل ألترجيح بمجموع ذلك فلايكون 

 لموأفقة ألكتاب مرجحية مستقلة.
ولكن يلاحظ عليه: أنه توجد قرينة في ألمقبولة على ألمرجحية 

ألفقيهين  ألمستقلة لموأفقة ألكتاب، حيث أن ألرأوي فرض بعد ذلك أن
عَرَفا حكمه من ألكتاب وألسنة، ولكن كان أحد ألخبرين موأفقا للعامة 

مام عليه ألسلام "ما خالف ألعامة ففيه  وألآ خر مخالفا لهم، فذكر ألآ 
ألرشاد" فعُرف من ذلك أن مرجحية مخالفة ألعامة مستقلة، وحينئذ فلابد 

دون أن  أن تكون مرجحية موأفقة ألكتاب وألسنة مستقلة أ يضا، من
تحتاج ألى ضم ألمخالفة للعامة، فانه لولآ ذلك تلزم لغوية ذكر مرجحية 
ألموأفقة للكتاب وألسنة، أذ يكون من ضم ألحجر في جنب ألآنسان، 
ومن جهة أ خرى ألظاهر من مرجحية موأفقة ألكتاب وألسنة هو ألآنحلال، 

 أذ يكفي عرفا ألموأفقة للكتاب أو ألسنة فقط.
ن ألمقبولة تقديم ألترجيح بموأفقة ظهور ألكتاب على نعم لآ يستفاد م

، وحيث لم نقبل دلآلة روأية ألرأوندي على ألترجيح بمخالفة ألعامة
ألترجيح بموأفقة ظهور ألكتاب، وأن كان ظاهرها ألترتيب، فيشكل ألآمر 
فيما أذأ كان أحد ألخبرين موأفقا لظهور ألكتاب وفتاوى ألعامة وألخبر 
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هما، وهذأ ما ذهب أليه بعض ألسادة ألآعلام "دأم ظله" ألآ خر مخالفا ل
وأن أمكن أ ن يقال أنه حينئذ يكون ألمرجع ألروأيات ألتي ذكر فيها 

  ألترجيح بمخالفة ألعامة فقط.
: أ شكل على ألآستدلآل بالمقبولة للترجيح في مورد الجهة الثالثة

تعارض ألخبرين، بان موردها تعارض قضاء ألرجلين أللذين رضي 
مام  أن ألحكم ما  أولآً  (ألسلام عليه)ألمتخاصمان بقضائهما، فذكر ألآ 

بن   حكم به أفقهما وأورعهما وأ صدقهما في ألحديث، وبعد ما فرض عمر
مام حنظلة تساويهما في هذه ألص ألى بيان  (ألسلام عليه)فات، أنتقل ألآ 

ترجيح أحد ألحكمين بلحاظ خصوصيات ألخبرين أللذين أستند 
ألحاكمان أليهما، ولآيمكن ألتعدي منه ألى ألترجيح في مورد تعارض 
ألخبرين، حيث أن ألغرض في مورد ألقضاء هو فصل ألخصومة ولو بتنفيذ 

خبرين، حيث يمكن فيه أحد ألحكمين مهما أمكن، بخلاف تعارض أل
ألحكم بالتخيير، أو ألتساقط وألرجوع ألى مقتضى ألآ صل ألعملي، أو 

كما حكي ذلك عن بعض -يقال بان مورد ألمقبولة تعارض فتوى ألمفتيين 
 .-"ظله دأم"ألسادة ألآ علام 

شكال بالنسبة ألى ألترجيح بالصفات تامّ، كما سيا تي بيانه،  وهذأ ألآ 
ألى ما عدأ ذلك، فان قوله "ألمجمع عليه لآريب فيه ولكنه لآيتم بالنسبة 

أنما ألآمور ثلاثة أ مر بينّ رشده فيتبّع وأمر بينّ غيه فيجتنب وشبهات بين 
ذلك" أو قوله "ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد" ظاهر في أن تمام ألملاك في 
ألآ خذ بالخبر ألمشهور هو أنه لآريب فيه وبين ألرشد، وكذأ تمام ألملاك 

ألآ خذ بالخبر ألمخالف للعامة، أن فيه ألرشاد من دون خصوصية  في
لمقام فصل ألخصومة، بل مقتضى أطلاق ألآ مر بالآ خذ بالخبر ألمجمع 
عليه أو ألخبر ألموأفق للكتاب أو ألمخالف للعامة، هو ألآ خذ وألعمل به 
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 مطلقا من دون أختصاص له بمقام فصل ألخصومة.
شكال على ألآس تدلآل بها بان موردها مختص بعصر وهكذأ لآيتم ألآ 
مام  ( بقرينة قوله "أ رجئه حتى ألسلام عليه)ألحضور وألتمكن من لقاء ألآ 

مام  تلقى أمامك" غاية في ذيل  (ألسلام عليه)فانه يرد عليه أن جعل لقاء ألآ 
ألمقبولة للا مر بالآرجاء عند فقد ألمرجحات لآيدل على تقييد ألفقرأت 

فان "طلاقها في نفسها، مضافا ألى أن مثل قوله ألسابقة بذلك بعد فرض أ
لآيناسب  "ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد"أو أن  "ألمجمع عليه لآريب فيه

مام  ألآختصاص بزمان ألحضور فقط، فانه ليس للتمكن من لقاء ألآ 
دخل في ذلك، كما لآتختص نكتة ألترجيح بالشهرة أو  (ألسلام عليه)

لآ مر بالآرجاء وألتوقف عنها، حيث بالصفات عرفا بذلك، فيختلف أ
مام  .(ألسلام عليه)  يحتمل عرفا أختصاصه بفرض ألتمكن من لقاء ألآ 

ي ألمقبولة ألترجيح بموأفقة ظاهر ألكتاب فأ ن موضوع آ يخفى هذأ ول
ألخبرأن ألمشهورأن وألتعدي منهما ألى ألخبرين غير ألمشهورين بحاجة 

عرفا، أذ لعل ألشارع يهتم بالوأقع ألى ألغاء ألخصوصية، وهذأ غير ثابت 
في مورد قيام ألخبر ألمشهور فيجعل ألحجية على وفقه ولو تخييرأ في 
فرض تعارضه مع خبر مشهور أ خر، ولكنه لآيهتم بالوأقع في فرض تعارض 

كون ألحكم فيهما هو ألتساقط حتمل أ ن يألخبرين غير ألمشهورين، في
، وهذأ بخلاف روأية ضينكما هو مقتضى ألآ صل ألآولي في ألمتعار

 .، أن تمت دلآلتها على ألترجيح بموأفقة ظاهر ألكتابألروأندي

 الجهم  بن  رواية الحسن -3
ألجهم عن ألرضا   بن  : روي في ألآحتجاج عن ألحسنالرواية الثالثة

قال قلت له يجيئنا ألآ حاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك  (ألسلام عليه)
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عز وجل وأ حاديثنا فا ن كان يشبههما فهو منا عنا فقس على كتاب ألله 
يكن يشبههما فليس منا قلت يجيئنا ألرجلان وكلاهما ثقة بحديثين  وأ ن لم

ذأ لم تعلم فموسع عليك با يهما  مختلفين ولآ نعلم أ يهما ألحق قال فا 
 .(1)أ خذت

رسال، أن ألظاهر من جوأب  ويلاحظ عليه مضافا ألى ضعف سنده بالآ 
مام  أنه في مقام تمييز ألحجة عن أللاحجة في عامة  (ألسلام عليه)ألآ 

ألآ حاديث، ولآيختص بفرض تعارضها حتى لو فرض أن ألسؤأل كان عن 
خصوص فرض ألتعارض، بان يرأد من كلمة ألآ حاديث ألمختلفة 

ألآحاديث ألمتنوعة، وعليه فيكون وزأنه وزأن ما  ألآ حاديث ألمتعارضة لآ
نقله، فلايشمل ما لو كان ألخبر أخص  ربنا لم ورد من أن ما خالف قول

 مطلقا من ألكتاب.
ألآلتزأم بترجيح ألخبر ألموأفق  ه لآيبعدفتحصل من جميع ما ذكرناه أن

أستنادأ ألى مقبولة أبن حنظلة، وقد يقال لظاهر ألكتاب على مخالفه 
أمكان تخريج ترجيحه على مقتضى ألقاعدة، لآن ما دل على عدم حجية 

درأج "ما وأفق كتاب ألله فخذوه   بن  ألكتاب مثل روأية جميل ما خالف
يشمل ألخبر ألآخص من ألكتاب أ يضا،  (2)وما خالف كتاب ألله فدعوه"

وأنما خرجنا عنه في ألخبر ألآخص ألذي لآمعارض له، بملاك أنه متيقن 
من عمل ألآصحاب، وحينئذ فنتمسك بعموم دليل حجية خبر ألثقة 

 .(3)ر ألآ خربالنسبة ألى ألخب

______________________ 
 40من أبوأب صفات ألقاضي ح9باب  121ص27وسائل ألشيعة ج  - 1
 35نفس ألمصدر ح - 2
 712ص5مباحث ألآصول ج - 3
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: ألمنع من صدق ألمخالف للكتاب عرفا على ألخبر ألآخص، اولأوفيه 
حيث أنه يعد قرينة ومفسرأ له عرفا، ألآ ترى أن عنوأن ألمخالف لآيشمل 
ألخبر ألحاكم كقوله لآربا بين ألوألد وألولد، فانه لآيعتبر مخالفا لقوله 

 .(1)تعالى حرم ألربا
مفاده نفي ألصدور كما مر منا سابقا لآ  بناء على أحتمال كون: وثانيا

نفي ألحجية فقط فلا أشكال في عدم شموله للخبر ألآخص من ألكتاب 
 للعلم ألآجمالي بصدور أخبار مخصصة للكتاب عنهم )عليهم ألسلام(.

ألثقة مرتكزة في ذهن ألعقلاء أو خبر بناء على كون حجية  وثالثا:
  جبة لآنصرأف مثل روأية جميلتكون بمثابة قرينة متصلة موألمتشرعة ف

لآيتم ظهورها في أنها بصدد و عن ألخبر ألآخص من ألكتاب،درأج   بن
ألغاء حجية ألخبر ألآخص من ألكتاب بملاك كونه مخالفا للكتاب، وهذأ 

 لآينافي عدم حجية هذأ ألخبر بملاك أبتلائه بالمعارض.

 تنبيهات

بموافقة الكتاب بين قده في الترجيح  تفصيل السيد الخوئي -1
 موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه

لما أذأ كان أحد ألخبرين ح بموأفقة ألكتاب، ألترجيشمول  ألظاهر
موأفقا لآطلاق ألكتاب وألآ خر مخالفا له، وخالف في ذلك ألسيد 

قده وأدعى أن ألآطلاق ليس مدلول أللفظ بل ألحاكم عليه هو  ألخوئي
______________________ 

 275سورة ألبقرة ألآ ية - 1
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مة، وكذأ ذكر أن ألدأل على ألآطلاق هو ألعقل ببركة مقدمات ألحك
ألسكوت وعدم ذكر ألقيد وهذأ ليس من ألكتاب، فلايكون ألمخالف 
لآطلاق ألكتاب مخالفا للكتاب فيختص ألترجيح بموأفقة عموم ألكتاب، 

؛ (1)حيث أنه دأخل في مدلول أللفظ فيكون ألمخالف له مخالفا للكتاب
أن عدم ذكر ألقيد حيثية تعليلية  ويرد عليه أنه بحسب ألنظر ألعرفي يرى

لآن يصير ألخطاب ألمطلق ظاهرأ في ألآطلاق، وليس حيثية تقييدية بان 
يكون نفس عدم ذكر ألقيد دألآ عليه فيرى ألعرف أن "أحل ألله ألبيع" 
مثلا يدل على صحة ألبيع ألمعاطاتي، وكذأ يرى أن ألشرط ألذي يخالف 

 أطلاق ألكتاب يكون مخالفا للكتاب.
حسب مسلكه من أنثلام مقدمات ألحكمة  "قده " وقد يوجه كلامه

بمجيئ ألبيان ألمنفصل على ألخلاف، فيقال بان ألخبر ألمقيد باطلاق 
ألكتاب على تقدير أعتباره يوجب أنهدأم ألظهور ألآطلاقي فيه فلايكون 
مخالفا للكتاب كي يتقدم عليه ألخبر ألمعارض له، ولكن يرد عليه مضافا 

، أ ن ألظاهر من جعل موأفقة ظهور ألكتاب سببا (2)م تمامية ألمبنىألى عد
لآعتبار مايوأفقه وعدم أعتبار ما يخالفه في فرض ألتعارض هو ملاحظة 

 ظهور ألكتاب، مع قطع ألنظر عن هذأ ألخبر ألمقيد وأعتباره.

فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم  -2
 قا لهكون الخبر الأ خر مواف

قد يتعارض خبرأن ويكون أحدهما مخالفا للكتاب ولكن ألثاني 
______________________ 

 203ص 2، مستند ألعروة كتاب ألحج ج431ص3مصباح ألآصول ج - 1
 282 صفحةرأجع  - 2
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لآيخالف ألكتاب ولآيوأفقه، كما لو قام خبر على ثبوت حكم حرجي 
كوجوب ألوضوء عند ألحرج وقام خبر أ خر على ثبوت حكم غير حرجي 
مضادّ للحكم ألآ ول كحرمة ألوضوء عند ألحرج، فان ألخبر ألآ ول يكون 

ألحرج في حين أن ألخبر ألثاني لآيوأفقها، أذ ألآ ية  مخالفا لآ ية نفي
لآتعينّ هذأ ألحكم بعد أحتمال ثبوت حكم أ خر غير حرجي في مورده، 

 .(1)فقد يقال حينئذ بعدم شمول دليل ألترجيح له
وهذأ تامّ لولآ أستظهار ألعرف من روأيات ألترجيح بمناسبة ورودها في 

مخالفة مع ألميزأن في ألترجيح عدم ألمقام جعل ألحجية وألطريقية أن 
كثير من ألآ حكام في ألكتاب ألكريم،  ألكتاب، لوضوح عدم مجيء

 .(2)فيكون ألمرأد من ألموأفقة مجرد عدم ألمخالفة كما أ فيد في ألبحوث

 الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها -3
وعدمها في عدة  تظهر ألثمرة ألعملية بين مرجحية ألموأفقة للكتاب

 موأرد:
وبين ألخبرين ألمتعارضين   لو كان بين ألعام ألكتابي المورد الأول:

خاص متوسط، كما لو ورد في خبر أنه يحرم أخذ ألربا من ألوألد ألفقير 
وورد في خبر أ خر أنه لآبا س بذلك، فان كانت موأفقة ألخبر ألآ ول لظاهر 

صص به ألخاص ألمتوسط موجبا لحجيته فيخ "حرم ألربا"قوله تعالى 
ألدأل على جوأز ألربا بين ألوألد وألولد، ولكن بناء على عدم مرجحية 
ألكتاب فلاتصل ألنوبة ألى ألكتاب بعد تساقطهما مع وجود هذأ ألخاص 

______________________ 
 711ص5مباحث ألآصول ج - 1
 357ص7بحوث في علم ألآصول ج  - 2
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ألمتوسط، وقد يقال أن ألظاهر من ألترجيح بموأفقة ألكتاب هو موأفقة 
سقط عن ألحجية لآ جل   ألظاهر ألمعتبر منه وألمفروض أن ألعام ألكتابي

وجود ألخاص ألمتوسط، ولكنه لآوجه لذلك، فان مقتضى ألآطلاق هو 
ألترجيح بموأفقة ظاهر ألكتاب ألمعتبر في حد ذأته لولآ ألمخصص، نعم 
لو كان هذأ ألخاص ألمتوسط من ألسنة أي ألخبر ألقطعي ألصدور وألجهة 

خر للسنة ألخبر ألآ  تاب لآن ألمفروض موأفقة أنتفى ألترجيح بموأفقة ألك
 أيضا.

أذأ فرض مرجح أ خر للخبر ألمخالف لظاهر ألكتاب  المورد الثاني:
ما أن يقدم  كا ن كان مخالفا للعامة، فبناء على مرجحية موأفقة ألكتاب فا 
ألترجيح بموأفقته بناء على ألترتيب بين ألمرجحين أو يتزأحم ألمرجحان 

 خالف له.فيرجع ألى عموم ألكتاب ولآيخصص بالخبر ألم
لو تم ما ذكرناه في ألتنبيه ألثاني من شمول ألترجيح  المورد الثالث:

بموأفقة ألكتاب للخبر ألذي لآيوأفق ألكتاب ولآيخالفه، فبناء على ثبوت 
ألترجيح بموأفقة ألكتاب كان هذأ ألخبر حجة في مضمونه، بينما لولم 

نتفاء ألحكم نقل بالترجيح وفرض تساقطهما فلايستفاد من ألكتاب عدأ أ
 ألذي كان يدل عليه ألخبر ألمخالف فقط. 

مام المورد الرابع: من أنه لو ورد في ألكتاب  "قده" ما ذكره ألسيد ألآ 
"أن ظاهرت فاعتق رقبة" ثم ورد في خبر "أن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة" 
وورد في خبر أ خر "أن ظاهرت فيحرم أن تعتق رقبة مؤمنة" فحيث أن 

لف لظاهر ألكتاب، ولكن ألخبر ألآ ول موأفق له بلحاظ ألخبر ألثاني مخا
مورد معارضته مع ألخبر ألثاني حيث أنه ينفي حرمة عتق ألرقبة ألمؤمنة، 
فيكون بهذأ أللحاظ موأفقا للكتاب، وحينئذ فان رجحنا ألخبر ألآ ول 
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بلحاظ موأفقته مع ألكتاب لزم تقييد ألكتاب بلزوم عتق ألرقبة ألمؤمنة، 
ى كفاية نا بتساقطهما كان ألمرجع أطلاق ألكتاب ألدأل علقل بينما لو

 عتق رقبة ولو كانت كافرة.
أن ألخبر ألآ ول مخالف لظاهر ألكتاب أ يضا حيث أنه يدل  ان قلت:

 .على تقييده بكون ألرقبة مؤمنة
نعم، ولكن ألمهم أنه في مورد معارضته مع ألخبر ألثاني يكون  قلت:

 .(1)موأفقا للكتاب حيث أنه ينفي حرمة عتق ألرقبة ألمؤمنة
أقول: هذه ألثمرة غير تامة، فان كلا من ألخبرين بلحاظ نفيه لمدلول 
ألخبر ألآ خر يكون موأفقا للكتاب، ولكن ألمهم أنهما مخالفان له في 

ي حيث أن أحدهما ظاهر في تقييده بالرقبة ألمؤمنة مدلولهما ألمطابق
وألآ خر ظاهر في تقييده بغير ألرقبة ألمؤمنة، فلاوجه لترجيح أحدهما على 

 ألآ خر بموأفقة ألكتاب. 

 الثانية: ما دل على لزوم الأ خذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
أفق بن حنظلة: ينظر فما و قد ورد في مقبولة عمرالطائفة الثانية: 

 حكمه حكم ألكتاب وألسنة وخالف ألعامة فيؤخذ به ويترك ما خالف
 حكم ألكتاب وألسنة ووأفق ألعامة.

وقد مر أنها صحيحة ألسند، وأستظهرنا كفاية موأفقة أحد ألخبرين 
لا، فبناء يتعرض لحكمه ألكتاب أ ص للسنة ومخالفة ألخبر ألآ خر لها وأن لم

في هذه ألفقرة بصدد ألترجيح بين كون ألمقبولة ما أستقربناه من  على
______________________ 

 80ألرسائل ص - 1
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تكون موأفقة خبر ألحجتين ألمتعارضتين دون تمييز ألحجة عن أللاحجة، ف
 لظهور ألسنة من ألمرجحات.

كما أن ما ذكره في ألبحوث من أمكان أستفادة ألترجيح بموأفقة 
يجري بعينه في ألترجيح بموأفقة ألسنة  ألكتاب من مقتضى ألقاعدة ألآولية

ألحر من "أن كل   بن  مقتضى ما ورد في صحيحة أيوب بتقريب أن
حديث مردود ألى ألكتاب وألسنة" أشترأط حجية ألحديث بعدم مخالفته 
للسنة، وهذأ يشمل ألحديث ألآخص مطلقا من ألسنة، وأنما نرفع أليد 
عنها بمقتضى ألسيرة ألمتشرعية في خصوص ألخبر ألآخص ألذي 

 ألمبتلى بالمعارض تحت عمومها. لآمعارض له، ويبقى ألحديث ألآخص
هذأ، وألمهم في ألمقام تشخيص ألمرأد من ألسنة، حيث يحتمل فيها 

 معنيان:
أن يرأد بها ألخبر ألقطعي ألصدور ولو كان ظني ألجهة وألدلآلة،  -1

ولآ جل ذلك ذكر أن ألخبر ألظني  "قده"وهذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي 
لصدور بنحو ألتباين أو ألعموم من ألصدور ألمعارض مع ألخبر ألقطعي أ

وجه يعد مخالفا للسنة، فيلزم طرحه بمقتضى ألآخبار ألكثيرة ألدألة على 
، ولكنه حيث لآيرى تمامية سند مقبولة (1)طرح ما خالف ألسنة

حنظلة فلايلتزم بالترجيح بموأفقة أحد ألخبرين ألمتعارضين لظاهر   بن  عمر
 خبر قطعي ألصدور.

أو فعله أو تقريره، فيكون  (وأ له عليه ألله صلى)  منها قول ألنبيأن يرأد  -2
______________________ 

 ،3ـ40ص3مصباح ألآصول ج - 1
رأشد  بن ألحر وأيوب بن وألظاهر أن مرأده من تلك ألآخبار ألكثيرة صحيحة أيوب 

 وصحيحة يونس.
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ألخبر ألمعتبر ألكاشف عنها منقحا لموضوع طرح ألخبر ألمخالف للسنة، 
سوأء كان ذلك ألخبر ألكاشف عنها قطعي ألصدور أو ظني ألصدور، 

مام حيث ذكر أنه أذأ وأفق أحد ألخبرين  "قده" وهذأ ما أختاره ألسيد ألآ 
كحديث  (وأ له عليه ألله صلى ) ارضين حديثا معتبرأ قد روي عن ألنبيألمتع

 .(1)ألرفع كان مرجحا له
أقول: لآيبعد أن يكون ألظاهر من كلمة ألسنة في حد ذأتها هو ألمعنى 

يعهد أستعمال ألسنة في ألخبر ألقطعي ألصدور،  ألثاني دون ألآ ول، أذ لم
ي هذأ ألمعنى لآيخلو عن غرأبة حنظلة ف  بن  بل أستعمالها في مقبولة عمر

من أن ألخبر ألمشهور بمعنى  "قده" بناء على ما ذكره ألسيد ألخوئي
في ألخبرين  (ألسلام عليه)ألخبر ألقطعي ألصدور، فانه يكون ما ل قوله 

ألمشهورين "أنه ينظر فما وأفق حكمه حكم ألكتاب وألسنة فيؤخذ به" 
وأفق أ حدهما ألخبر ألقطعي  ألى أ نه لو كان ألخبرأن قطعي ألصدور فان

ألصدور فيؤخذ به، وهذأ يعني أ رأدة معنى وأحد من كلمة ألمشهور 
وألسنة مع ظهورهما في ألتغاير، وكذأ يكون لآزمه جعل ألموأفقة للخبر 
ألقطعي ألصدور مرجحا لآحد ألخبرين ألقطعيين على ألآ خر، وهو لآيخلو 

عدم كون معنى ألخبر من غرأبة، نعم بناء على ما ذكرناه سابقا من 
شكال.ألمشهور هو ألخبر أ  لقطعي ألصدور فلايرد هذأ ألآ 

وكيف كان فحمل كلمة ألسنة على ألخبر ألقطعي ألصدور بحاجة ألى 
 أقامة قرينة عليه، وألظاهر منها في حد ذأتها هو ألمعنى ألثاني.

______________________ 
 ألطبعة ألجديدة،  50كتاب ألخلل في ألصلاة ص - 1
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نعم قد يقال بان مناسبة ألحكم وألموضوع تقتضي عدم ألفرق بين 
مام (وأ له عليه ألله صلى ) لصادر عن ألنبيألكلام أ أذ  ألسلام( )عليه  أو من ألآ 

أ ي فرق في ألكشف عن ألحكم ألشرعي بينه وبين ألخبر ألصادر عن 
مام  بعد أن كان كل منهما ظني ألدلآلة، ومجرد أحتمال  (ألسلام عليه)ألآ 

مطابقة  من عموم أو أطلاق أكثر (وأ له عليه ألله صلى)  كون ظهور كلام ألنبي
رأدة ألجدية لو   تم، ليس مما يجعله ألعرف سببا للفرق بين كلام ألنبي للا 

مام (وأ له عليه ألله صلى) نعم حيث لآيكون ألخبر  ألسلام( )عليه  وكلام ألآ 
في معرض ألتقية فيكون قطعي  (وأ له عليه ألله صلى)  ألصادر عن ألنبي

مام ألجهة، فلايمكن ألغاء ألخصوصية منه ألى ألخبر أ لصادر عن ألآ 
ألذي يكون ظني ألجهة، فيكون مقتضى ألغاء ألخصوصية  (ألسلام عليه)

هو ألتعدي ألى كل خبر صادر عن ألمعصوم أذأ كان قطعي ألجهة سوأء 
مام (وأ له عليه ألله صلى )كان عن ألنبي  .(ألسلام عليه)  أو عن ألآ 

ألجهة هل  هذأ ولكن يقع ألكلام في أن ألترجيح بموأفقة ألخبر ألقطعي
يعتبر فيه كون ذلك ألخبر قطعي ألصدور أ يضا أم يكفي كونه معتبرأ ولو 

مام  ؟."قده " كان ظني ألصدور كما عليه ألسيد ألآ 
حنظلة هو ألثاني، أذ بعد ما   بن  مقتضى أطلاق ألآدلة مثل مقبولة عمر

يكشف ألخبر ألمعتبر عن ألسنة وهو ألكلام ألقطعي ألجهة فينقح بذلك 
ترجيح أحد ألخبرين ألمتعارضين بسبب موأفقته للسنة، وتكون موضوع 

نكتة ألترجيح بموأفقة ظاهر ألخبر ألمعتبر ألكاشف عن كلام ألمعصوم 
هو تقوّي مضمون ألخبر ألموأفق له، نعم لو فرض كون  (ألسلام عليه)

ألخبر ألمخالف له مخالفا للعامة فمعناه كونه قطعي ألجهة أيضا فلاتوجد 
ة طريقية في ترجيح ألخبر ألآ خر عليه بمجرد موأفقته لعموم خبر حينئذ نكت

معتبر قطعي ألجهة بعد أفترأض كون هذأ ألخبر ألموأفق له ظني ألجهة 
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دون ألخبر ألمخالف، وعندئذ فيكون دليل ألترجيح بموأفقة ألسنة منصرفا 
عن هذأ ألفرض، وأن لم نقبل أنصرأفه عنه لزم ترجيح ذلك ألخبر ألموأفق 

عامة على ذلك ألخبر ألمخالف ألذي يكون وأجدأ لمزية ألترجيح لل
بمخالفة ألعامة بمقتضى ألترتيب ألذي قد يستفاد من روأية ألرأوندي 

 حنظلة.  بن  ومقبولة عمر
وكيف كان فالترجيح بموأفقة عموم خبر معتبر قطعي ألجهة وأن كان 

ه مشكل، محتملا لكونه وأجدأ لنكتة ألترجيح عرفا ألآ أن ألجزم ب
ويحتمل أن تكون كلمة ألسنة في هذه ألروأيات ألآ مرة بالآ خذ بموأفق 

لو كان ألخبر قطعي  ألسنة وطرح مخالفها منصرفة ألى خصوص ما
وبالغاء ألخصوصية يتعدى ألى  وأ له( عليه ألله )صلىألصدور عن ألنبي 

مام ومما يشهد على  ألسلام( )عليه  كل خبر قطعي ألصدور وألجهة عن ألآ 
من كلمة  (وأ له عليه ألله صلى)  عدم أ رأدة ألخبر ألمعتبر ألمروي عن ألنبي

ألسنة ما ورد من ألآ مر بطرح كل حديث مخالف للسنة، في صحيحة 
كل حديث مردود ألى ألكتاب وألسنة وكل شيئ لآيوأفق "ألحر   بن  أيوب

، فانه لآيفهم ألعرف منها لزوم طرح كل "(1)كتاب ألله فهو زخرف
)صلى ألله عليه خالف ألخبر ألظني ألصدور ألمنسوب ألى ألنبي حديث ي

ولآيبعد أن يكون ألمتفاهم عرفا من كلمة ألسنة في هذه ألصحيحة  وأ له(
ولو بقرينة ذكرها في قبال ألحديث هو ألكلام ألقطعي ألصدور من ألنبي 

، ولكن بالغاء ألخصوصية عنها يتعدى ألى ألكلام (وأ له عليه ألله صلى)
مامألقط ، ويحتمل قويا وحدة (ألسلام عليه)  عي ألصدور وألجهة من ألآ 

______________________ 
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حنظلة   بن  ألمرأد من كلمة ألسنة في هذه ألصحيحة مع مثل مقبولة عمر
ألدألة على ألترجيح بموأفقة ألسنة، وعليه فلايبعد أن يكون ألمرأد من 
 ألآ مر با خذ موأفق ألسنة وطرح مخالفها في فرض تعارض ألخبرين هو ألآ مر
  باخذ ما يوأفق ألخبر قطعي ألصدور وألجهة سوأء كان صادرأ من ألنبي

مام (وأ له عليه ألله صلى)  .(ألسلام عليه)  أو من ألآ 
هذأ وقد ذكر في ألبحوث في بحث طرح ألخبر ألمخالف للكتاب 
كلاما ينفع في ألمقام، حيث ذكر أن ألعرف يلغي خصوصية ألكتاب 
ويتعدى ألى كل خبر قطعي ألصدور، بدعوى أن خصوصية كون ألكتاب 
كلام ألله لآيحتمل دخلها في ألحكم بعدم حجية ما خالفه، لآن ألحجية 

نصات مثلا، تقوم على أساس ألكاشفية ، فيختلف عن ألحكم بوجوب ألآ 
وأحتمال كون ألآ مر بطرح ألمخالف للكتاب ناشئا عن نكتة نفسية 
لآطريقية خلاف ألظاهر عرفا، وأما خصوصية كونه قطعي ألجهة حيث 
لآمجال فيه للتقية فاحتمال دخلها في ألحكم بعدم حجية ما خالفه 

ألى ألخبر ألقطعي ألصدور معقول ثبوتا، ومعه فلامجال للتعدي منه ألآ 
بسند قطعي، لكن  (وأ له عليه ألله صلى ) وألجهة، كالخبر ألمنقول عن ألنبي

ألمنسبق ألى ألذهن ألعرفي من روأيات ألغاء ما يخالف ألكتاب، أن 
ألحكم بالآلغاء على أساس كون ألكتاب قطعي ألسند، وأما كونه قطعي 

ية معروفة عند ألجميع حتى ألجهة فيرتبط بمسا لة ألتقية، ولم تكن ألتق
يلحظها ألعرف في فهم ألخصوصية من دليل ألغاء مخالف ألكتاب، 

قال:  (ألسلام عليه)عبدألله  أبي  ألحكم عن  بن  خاصة في مثل روأية هشام
فقال: أ يهّا ألناس ما جائكم عني  (وأ له عليه ألله صلى ) "خطب رسول ألله

خالف كتاب ألله فلم أقله"، فان يوأفق كتاب ألله فانا قلته وما جائكم ي
يكن ظاهرأ ألآ  حينما وجّهه ألى ألناس لم (وأ له عليه ألله صلى)  خطاب ألنبي
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ما مسا لة ألتقية فلم تكن سة ألخبر ألظني للكلام ألقطعي، وأ  في مقاي
 .(1)مطروحة أ نذأك حتى يلتفت أليها ألعرف

خبر ولآيخفى أن نكتة ألغاء ألخصوصية لآتختص بالحكم بطرح أل
ألمخالف للكتاب، بل تاتي في ترجيح ألخبر ألموأفق لظهور ألكتاب على 

، فانه بناء عليه كان ينبغي في ألبحوثيتعرض له  مخالفه ولآأدري لماذأ لم
أن يلتزم بالترجيح بموأفقة أحد ألخبرين لظهور خبر قطعي ألصدور، ولكن 

ألمخالف ألظاهر أنه لآوجه لآلغاء ألخصوصية في ألحكم بطرح ألخبر 
للكتاب )أو ألسنة( ألى كل خبر قطعي ألصدور ولو كان ظني ألجهة، فان 
عدم ألتفات ألعرف تفصيلا حين صدور خطاب طرح ألخبر ألمخالف 
للكتاب ألى خصوصية كون ألكتاب قطعي ألجهة، لآيضرّ بذلك بعد 
ألتفاتهم أليها أجمالآ وأرتكازأ، بحيث لو رأ وأ خبرأ قطعي ألصدور وظني 

 ة لآلتفتوأ ألى ألفرق بينه وبين ألكتاب.ألجه
حنظلة   بن  فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لو أستظهر من مقبولة عمر

كان ينبغي عد موأفقة أحد كما لآ يبعد ألترجيح بموأفقة ألكتاب وألسنة 
 ألصدور وألجهة من جملة ألمرجحات. ألخبرين لظاهر كلام قطعي

مامثم أنه بناء على ما ذكره ألسيد أل من ألترجيح بموأفقة أحد  "قده"  آ 
فقد يخطر  (وأ له عليه ألله صلى)  ألخبرين لظاهر خبر معتبر مروي عن ألنبي

مام  مع خبر  (ألسلام عليه)بالبال أن لآزمه أنه لو تعارض خبر مروي عن ألآ 
بالتباين أو ألعموم من وجه لزم تقديم  (وأ له عليه ألله صلى)  مروي عن ألنبي

 ألخبر ألنبوي عليه، حيث يصدق على ألخبر ألآ ول أنه مخالف للسنة.

______________________ 
 332ص7بحوث في علم ألآصول ج  - 1
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مام عليه ألسلام مع  أن قلت: أن ألتعارض بين ألخبر ألمروي عن ألآ 
أذأ كان بالتباين فيسري  (وأ له عليه ألله صلى ) ألخبر ألمروي عن ألنبي

ضى ألتعبد بصدور أ يّ منهما عدم تعارضهما ألى سندهما، فيكون مقت
ألتعبد بصدور ألآ خر، فحينئذ لآيثبت لنا ألسنة حتى يطرح ألخبر ألمروي 

مام  بنكتة مخالفته لها، مضافا ألى أن ألمرأد من  (ألسلام عليه)عن ألآ 
مثلا، بل  (وأ له عليه ألله صلى ) ألسنة ليس هو مجرد صدور كلام من ألنبي

كاشف عنه، وحينئذ فالخبر ألمروي عن  ما كان مرأد جديا له وكلامه
مام    ينفي بالآلتزأم كون ذلك ألخبر ألمروي عن ألنبي (ألسلام عليه)ألآ 

مرأدأ جديا له مطلقا كما في فرض ألتباين أو في مادة  (وأ له عليه ألله صلى)
ألآجتماع كما في فرض ألتعارض بنحو ألعموم من وجه، فلايثبت أن 

م مخالف للسنة، بل يتعارض  (ألسلام عليه)ام ذلك ألخبر ألمروي عن ألآ 
 ألخبرأن ويتساقطان.

ألحر   بن  قلت: نعم، ولكن ألظاهر من مثل قوله في صحيحة أيوب
أن حجية كل حديث مشروطة  "كل حديث مردود ألى ألكتاب وألسنة"

بعدم مخالفته للسنة، ولكن حجية ألخبر ألحاكي عن ألسنة ليست 
م مخالفته لذلك ألحديث، فيكون دليل مشروطة في لسان ألدليل بعد

حجية ذلك ألخبر ألحاكي عن ألسنة نافيا لموضوع حجية ذلك ألحديث 
 ألمخالف له، فيقدم عليه.

نعم قد يقال أنه بناء على ألغاء ألخصوصية من ألسنة ألى ألخبر ألمعتبر 
مام ، فلامحذور في ألآلتزأم (ألسلام عليه)  ألقطعي ألجهة ألمروي عن ألآ 

اء حجية كل حديث مخالف لخبر معتبر قطعي ألجهة، حيث يكون بالغ
هذأ ألحديث بمقتضى ألتقابل ظني ألجهة طبعا، فيكون مفاد صحيحة 

ألحر تقديم ألخبر ألقطعي ألجهة على ألخبر ألظني ألجهة عند   بن  أيوب
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ألتعارض، وهذأ لآمحذور فيه أ صلا، ولكن ألظاهر أنه لآيفهم من تقابل 
ذلك، أذ ألمدلول ألمطابقي للسنة هو ألسنة ألنبوية كما  ألحديث وألسنة

مر سابقا، وحينئذ فيفهم عرفا من هذه ألصحيحة ألغاء ألحديث ألذي 
لآيكون سنة لآ جل مخالفته مع ألسنة، وعندئذ نقول بان ألظاهر منها 
  بمناسبة ألحكم وألموضوع هو ما لو كان ألخبر ألحاكي عن قول ألنبي

قطعي ألصدور، هذأ بلحاظ مدلولها ألمطابقي، ويكون  (لهوأ   عليه ألله صلى)
مدلولها ألآلتزأمي بمقتضى ألغاء ألخصوصية عرفا هو ألغاء ألحديث ألذي 
مام   يكون مخالفا للخبر ألقطعي ألصدور وألجهة ألمروي عن ألآ 

 .(ألسلام عليه)

 فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
بين ألكتاب وألسنة أ ي ألخبر ألقطعي ألصدور ثم أنه لو وقع ألتعارض 

أنه لو تعارض عموم ألكتاب مع عموم خبر  "قده" فذكر ألسيد ألخوئي
 .(1)قطعي ألصدور فيحكم بتساقطهما

  مثل موثقة ألسكوني عنوما ذكره متين جدأ، وما قد يقال من أ ن 
: أن (وأ له عليه ألله صلى)قال قال رسول ألله  (ألسلام عليه)عبدألله  أبي

على كل حق حقيقة وعلى كل صوأب نورأ فما وأفق كتاب ألله فخذوه 
ألمخالف موم ألخبر عشمل تحيث  (2)وما خالف كتاب ألله فدعوه

ففيه أ نه قد مر ألآشكال هذأ ألفرض، مع ألكتاب فتشمل بالعموم من وجه 
بناء مع ألكتاب، على أ نه  مورد ألتعارض بالعموم من وجهل هالوشمفي 

______________________ 
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اء ألخصوصية من ألكتاب ألى كل كلام قطعي ألصدور كما هو على ألغ
، وكذأ بناء على ألغاء يكون ألخبر ألقطعي بحكم ألكتابفبحوث مختار أل

و فرض قطعية جهة لى كل كلام قطعي ألصدور وألجهة، ألخصوصية منه أ
 ألخبر ألقطعي ألصدور ألمعارض للكتاب بالعموم من وجه.

 بمخالفة العامة الثالثة: ما دل على الترجيح
: قد دلت جملة من ألروأيات على ألترجيح بمخالفة ألطائفة ألثالثة

 ألعامة ونذكر عمدة هذه ألروأيات:
حنظلة، قال قلت: جعلت فدأك أرأ يت  بن   مقبولة عمر أ ولى:رواية الال

أ ن كان ألفقيهان عرفا حكمه من ألكتاب وألسنة ووجدنا أ حد ألخبرين 
مخالفا لهم با ي ألخبرين يؤخذ قال ما خالف ألعامة موأفقا للعامة وألآ خر 

ففيه ألرشاد فقلت جعلت فدأك فا ن وأفقهما ألخبرأن جميعا قال ينظر أ لى 
 .(1)ما هم أ ليه أ ميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآ خر

وقد مر تمامية سندها، ودلآلتها ظاهرة في ألترجيح بمخالفة ألعامة أوّلآ 
مة فيترك ألذي يكون حكّامهم وقضاتهم أليه أ ميل، فان وأفق ألخبرأن ألعا

وموردها وأن كان هو ألخبرين ألمشهورين كما تقدم في ألترجيح بموأفقة 
"ما خالف ألعامة ففيه  (ألسلام عليه)ألكتاب، لكن ألظاهر من قوله 

ألرشاد" أنه لآخصوصية لشهرة ألخبرين بلحاظ ألترجيح بمخالفة ألعامة، 
 ه ألرشاد.حيث أن نكتته أن في

 "ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد"أن قلت: أنما يتم ذلك فيما لو ورد قوله 
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في مقام ألتعليل ولكنه ليس كذلك، فلعل ألمرأد منه أن ألخبر ألمشهور 
ألمخالف للعامة فيه ألرشاد يعني غلبة مطابقته للوأقع، ولآيمكن ألتمسك 

و سئل شخص أ ي باطلاق ألموصول للخبر غير ألمشهور فانه نظير ما ل
 ألمسجدين أحب أليك فقال ما كان أكبر.

قلت: نعم ولكن ألآنصاف أن ألمناسبات ألعرفية توجب ظهور ألجوأب 
في ألتعميم وأن ما خالف ألعامة فيه ألرشاد مطلقا ولولم يكن ألخبر 

 لم يعارضه ألخبر ألمشهور. مشهورأ ما
جمهور ألآحسائي  أبي  أبن  : مرفوعة زرأرة: وهي ما روأهثانيةرواية الال

أ عين قال: سا لت ألباقر   بن  في عوألي أللئالي عن ألعلامة مرفوعا أ لى زرأرة
فقلت جعلت فدأك يا تي عنكم ألخبرأن أ و ألحديثان  (ألسلام عليه)

ألمتعارضان فبا يهما أ خذ؟ فقال: يا زرأرة خذ بما أشتهر بين أ صحابك 
ان ما ثورأن ورأن مرويودع ألشاذ ألنادر فقلت يا سيدي أ نهما معا مشه

: خذ بقول أ عدلهما عندك وأ وثقهما في نفسك فقلت أ نهما  عنكم فقال
: أنظر ما وأفق منهما مذهب ألعامة ن مرضيان موثقان فقالمعا عدلآ

فاتركه وخذ بما خالفهم قلت ربما كانا معا موأفقين لهم أ و مخالفين 
وأترك ما خالف فكيف أ صنع؟ فقال: أ ذن فخذ بما فيه ألحائطة لدينك 

ن له فكيف أ صنع؟ ألآحتياط فقلت أ نهما معا موأفقان للاحتياط أ و مخالفا
، ودلآلتها ظاهرة لولآ (1) : أ ذن فتخير أ حدهما فتا خذ به وتدع ألآ خير فقال

 ضعف سندها.
تجدوهما في كتاب ألله  : روأية ألرأوندي: فا ن لمثالثةرواية الال
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فق أ خبارهم فذروه وما خالف فاعرضوهما على أ خبار ألعامة، فما وأ
، وألظاهر منها عرفا ألتعدي ألى موأفقة أحد ألخبرين (1)أ خبارهم فخذوه

لفتاوأهم ولولم تكن على أساس ألآ خبار بل أستندت ألى مثل ألقياس 
مام   (ألسلام عليه)وألآستحسان وألمصالح ألمرسلة، حيث أن ألظاهر أن ألآ 

في قد تقدم ألكلام أخبارهم، هذأ وكان يتقّي من فتاوأهم وأ رأئهم لآمجرد 
 سندها.

ما  (ألسلام عليه)عبدألله  أبي  زرأرة عن  بن  روأية عبيد :رابعةرواية الال
سمعت مني يشبه قول ألناس ففيه ألتقية وما سمعت مني لآيشبه قول 

ترد في خصوص ألخبرين  ، وهذه ألروأية لم(2)ألناس فلاتقية فيه
بانه لآيحتمل كون حديث شبيها لقول  ألمتعارضين، وحينئذ فقد يقال

ما با ن ، ولكن يمكن أن يجاب عنه أ  ألعامة موجبا لسقوطه عن ألحجية
أنه يتعين  لآ ،يقال أن مفادها كون ألتقية في دأئرة ما يشبه قول ألناس

فيكون حمله على ألتقية دأئما، ولكن هذأ يشبه توضيح ألوأضحات، 
فرض كون ألحديث مشتملا على أو بان يقال أن ظاهرها خلاف ألظاهر، 

ألآ ساليب ألتي يستدل بها ألعامة على أستنباط ألحكم ألشرعي، فتكون 
قرينة نوعية على صدور ألحديث بدأعي ألتقية، وكيف كان فلاعلاقة لهذه 
  ألروأية ببحث ترجيح ألمتعارضين، وسندها ضعيف بجهالة ألحسن

 أ يوّب.  بن
ألسري قال قال أبوعبدألله   بن  : روأية ألحسينخامسةرواية الال
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، (1)أذأ ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوأ بما خالف ألقوم (ألسلام عليه)
 ودلآلتها وأضحة، لولآ ضعف سندها بالآرسال.

: ما روأه في ألوسائل عن ألقطب ألرأوندي في رسالته سادسةرواية الال
ن ألتي أ لفها في أحوأل أحاديث أصحابنا وأ ثبات صحتها باسناده ع

  ألمتوكل عن ألسعدأ بادي عن أحمد  بن  موسى  بن  ألصدوق عن محمد
ألجهم قال قلت للعبد   بن  فضال عن ألحسن  أبن  عبدألله عن أبي  بن

ألصالح هل يسعنا فيما ورد علينا منكم ألآ ألتسليم لكم فقال لآوألله 
 شيء (ألسلام عليه)عبدألله  أبي  لآيسعكم ألآ ألتسليم لنا فقلت فيروى عن

ويروى عنه خلافه فبا يهّما نا خذ؟ فقال: خذ بما خالف ألقوم وما وأفق 
 .(2)ألقوم فاجتنبه

أسناد صاحب أ ما  ، وأنما ألكلام في سندها،ودلآلتها ظاهرة أ يضا
فقد تقدم ألكلام فيه، ولم نستبعد ألآعتماد ألوسائل ألى رسالة ألرأوندي 

أ ما محمد بن موسى بن ألمتوكل فالظاهر كونه ثقة، فانه قد  وعليه، 
أكثر ألصدوق ألروأية عنه و ذكره في ألمشيخة في طرقه أ لى ألكتب في 
ثمانية و أ ربعين موردأ، و أكثر ألترضي له، و قد أدعى أبن طاووس في 

، ويؤيد ذلك توثيق ألعلامة و أبن دأود (3)فلاح ألسائل ألآتفاق على وثاقته
 له.

وأ ما ألسعد أ بادي فقد يحصل ألعلم بوثاقته، من خلال قرأئن مختلفة 
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ككونه شيخ أ جازة ألصدوق أ لى كتب ألآصحاب، ومنها أ نه أ حد ألعدّة 
ألذين يروي عنهم ألكليني عن ألبرقي. فقد نقل ألعلّامة في ألخلاصة عن 
ألكليني أ نهّ قال: كلّ ما كان في كتابي هذأ "عدّة من أ صحابنا عن أ حمد 
بن محمّد بن خالد ألبرقي" فهم عليّ أبن أ برأهيم، و عليّ بن محمّد بن 
محمّد بن عبد أللهّ أ ميّة، و عليّ بن محمّد بن عبد أللهّ بن أ ذينة، و عليّ 

 بن ألحسين ألسعدأ بادي.
ومنها روأية ألآ جلّاء عنه، كعليّ بن أ برأهيم، و عليّ بن بابويه، ومنها 

رأزي ألذي كان من ألآجلاء في حقه قول أحمد بن محمد أبي غالب أل
" و أن كان من ألمحتمل (1)"حدثني مؤدبي علي بن ألحسين ألسعد أ بادي

كون ألمرأد من ألمؤدب هو معلمه في صغره، وأ نه درس عنده علم 
 ألآ دب.

أبن قولويه عنه بلا في مورد وأحد في كامل ألزيارأت نقل  بل ورد
كالسيد ألخوئي "قده" توثيق ، وألصحيح عندنا وفاقا لجماعة (2)وأسطة

يبعد روأیته عنه بلا وأسطة، أ ن أبن قولويه يروي مشايخه بلا وأسطة، وأن 
كثيرأ عن وألد ألصدوق وهو علي بن ألحسين بن بابويه، فيكون هو في 
طبقة وأحدة مع ألصدوق ألذي ينقل عن وألده أيضا، ومن ألبعيد أ ن يروي 

بوأسطة محمد بن موسى  ألصدوق عن على بن ألحسين ألسعد أ بادي
ألمتوكل، ولكن يروي عنه أبن قولويه بلا وأسطة، فيحتمل كون ذأك 
ألمورد ألوأحد ألذي نجده مشتملا على ألسقط في ألنسخة ألتي بايدينا 
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من كتاب كامل ألزيارأت، أو لعله أبتدأ  به أبن قولويه من باب ألتعليق على 
فيكون أبن ألوليد قائل ألسند ألسابق عن محمد بن ألحسن بن ألوليد، 

"حدثني علي بن ألحسين ألسعد أ بادي" فيخرج عن كونه من ألمشايخ 
 بلا وأسطة لآبن قولويه.

عبدألله عن أبيه  أبي  بن  : وبالآسناد ألسابق عن أحمدسابعةرواية الال
كيف نصنع بالخبرين  (ألسلام عليه)عبدألله قال قلت للرضا   بن  عن محمد

ألمختلفين فقال أذأ ورد عليكم خبرأن مختلفان فانظروأ ألى ما يخالف 
، ودلآلتها (1)ألعامة منهما فخذوه وأنظروأ ألى ما يوأفق أ خبارهم فدعوه

 عبدألله. أبي  بن  عدم ثبوت وثاقة محمدها ضعيفة ألسند لظاهرة أ يضا، لكن
مهرأن   بن  حتجاج عن سماعة: مرسلة ألطبرسي في ألآثامنةرواية الال
وأحد يا مرنا بالآ خذ  :قلت يرد علينا حديثان (ألسلام عليه)عبدألله  أبي  عن

به وألآ خر ينهانا عنه قال لآ تعمل بوأحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسا له 
 .(2)قلت لآ بد أ ن نعمل بوأحد منهما قال خذ بما فيه خلاف ألعامة

ال، مضافا ألى أشترأط ألترجيح وهذه ألروأية ضعيفة ألسند بالآرس
بمخالفة ألعامة فيها بفرض تحتمّ ألعمل باحد ألخبرين، فان أمكن حملها 
رجاء وتا خير ألوأقعة في موأرد عدم تحتمّ ألعمل فهو،  على أستحباب ألآ 
وألآ كانت متعارضة مع ألروأيات ألمطلقة للترجيح بمخالفة ألعامة، أذ 

أبدأ، ويعتبر من ألحمل على ألفرض تقييدها بهذه ألروأية ليس عرفيا 
 ألنادر.
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بزيع قال سا لت ألرضا   بن  أسماعيل  بن  صحيحة محمدتاسعة: روأية ألأل
عن صلاة طوأف ألتطوع بعد ألعصر، فقال: لآ، فذكرت له  (ألسلام عليه)

يا خذوأ عن ألحسن وألحسين ألآ ألصلاة بعد  قول بعض أ بائه أن ألناس لم
 كن أذأ رأ يت ألناس يقبلون على شيءألعصر بمكة فقال: نعم، ول

 .(1)فاجتنبه، فقلت: أن هؤلآء يفعلون فقال: لستم مثلهم
ه أذأ حصل ولعل ألمرأد منها أ ن وهي لآترتبط بفرض تعارض ألخبرين،

بالنسبة ألى عمل فاجتنبوأ عنه فانكم أذأ عملتم به لدى ألعامة حساسية 
 أثار حساسيتهم وأن كانوأ هم أحيانا يرتكبون ذلك ألعمل.

يكن ألآهتمام به  لموأذأ أهتموأ بعمل ويحتمل بعيدأ أن يرأد منها أ نهم 
لاة طوأف ألتطوع بعد من ألفريضة أو ألسنة، كما هو ألمفروض في ص
 .ألعصر فينبغي ألآجتناب عنه حتى لآيكون مثلهم

وكيف كان فمن مجموع هذه ألروأيات ألمستفيضة أجمالآ وفيها ما هو 
 .ألترجيح بمخالفة ألعامةيثبت بن حنظلة   مقبولة عمركمعتبر عندنا 

 ،مقتضى ألقاعدةهذأ هو أن  "قده" وقد ذكر صاحب ألكفايةهذأ 
سقوط ألخبر ألموأفق للعامة عن ألحجية بعد حيث أن مقتضى ألقاعدة 

ام أ ذكر أن هذه ألروأيات وردت في مقفرض وجود ألمعارض له، ولذ
تمييز ألحجة عن أللاحجة، ويعني بذلك كون مقتضى ألقاعدة سقوط 
ألخبر ألموأفق للعامة عن ألحجية بعد فرض ألمعارض له، حيث لآيجري 

 عند ألعقلاء، ولكن ألظاهر أنه لآوجه للمنع عن جريانفيه أ صالة ألجهة 
 ألخبر ألموأفق للعامة ألمبتلى بمعارض مخالف للعامة فيأ صالة ألجهة 
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من أن حمله على ألتقية  ام عدأ ما أحتمله صاحب ألكفايةبشكل ع
 .(1)مقتضى ألجمع ألعرفي

كون وتقريبه: أن ألخبر ألمخالف للعامة لما كان نصا في عدم ألتقية في
قرينة على حمل ألخبر ألموأفق لهم على ألتقية، ولو بان يكون ألخبر 

مام  على وجه ألتورية، ودعوى أختصاص  (ألسلام عليه)صادرأ عن ألآ 
ألجمع ألعرفي بما أذأ كان ألمعنى ألذي يحمل عليه خطاب ذي ألقرينة 
ذأ أ ثر عملي كحمل خطاب ألآ مر بقرينة خطاب ألترخيص على 

حمل ألخطاب على ألتقية، حيث يجعله بلاأثر عملي  ألآستحباب، دون
فيلغو ألتعبد بصدوره، ويكون موجبا لسريان ألتعارض ألى سند ألخبرين، 
غير تامة لآن دليل ألتعبد بصدور ألخبر مقيد لبّا بفرض وجود أ ثر عملي 
له، ولآمانع من أن يكون مقتضى ألجمع ألعرفي خروج خطاب ذي 

 بالسند.ألقرينة عن موضوع ألتعبد 
وهذأ ما أختاره في ألبحوث، وذكر أن هذأ ألجمع ألعرفي أنما يكون في 
فرض أنتفاء سائر أنحاء ألجمع ألعرفي، ولعل نكتته أن ألجمع بسائر أنحاء 
ألجمع ألعرفي أكثر شيوعا بين ألعقلاء من هذأ ألجمع ألذي يكون 

مام عليه  .(2)ألسلام بملاحظة ألظروف ألخاصة ألتي كان يعيشها ألآ 
يظهر لنا كون ذلك جمعا عرفيا بعد أن كان  ويلاحظ عليه: أنه لم

ألخطاب ألآ ول ظني ألسند، بل لو كان قطعي ألسند فحيث يحتمل وجود 
يكن جمعا عرفيا، فلايتعين ألحمل  جمع أ خر بين ألخطابين ثبوتا وأن لم

على ألتقية، فلو ورد في خطاب أن ألكافر طاهر وورد في خطاب أ خر أن 
______________________ 
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فر نجس، فالخطاب ألآ ول وأن كان نصا في عدم ألتقية لذهاب ألعامة ألكا
، لكن يحتمل أن يكون ألمرأد من ألخطاب ألآ ول (1)ألى نجاسة ألكفار

يكن  ومن ألخطاب ألثاني ألكافر غير ألكتابي، وهذأ وأن لم ، ألكافر ألكتابي
ل لعجمعا عرفيا، لكن يمنع من تعين حمل ألخطاب ألثاني على ألتقية، و

من أن أحتمال ألتورية في ألخبر ألموأفق  وجهه ما ذكره صاحب ألكفاية
للعامة وأن كان موجودأ، ألآ أنه حيث كان بالتا مل وألنظر فلايوجب أن 

 يكون ألخبر ألمخالف للعامة قرينة عليه.
 -لولآ ألنص ألخاص-تم هذأ ألجمع ألعرفي فلابد أن يلاحظ ذلك  ولو

وغيرها من مرجحات ألصدور، حيث  قبل ألترجيح بموأفقة ألكتاب
يختص ألترجيح بها بفرض ألتعارض ألمستقر بين ألخبرين دون ما لو كان 

 بينهما جمع عرفي كالعام وألخاص. 
وقد ذكر في ألبحوث أن وجه تقديم ألترجيح بموأفقة ألكتاب على 
مخالفة ألعامة بمقتضى ألقاعدة ألآولية هو أن ترجيح ألموأفق للكتاب 

مقتضي ألحجية في ألخبر ألمخالف له، ومن ألوأضح أن  لآ جل عدم
أعمال قوأعد ألجمع ألعرفي ومنها حمل ألخبر ألموأفق للعامة على ألتقية 

 .(2)بقرينة ألخبر ألمخالف لهم فرع حجية ألخبرين في حد ذأتهما
، فانه يعني طرح ألخبر ألمخالف لظاهر لكتاب بمجرد وهذأ غريب منه

ه ولو وجد بين ألخبرين جمع عرفي وأضح، كما وجود خبر أ خر معارض ل
لو ورد في خطاب لآبا س بترك أكرأم ألعالم وورد في خطاب أ خر أكرم 

______________________ 
مام عليه - 1 ألسلام بدأعي ألقاء ألخلاف بين ألشيعة غير عرفي جدّأ، وأن ذكرنا أن ذلك من  وأحتمال صدوره عن ألآ 

  206 صفحةمناشئ ألتقية أ يضا رأجع 
 416ص7بحوث في علم ألآصول ج  - 2



 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 330

 ألكتاب موأفقا لهذأ ألخبر ألثاني.ألعالم، وكان ظاهر 
وهذأ خلف ما ذكره من عدم شمول ألآ خبار ألعلاجية لموأرد ألجمع 

ة على ألجمع ألعرفي، وعدم ألعرفي بدعوى قيام ألسيرة ألعقلائية وألمتشرعي
كون ألجمع ألعرفي في ألمقام بين ألخبر ألمخالف للعامة وألخبر ألموأفق 

ائر موأرد ألجمع لهم جمعا عرفيا بسهولة لآيوجب ألفرق بينه وبين س
ذكر بنفسه في بحث شمول ألآخبار ألعلاجية لموأرد ألجمع  ألعرفي، فانه

ى كبرى ألجمع ألعرفي في حق من ألعرفي أن ألسيرة ألعقلائية ألقائمة عل
كان ديدنه تفريق ألقرأئن كالشارع ألآقدس مستحكمة في أ ذهان ألعرف 
بدرجة تكون قرينة مانعة عن أنعقاد ألآطلاق في ألآخبار ألعلاجية، فان 
ألظاهر منه أن هذه ألسيرة توجب أنصرأف ألآخبار ألعلاجية عن جميع 

ضحا، بقرينة أنه بعد ما أستدل موأرد ألجمع ألعرفي ولولم يكن سهلا ووأ
على تخصيص تلك ألآخبار بغير موأرد ألجمع ألعرفي بالسيرة ألمتشرعية 

ألسلام على ألجمع ألعرفي وكذأ بروأية  ألمستقرة في زمان ألآ ئمة عليهم
ألرأوندي ألتي يستفاد منها حجية ألخبر ألمخالف لظاهر ألكتاب وتقديمه 

ألمتيقن من ثبوت ألسيرة ألمتشرعية عليه في ألجملة، أشكل بان ألقدر 
ندي هو أعمال ألجمع ألعرفي فيما أذأ كان وأضحا أووكذأ روأية ألر
 ، ولم يذكر مثل ذلك في ألآستدلآل بالسيرة ألعقلائية. (1)خفيف ألمؤونة

يكن بينه  على أن لآزم طرح ألخبر ألمخالف لظاهر ألكتاب فيما أذأ لم
بسهولة أنه لو كان هناك خبر عام وخبر وبين ألخبر ألآ خر جمع عرفي 

خاص، ولم يمكن ألجمع ألعرفي بينهما بسهولة، كما لو كان عموم ألعام 

______________________ 
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قويا، وكان ألخبر ألخاص مخالفا لظاهر ألكتاب، فيلزم طرح هذأ 
ألخاص، مثال ذلك: أنه ورد في ألصوم عام قوي، مفاده: أنه لآيضرّ 

، بل (1)عام وألشرأب وألنساءألصائم ما صنع أذأ أجتنب ثلاث خصال ألط
قده أنه من أقوى ألعمومات، وقد ورد في ألروأيات  ذكر ألمحقق ألنائيني

ما يدل على مفطرية غيرها، فهذه ألروأيات لولم تكن قطعية ألسند تعين 
طرحها لمخالفتها لآطلاق ألكتاب، حيث أن مقتضى أطلاق ألكتاب 

فتكون هذه ألروأيات كفاية ألآمساك عن ألطعام وألشرأب وألنساء، 
مخالفة لظاهر ألكتاب، وفي نفس ألوقت تكون خارجة عن ألقدر ألمتيقن 
من حجية ألخبر ألمخالف للكتاب، لآن ألجمع بينها وبين ذلك ألعام 

 ألقوي ليس بسهولة.
هذأ ولآيخفى أن ما يستفاد من روأيات ألترجيح بمخالفة ألعامة ليس 

ألصدور بدأعي ألتقية، بل ينطبق  مساوقا لحمل ألخبر ألموأفق لهم على
أو ألآ ئمة ألسابقين  (وأ له عليه ألله صلى)  على مثل خبر مروي عن ألنبي

قبل أن يفتي فقهاء ألعامة بمثله، فانه ينطبق عليه مثل قوله  (ألسلام عليهم)
أ سحاق  أبي  ونحو ذلك، ويؤيده روأية "ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد"

أ مرتم بالآ خذ  أ تدري لم (ألسلام عليه)بوعبدألله ألآ رجاني رفعه قال قال أ
يكن  ألسلام لم بخلاف ما تقول ألعامة فقلت لآ أ دري فقال أ ن عليا عليه

بطال أ مره وكانوأ  يدين ألله بدين أ لآ خالفت عليه ألآ مة أ لى غيره أ رأدة لآ 
ذأ  (ألسلام عليه)يسا لون أ مير ألمؤمنين  عن ألشيء ألذي لآ يعلمونه فا 

، وكذأ روأية (2)لوأ له ضدأ من عندهم ليلبسوأ على ألناسأ فتاهم جع
______________________ 
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يحدث ألآ مر لآأ جد بدّأ من  (ألسلام عليه)أسباط قال قلت للرضا  بن علي
معرفته وليس في ألبلد ألذي أنا فيه أحد أستفتيه من موأليك فقال أئت 

فخذ بخلافه فان ألحق  فاستفته من أمرك فاذأ أ فتاك بشيء فقيه ألبلد
 .(1)فيه
م أنه لآبد في ألترجيح بمخالفة ألعامة من ملاحظة فتوى مشهور ث

فقهاءهم في ذلك ألزمان، ولآيكفي مجرد موأفقته لفتوى بعضهم مما 
لآينطبق عليه عرفا موأفقة ألعامة أو مخالفتهم، نعم سبق أنه يستفاد من 

بن حنظلة أنه أذأ كان حكّام ألعامة وقضاتهم أ ميل ألى   مقبولة عمر
، وألمقصود منه أ ما د ألخبرين فيكون ألترجيح مع ألخبر ألآ خرمضمون أح

كون أحد ألخبرين أقرب ألى أ رأئهم أو كون ألموأفقين لمضمونه فيهم 
 . أكثر

 تنبيه
أنه لولم يكن ألخبر ألموأفق للعامة مبتلى  "قده" ذكر ألمحقق ألهمدأني

قعي بالمعارض لكن كان ألمورد مورد ألتقية بحيث لو كان ألحكم ألوأ
مام عليه ألسلام له خلاف ضرورة  على خلاف مذهب ألعامة لكان بيان ألآ 

ألسلام  ألتقية فلاتجري عند ألعقلاء أصالة ألجد في ألكلام ألصادر منه عليه
 .(2)ألموأفق للعامة

ولآبا س بما أفاده في موأرد ضرورة ألتقية دون ألتقية ألمدأرأتية ونحوها، 
ما سمعتم مني يشبه قول "زرأرة   بن  روأية عبيدولعله يشير أليه ما ورد في 

______________________ 
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 ."(1)ألناس ففيه ألتقية

 الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور 
: ورد ألآ مر بتقديم ألخبر ألمشهور على غير ألمشهور الطائفة الرابعة

 بن حنظلة أنه  حنظلة ومرفوعة زرأرة، ففي مقبولة عمر  بن  في مقبولة عمر
: ينظر أ لى ما كان من روأيتهم عنا في ذلك ألذي حكما (ألسلام عليه)  قال

به ألمجمع عليه من أ صحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك ألشاذ ألذي 
ليس بمشهور عند أ صحابك فا ن ألمجمع عليه لآ ريب فيه وأ نما ألآ مور 

أ لى  ثلاثة أ مر بينّ رشده فيتبع وأ مر بينّ غيه فيجتنب وأ مر مشكل يرد علمه
حلال بينّ وحرأم بينّ  (وأ له عليه ألله صلى)  ألله وأ لى رسوله قال رسول ألله

وشبهات بين ذلك فمن ترك ألشبهات نجا من ألمحرمات ومن أ خذ 
 .(2)بالشبهات أرتكب ألمحرمات وهلك من حيث لآ يعلم

ألسلام فقلت له جُعلت  وفي مرفوعة زرأرة قال سا لت أبا جعفر عليه
عنكما ألخبرأن وألحديثان ألمعارضان فبا يهما أ خذ فقال يا فدأك يا تي 

 .(3)زرأرة خذ بما أشتهر بين أصحابك ودع ألشاذ ألنادر
 وفي ألمقام جهات من ألبحث:

: أنه وأن ورد في ألمقبولة عنوأن ألمجمع عليه لكن أ ولىجهة الال
شكال في أنه ليس بمعنى ما أتفق عليه ألآصحاب، بل بمعنى  لآينبغي ألآ 
ألخبر ألمشهور حيث فرض ألخبر ألمعارض له من ألشاذ ألذي ليس 

______________________ 
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بمشهور، على أنه لو أُريد منه ما أجُمع على روأيته فلايتحقق ذلك أ بدأ، 
فيكون نظير ألتعبير با ن ألآ طباء أ جمعوأ في تشخيص مرض على كذأ، 

 حيث يرأد به أن عدة يعتد بهم قالوأ بذلك من دون أستنكار ألآ خرين.
تعبير بالمجمع عليه بين أصحابك ظاهر في أ رأدة روأة ألشيعة أو ثم أن أل

من أحتمال كون  "ظله دأم"فقهائهم، وما حكي عن بعض ألسادة ألآعلام 
بن حنظلة كان كوفيا، وأ مره بالآ خذ   ألمرأد به ألكوفيين، حيث أن عمر

بالمجمع عليه بين أصحابه يعني ما أ جمع عليه أصحابه ألكوفيون باعتبار 
د روأة ألشيعة ألآ جلاء بينهم، غير تامّ، فان ألظاهر من قوله ألمجمع وجو

عليه من أصحابك هو ألمجمع عليه بين ألشيعة، ولآخصوصية عرفا 
فان ألمجمع عليه لآريب "بن حنظلة، خاصة بقرينة بقوله   لآصحاب عمر

يقل أن ألمجمع عليه بين أصحابك لآريب فيه، ونظير ما في  حيث لم "فيه
 أشتهر بين أصحابك في مرفوعة زرأرة. لة ألتعبير بماألمقبو
: أن ألشهرة على ثلاثة أقسام: ألشهرة ألروأئية، وألشهرة ثانيةجهة الال

ألعملية، وألشهرة ألفتوأئية، وألمرأد من ألشهرة ألفتوأئية أن يوأفق فتوى 
ألمشهور مضمون ألخبر من أن دون أن يحرز أستنادهم أليه ولكن في 

 ملية يحرز أستنادهم ألى هذأ ألخبر.ألشهرة ألع
وحينئذ فيقع ألكلام في أن ألمرأد من ألشهرة في ألمقبولة وألمرفوعة هل 
هي ألشهرة ألروأئية أو ألعملية أو ألفتوأئية أو مجموعها أو ألجامع بينها، 

ألشهرة ألروأئية، وجمع أ خرون  "قده" وأستظهر جمعٌ منهم ألسيد ألخوئي
مام منهم ألسيد ألبروجرد ألشهرة ألفتوأئية، ويحتمل  "قدهما"ي وألسيد ألآ 

أذ يبعد أن يكون مجرد  ،أن يكون مرأدهم منها في ألمقام ألشهرة ألعملية
أفتاء ألمشهور بمضمون خبر من دون أستنادهم أليه موجبا لصدق أشتهار 
هذأ ألخبر بين ألآصحاب، ألآ أن يدعى أن ألمرأد من قوله ألمجمع عليه 
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و ماأشتهر بين أصحابك ليس خصوص ألحديث، فيعم لآريب فيه أ
مضمون ألشهرة ألفتوأئية، ولكنه خلاف ألظاهر خاصة في مورد ألمقبولة، 

في ألدرر أ رأدة ألشهرة ألروأئية  "قده" وأختار بعضهم كالمحقق ألحائري
 وألعملية معا، وقد يستظهر كفاية ألجامع.

ألروأئية فهو أ ن ظاهر كون ما تقريب ألآستظهار ألآ ول وهو أرأدة ألشهرة أ  
فتوى به فانه يكون من أ سناد ألخبر مشهورأ هو أشتهاره بنفسه لآأشتهار أل

 ألى غير ما هو له. ألشيء
وتقريب ألآستظهار ألثاني وهو أرأدة ألشهرة ألعملية فهو ما يقال من أن 
ألخبر ألذي كان مشهورأ روأية فقط لآيصدق عليه بقول مطلق أنه 

ألمشتهر بين ألآصحاب، وأنما يكون مجمعا على  ألمجمع عليه أو
صدوره ومشتهرأ ذلك فقط، كما أنه لآيصح نفي ألريب عنه بقول مطلق، 
فلايقال للخبر ألذي كان مشهورأ روأية ولكن أ عرض عنه ألآصحاب، أ نه 
لآريب فيه بل فيه كل ألريب، وكذأ لآيصح أ درأج ألخبر ألذي كان 

ألآ صحاب في ألبينّ ألرشد وألحلال ألبينّ، يعمل به  مشهورأ روأية ولكن لم
وألظاهر من ألمقبولة أ نها تريد أ درأج ألخبر ألمشهور في ألبينّ ألرشد 
وألحلال ألبينّ، فيندرج ألخبر ألشاذّ ألمعارض له في ألبين ألغيّ وألحرأم 

 ألبينّ لآمجرد أ درأج ألخبر ألشاذّ في ألآ مر ألمشكل وألمشتبه.
لث وهو أرأدة مجموع ألشهرة ألروأئية وألعملية، وتقريب ألآستظهار ألثا

أن ظاهر ألتعبير بالمجمع عليه أو ألمشتهر بين ألآصحاب هو كونه مجمعا 
عليه ومشتهرأ بينهم بقول مطلق، ولآيكون ذلك ألآ في فرض أشتهاره 
روأية وعملا، كما أن مقتضى نفي ألريب عنه نفي ألريب عنه بقول مطلق 

قده من أن ألمرأد منه  ه، وما أختاره ألشيخ ألآ عظمفيكون مفاده مقطوعا ب
نفي ألريب ألآضافي أ ي أن ألخبر ألمشهور أقرب ألى ألوأقع بالآضافة ألى 
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ألخبر ألشاذ فخلاف ألظاهر جدأ، وكذأ أ درأجه في ألبينّ ألرشد وألحلال 
ألبينّ ظاهر في كون مفاده مقطوعا به، ولآأقل من كونه موثوقا به بنحو 

فس أليه، فيكون مما لآريب فيه عرفا وكذأ بينّ ألرشد عرفا، تطمئن ألن
 وعندئذ يقطع أو يطمئن ببطلان ألخبر ألآ خر. 

وتقريب ألآستظهار ألرأبع وهو كفاية ألجامع بين ألشهرة ألروأئية وألعملية 
وألفتوأئية، ما قد يقال من شمول أطلاق قوله ألمجمع 

أصحابك للشهرة ألروأئية  قوله خذ بما أشتهر بين أو فيه لآريب عليه
وألعملية وألفتوأئية جميعا، فيكفي تحقق أ حديها، ولو منع من شموله بما 

تكفي ألشهرة ألروأئية أو أذأ كان مضمون ألخبر مشهورأ بالشهرة ألفتوأئية ف
 ألعملية.

أنه لآأ شكال في كون ألشهرة ألروأئية  "قده" وقد ذكر ألمحقق ألنائيني
بين ألروأة وتدوينها في كتب ألآ حاديث مرجحة بل بمعنى أشتهار ألروأية 
ولكن لآيعني ذلك  "فان ألمجمع عليه لآريب فيه"هي ألمرأد من قوله 

بل مثل هذأ ألخبر مما تطمئن ألنفس بصدوره  ،حصول ألقطع بصدوره
ولو كان هذأ ألآحتمال موجودأ في  ،بحيث لآيلتفت ألى أحتمال عدمه

خزأنة ألنفس، ولآأ شكال أ يضا في أن ألشهرة ألعملية تكون مرجحة، بل 
ألترجيح بها أولى من ألترجيح بالشهرة ألروأئية، ولو تعارضت ألشهرتان 
فالعبرة بالشهرة ألعملية، وأ ما ألشهرة ألفتوأئية فتكون موهنة للخبر ألآ خر، 

 .(1)وأفق ألشهرة ألفتوأئية عن ألمعارضوبذلك يسلم ألخبر ألذي ي
، وأ ضاف أ نه لآأ شكال في كون "قده"وقد ذكر نظيره ألمحقق ألعرأقي 

______________________ 
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ألشهرة ألفتوأئية موهنة للروأية ألتي على خلافها، أذ أشتهار ألفتوى منهم 
على خلافها مع كونها بمنظرهم يكشف كشف أطمئنانيا عن أطلاعهم 

لو أ حرز أن أعرأضهم عنها من جهة على خلل فيها سندأ أو جهة، نعم 
مناقشتهم في دلآلتها فلايضر بحجيتها، ولكن مجرد أحتمال كون 
أعرأضهم عن جهتها أو سندها كاف في عدم حجيتها لآنتفاء ألوثوق 

 . (1)ألنوعي بالسند أو ألجهة
حنظلة   بن  هذأ وقد يقوّى ألآستظهار ألآ ول في ألمقبولة بقرينة فهم عمر

لك أنه كان ألخبرأن عنكم مشهورين قد روأهما ألثقات حيث قال بعد ذ
مام  عنكم، فهذأ يدل على أنه فهم من ألشهرة أشتهار ألروأية عن ألآ 

وألآ لكان ينبغي أن يفرض أن مشهور ألشيعة مختلفون في  (ألسلام عليه )
ذلك، فبعضهم يفتي باحد ألخبرين وألبعض ألآ خر يفتي بالخبر ألثاني، 

ر قوله قد روأهما ألثقات عنكم هو تبيين ألمرأد من مضافا ألى أن ظاه
قرّره في فهمه  (ألسلام عليه)ألشهرة فتكون شهرة روأئية لآمحالة، وألآمام 

فانتقل ألى ألمرجح ألآ خر، فيجعل ذلك قرينة على كون ألمرأد من نفي 
ما ألخبر ع عليه هو نفي ألريب عن صدوره، وأ  ألريب عن ألخبر ألمجم

 يندرج في ألآ مر ألمشكوك وألمشتبه.كوك ألصدور فألشاذ فيكون مش
بل قد يقال أن ظاهر قوله أن ألمجمع عليه لآريب فيه هو نفي ألريب 
عن نفس ما أجُمع عليه، فلو كان ألمجمع عليه هو صدور ألحديث فنفي 
ألريب فيه لآينافي ألريب في سائر جهاته كدلآلته وجهة صدوره، وكذأ 

ن ألرشد عليه أن صدوره بينّ ألرشد، بل لما يكون ألمرأد من تطبيق بيّ 

______________________ 
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كانت حجيته مقطوعا بها فيكون أتباعه بينّ ألرشد وألحلال ألبيّن، وحينئذ 
فيمكن أن يندرج ألخبر ألشاذ في بينّ ألغي وألحرأم ألبينّ بلحاظ ألعلم 
بحرمة أتباعه وعدم حجيته، كما يمكن أن يندرج بلحاظ مدلوله ألوأقعي 

 وألمشتبه حيث لآيعلم بمطابقته للوأقع. في ألآ مر ألمشكل
أقول: ألظاهر تمامية ألآستظهار ألثالث، وألوجه في ذلك أن ألذي كان 

نين من ألروأة حديثا عن يتحقق في ذلك ألزمان عادة هو روأية عدة معيَّ 
مام  فكيف يقال بمجرد ذلك أن ألآ صحاب أ جمعوأ على  ألسلام( )عليهألآ 

مامنقله، نعم قد كان يشتهر بي   ن ألآ صحاب نقل رأو للحديث عن ألآ 
وحينئذ فان تلقوأ نقله بالقبول فيصدق أ نه ألمجمع عليه ألسلام(  )عليه

وألمشتهر بين ألآ صحاب، وألآ فمجرد أشتهار نقل ذلك ألرأوي لآيزيد 
على سماع ألمكلف نفسه ألحديث من ذلك ألرأوي مباشرة، ولآتا ثير 

ي أصحاب ألآ ئمة نقله للحديث لآشتهار نقله في قوة كاشفيته، وتلق
بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم لمضمونه لآقبولهم لمجرد صدوره 

يصدق على هذأ ألحديث عرفا أنه لآريب فيه، فان  فقط، ولولآ ذلك لم
ظاهر قوله ألمجمع عليه لآريب فيه هو أن ألخبر ألمجمع عليه لآريب فيه 

ألبينّ هو أن مضمونه بينّ بقول مطلق، وكذأ ظاهر بينّ ألرشد وألحلال 
ألرشد وألحلال ألبينّ لآمجرد أتباعه، فان ظاهره كون ألآ مر باتباعه متفرعا 

 على ذلك.
حنظلة، ففيه أن تلقي ألآ صحاب   بن  وأ ما ما ذكر من قرينية فهم عمر

في ذلك ألزمان نقل ألرأوي لحديث بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم 
  وره فقط، ولآأقل من أن يكون كلام عمرلمضمونه لآقبولهم لمجرد صد

مام   بن من  (ألسلام عليه)حنظلة محتملا لآ ن يريد بيان أنتفاء ما فرضه ألآ 
كون أحد ألخبرين مجمعا عليه بين ألآ صحاب وألآ خر شاذأ نادرأ، فيفرض 
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حنظلة أ ن كلا ألخبرين مشهورأن بين ألآ صحاب قد روأهما   بن  عمر
فكل منهما مقبول لدى طائفة من  لسلام(أ )عليهمألثقات عن ألآ ئمة 

مام  ألآ صحاب روأية وعملا، وأحتمال ذلك كاف في أتباع ظهور كلام ألآ 
في أ رأدة ألشهرة ألروأئية وألعملية معا، ولو فرض ظهور كلام  (ألسلام عليه)

حنظلة في ألشهرة ألروأئية فلم يظهر لنا قرينيته عرفا على ألتصرف   بن  عمر
أن ألمجمع عليه لآريب فيه في ألشهرة  (ألسلام عليه)في ظهور قوله 

جمال في ألمقبولة.  ألروأئية وألعملية معا، فغايته حصول ألآ 
ولآيخفى أنا لآنقصد من هذأ ألكلام ما قد يقال من أن نقل ألحديث 
فتاء بمضمونه، فاشتهار نقل ألحديث يعني  في ذلك ألزمان كان بمعنى ألآ 

فتاء به، فانه لو فتاء في ذلك ألزمان بنحو نقل أشتهار ألآ  فرض كون ألآ 
ألحديث فهذأ لآيعني أن كل من يروى ألحديث فهو يفتي بمضمونه ولم 
يكن كثير من ألروأة فقهاء، بل نقصد أ ن ألظاهر من كون ألخبر مجمعا 

 عليه ومشتهرأ بين ألآصحاب هو تلقيهم له بالقبول.
ليه لآريب فيه هو أن ما ما قد يقال من أنه لو كان معنى أن ألمجمع عوأ  

مضمونه مقطوع به فكيف يمكن فرض ذلك فيما لو كان ألخبرأن 
مشهورين، فان ذلك يؤدي ألى ألقطع بمضمون خبرين متعارضين، وكون 
ألمشهور فيه بمعنى أ خر غير ما أريد أولآ خلاف وحدة ألسياق ففيه: أن 

شهرة  ما أدعي أيجابه للقطع بمضمون ألخبر هو أشتهاره روأية وعملا،
مطلقة بنحو يصدق عليه أ نه ألمجمع عليه بين ألآ صحاب ويكون معارضه 
شاذأ نادرأ، وأ ين هذأ من فرض شهرة كلا ألخبرين ألمتعارضين، حيث أن 
ألمرأد بها ألشهرة ألنسبية لدى طائفة من ألآصحاب، وهذأ لآيوجب 

ستظهار ألثالث دون ألقطع ولآ ألآطمئنان بالمضمون، فاتضح تمامية ألآ
ما ألآستظهار ألرأبع فيرد عليه مضافا ألى عدم جامع ألآ ول وألثاني، وأ  
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عرفي بين شهرة نفس ألخبر وشهرة ألعمل به، أ نه بناء على ظهور فرض 
حنظلة أن كلا ألخبرين مشهورأن في ألشهرة ألروأئية فلايكفي   بن  عمر

مام  ى أل (ألسلام عليه)ذلك لآفترأض أنتفاء هذأ ألجامع حتى ينتقل ألآ 
مرجح أ خر، ولو فرض ظهوره في ألشهرة ألروأئية وألعملية معا كما 
 أستقربناه أ نفا فيتم ألآستظهار ألثالث ولآتصل ألنوبة ألى ألآستظهار ألرأبع.

ثم أن ألمرأد من ألشهرة ألعملية هنا هو ألشهرة ألعملية بين أصحاب 
ين للشيخ ألآ ئمة، ولآتكفي ألشهرة ألفتوأئية بين قدماء ألآصحاب ألمعاصر

وأضرأبه، أ لآ ترى أنهم كانوأ يفتون بعدم أعتصام ماء ألبئر  "ره"ألطوسي 
 ولكن ألفقهاء ألمتا خرين أ فتوأ باعتصامه.

ل في ألبحوث بين ألمقبولة وألمرفوعة، فاختار ظهور  ثم أن قد فصَّ
أن  ألآ ولى في ألشهرة ألروأئية وظهور ألثانية في ألشهرة ألفتوأئية وذكر أولآً 

ير بالخبر ألمشهور كما يصلح أن يكون بمعنى ألشهرة ألروأئية كذلك ألتعب
يصلح أن يكون بمعنى ألشهرة ألفتوأئية، حيث أن ألخبر يشتمل على 
خبار وحيثية ألمخبر به، وألتعبير بكون ألخبر مشهورأ كما  حيثيتين حيثية ألآ 
 يصلح أن يرأد به شهرته من حيث أنه أ خبار، فيكون ذلك مساوقا للشهرة
ألروأئية، كذلك يصلح أن يرأد به كونه مشهورأ بما هو مخبر به، ومعنى 
ذلك أشتهار ألفتوى به بين ألآصحاب في قبال ألخبر ألشاذ، أ ي ألخبر 
ألذي يطرحه ألآصحاب ولآيعتنون به، ولكن قامت قرينة في ألمقبولة على 

فهم كون ألمرأد من ألشهرة فيها هي ألشهرة ألروأئية، وهذه ألقرينة هي 
حنظلة حيث قال أن كان ألخبرأن عنكم مشهورين قد روأهما   بن  عمر

ألثقات عنكم، بينما توجد قرينتان في ألمرفوعة على أ رأدة ألشهرة 
 ألفتوأئية:

مام  -1 أنه بعد ما فرض زرأرة كلا ألخبرين مشهورين أ مر ألآ 
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لشهرة با خذ ما روأه أ عدلهما وأ وثقهما، فلو كان ألمرأد من أ (ألسلام عليه)
هي ألشهرة ألروأئية، أ ي كون ألخبر وأضح ألصدور، فلم يكن لآ عدلية 
ألروأي وأ وثقيته أ ثر، ودعوى أ نه لو كانت ألشهرة ألروأئية في كلا ألخبرين 
ألمتعارضين فلاتوجب ألقطع بالصدور، مدفوعة با نه أنما يتم في فرض 

ولكن  ألسلام( )عليهمأستبعاد صدور ألآ حاديث ألمتعارضة عن ألآ ئمة 
لآأستبعاد في صدورها عنهم بعد ما عُرف من حالهم أبتلائهم بظروف 
ألتقية، فلايقدح مجرد تعارض ألخبرين ألمشهورين في حصول ألعلم 

 بصدورهما معا بنحو معتد به.
أذأ كان ألمرأد من ألشهرة فيها ألشهرة ألروأئية فكان ألمناسب أن  -2

مام  ألخبرين بالآ خذ بالخبر ألذي كان  عند شهرة كلا (ألسلام عليه)يا مر ألآ 
روأته أ عدل أو أ وثق، ولم يناسب أن يا مر بالآ خذ بما يقول أ عدلهما 

يناسب أن يفرض زرأرة بعد ذلك أ نهما معا عدلآن  وأ وثقهما، وكذأ لم
مرضيان، فانه يظهر منهما كون ألرأوي وأحدأ وألظاهر منها أ رأدة ألرأوي 

مام   أريدت ألشهرة ألروأئية لزم تعدد ألروأة عنه فلو (ألسلام عليه ) ألمباشر للا 
 .(ألسلام عليه)

حنظلة على أ رأدة ألشهرة   بن  أقول: أ ما ما ذكره من قرينية فهم عمر
ألروأئية في ألمقبولة فقد سبق ألكلام فيه ولآنعيد، وأ ما ما ذكره من وجود 

ألقرينة  قرينتين في ألمرفوعة على أ رأدة ألشهرة ألفتوأئية فلايتم أ يضا، أ ما
يظهر لنا كون ألشهرة ألروأئية مساوقة لقطعية  ألآ ولى فجوأبها أنه لم

ألصدور، فان ألظاهر أنه بمعنى ما شاع وأنتشر، فان ألمشهور هو ألظاهر 
وألمترأئى، فالخبر ألمشهور هو ألخبر ألظاهر للناس وألمترأئى لهم، وهذأ 

أن متعارضين، لآيعني قطعية صدوره، خاصة أذأ كان ألخبرأن ألمشهور
وربّ مشهور لآأصل له، نعم لو كان أحد ألخبرين مشهورأ وألآ خر شاذأ 
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 خبر ألمشهور.نادرأ فهذأ يوجب عادة ألعلم أو ألآطمئنان بصدور أل
ما ألقرينة ألثانية فجوأبها ما مر من أن معنى أشتهار روأية حديث ليس وأ  

مام  هو نقل عدد كثير من ألروأة له، بل قد يرويه رأو وأحد عن ألآ 
ولكن يشتهر بين أ صحاب ألآ ئمة ويتلقون نقله بالقبول، فهم  (ألسلام عليه)

 ليسوأ روأة له حتى يلحظ صفاتهم، وأنما رأويه شخص وأحد، فان تلقى
معظم ألآ صحاب روأيته بالقبول وبقي ألخبر ألمعارض له شاذأ نادرأ أ وجب 
ذلك ألوثوق بصدوره، ولكن أن كان كلا ألخبرين مشهورين بان تلقّى 

به ألخبر  جمعٌ معتد به من ألآ صحاب أ حد ألخبرين بالقبول وجمع معتد
ألآ خر بالقبول فدلت ألمرفوعة على ألترجيح بصفات ألرأوي، ولآأ شكال 

أنصرأفها ألى فرض عدم حصول ألوثوق ألشخصي بصدورهما، ولكن  في
 مجرد كونهما مشهورين لآيساوق عادة ألوثوق ألشخصي بصدورهما.

وقع ألكلام في أن لزوم ألآ خذ بالخبر ألمشهور وطرح ثالثة: جهة الال
ألخبر ألشاذ ألنادر من باب تمييز ألحجة عن أللاحجة أو من باب ترجيح 

متعارضتين على ألآخرى تعبدأ، فبناء على أ رأدة ألشهرة أحدى ألحجتين أل
أ ن ألآ مر بالآ خذ بالمشهور من باب  "قده"ألروأئية فقد ذكر ألسيد ألخوئي 

تمييز ألحجة عن أللاحجة، حيث أن ألشهرة بمعنى ألوضوح كما يقال 
شهر سيفه وسيف شاهر، فالمرأد بالخبر ألمشهور هو ألخبر ألوأضح 

ع ألصدور أو ألمطما ن به، فيكون ألخبر ألظني صدوره بان كان مقطو
ألصدور ألمعارض له ساقطا عن ألحجية في نفسه، ولآحاجة لنا في ذلك 
ألى ألتمسك بالمقبولة أو ألمرفوعة بعد ضعف سندهما، فان ألخبر ألظني 
ألصدور أذأ كان مخالفا لخبر قطعي ألصدور فيكون مخالفا للسنة، حيث 
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ي ألصدور لآخصوص ألنبوي كما هو ظاهر، أن ألمرأد بها كل خبر قطع
 .(1)وقد ورد في ألروأيات ألآ مر بطرح ما خالف ألكتاب وألسنة

وقد ذكر في ألبحوث أنه أن أريد من ألشهرة ألشهرة ألروأية فما دل 
على ألغاء ما خالف ألكتاب يشمل بعد ألغاء ألخصوصية عن ألكتاب كل 

بالشهرة ألروأئية يكون خبر قطعي ألصدور، وحيث أن ألخبر ألمشهور 
قطعي ألصدور فيسقط ألخبر ألمخالف له عن ألحجية، وأن أريد من 
ألشهرة ألشهرة ألفتوأئية أو ألعملية فاذأ أ وجبت هذه ألشهرة في موردٍ ألظن 
ألنوعي بالخلل في ألخبر ألمخالف للمشهور فتوجب سقوطه عن ألحجية 

يحصل ظن نوعي  أذأ لملآختصاص بناء ألعقلاء على حجية خبر ألثقة بما 
 .(2)بالخلاف، وأعرأض ألمشهور عن ألسند يوجب ذلك

سابقا أن ألخبر ألقطعي ألصدور أذأ كان قطعي ألجهة أيضا  ولكن مر
ما لو كان ألخبر ة طرح ألخبر ألظني ألمعارض له، وأ  فيستفاد من ألآدل

ألقطعي ألصدور ظني ألجهة فلاوجه لدعوى كون تقديمه على ألخبر 
ن باب تمييز ألحجة عن أللاحجة، فان تمت دلآلة ألمقبولة على ألظني م

ا لكان من تقديم ألخبر ألقطعي ألصدور على ألخبر ألظني ألصدور مطلق
ما بناء على ما أستظهرناه سابقا من كون ألمرأد باب ألترجيح ألتعبدي، أ  

من ألشهرة في ألمقبولة وألمرفوعة ألشهرة ألروأئية وألعملية فالظاهر كون 
تقديم ألخبر ألمشهور على وفق ألقاعدة ومن باب تمييز ألحجة عن 
أللاحجة، أذ يكون ألحكم ألذي دل عليه ألخبر ألمشهور مقطوعا به أو 

______________________ 
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موثوقا به، وبينّ ألرشد وألحلال ألبيّن، ويكون ألحكم ألذي يدل عليه 
ألخبر ألشاذ مقطوعا أو موثوقا بعدمه، فيندرج في بينّ ألغي، ولم يظهر من 
ألمقبولة أ درأجه في ألآ مر ألمشكل وألمشتبه، بل ألظاهر أن نفس أعرأض 
أصحاب ألآ ئمة عن حديث موجب لسقوطه عن ألحجية بنظر ألعقلاء، 
وهل ترى بناء ألعقلاء على حجية كلام ألمولى مع عدم عمل خوأصّه 

 وأ صحابه ألملتزمين بكلماته بمضمونه، بعد عدم أحتمال غفلتهم عادة.
أن قوله  "ظله دأم"حكي عن بعض ألسادة ألآ علام عة: الرابالجهة 

في ألمقبولة أن ألمجمع عليه لآريب فيه أ رشاد ألى كبرى  (ألسلام عليه)
عقلائية مع ذكر أ مثلة لها، فان بناء ألعقلاء في تعارض ألدليلين على أنه 
أذأ كان في أحدهما مزية توجب صرف سوء ألظن ألناشئ من ألعلم 
جمالي بكذب أحدهما ألى ألدليل ألآ خر فيعمل بالدليل ألوأجد للمزية،  ألآ 

أن ألمجمع عليه لآريب فيه هو بيان ذلك،  (ألسلام عليه) وظاهر قوله
حيث أن ألريب ليس بمعنى ألشك بل هو بمعنى سوء ألظن مستندأ ألى 

يكن معتبرأ، ومن هنا لآتقول أذأ سُئلت عمن لآتعرفه: أن فيه  شاهد ولو لم
  ريبا، وفي لسان ألعرب: ألريب وألريبة ألشك وألظنة وألتهمة، ونقل عن

جمالي بكذب ألآ    أبن ثير أنه بمعنى ألشك مع ألتهمة، وحيث أ ن ألعلم ألآ 
أحد ألخبرين ألمتعارضين يوجب ألريب وسوء ألظن بهما، فان كان في 
جمالي ألى  أحدهما مزية توجب صرف سوء ألظن ألناشئ من ألعلم ألآ 
ألخبر ألآ خر فيبنى على حجية ذأك ألخبر، وقد أدعى أ يضا أ ن قوله في 

قوف عند ألشبهة خير من ألآقتحام في ألهلكة ظاهر في أ ن ألمقبولة أن ألو
نكتة ألترجيح بتلك ألمرجحات ألمنصوصة في ألمقبولة خروج ألخبر 
ألوأجد لها عن مصدأق ألشبهة بالنظر ألعرفي، فيشمل كل مزية أ وجبت 

 خروج ألخبر ألوأجد لها عن هذأ ألعنوأن.
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تعارض ألخبرين، عدم أختصاص هذه ألكبرى بمورد اولأ: ونتيجة ذلك 
 .بل تعمّ جميع ألطرق وألآ مارأت في ألشبهات ألحكمية وألموضوعية

ألتعدي من ألمرجحات ألمنصوصة ألى غيرها، مع ألتحفظ على  :وثانيا
أن تكون ألمزية موجبة لصرف ألريب وسوء ألظن ألناشئ من ألعلم 

جمالي بكذب أحدهما ألى ألطرف ألآ خر  .ألآ 
اق تلك ألكبرى على ألمرجحات ألمنصوصة أذأ فرض عدم أنطب :وثالثا

أتفاقا فلاوجه حينئذ للترجيح بها، ومن هذأ ألقبيل تعارض أخبار ألتخيير 
بين ألقصر وألتمام في ألآ ماكن ألآربعة مع أ خبار ألتقصير فيها، فان 
ألمشهور بين ألآصحاب وأن كان هو أخبار ألتقصير حيث روى في كامل 

نوح عن تقصير   بن  ه أنه قال سا لت عن أيوبعبدألل  بن  ألزيارأت عن سعد
ألصلاة في هذه ألمشاهد مكة وألمدينة وألكوفة وقبر ألحسين 

ألآربعة ألذي روي فيها، فقال: أنا أ قصّر وصفوأن يقصر  (ألسلام عليه)
 .(1)عمير وجميع أصحابنا يقصرون أبي وأبن

ولكن حيث أن ألآصحاب كانوأ يتا ثرون بعوأمل أ خرى بملاحظة 
ظروف ألتي يعيشون فيها، فاشتهار أخبار ألتقصير عندهم لآيوجب أل

 صرف ألريب وسوء ألظن ألى أخبار ألتخيير.
ويلاحظ عليه: أن ألريب عرفا بمعنى ألشك، فاذأ قيل هذأ لآريب فيه 
َ رَيْبَ فِيهِ،  كان معناه أنه لآشك فيه كما في قوله تعالى ذَلكَِ ألْكِتَابُ لآ

يه ريبا أو أن أمره مريب أنه يوجد فيه مناشئ توجب نعم ظاهر ألقول بان ف
ألشك في حاله، فلو قيل أن أمره مشكوك أو أن لي فيه شكا كان مثله، 

______________________ 
 .248كامل ألزيارأت ص - 1
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وقد ورد تفسير ألريب في أللغة بالشك، وألظاهر أن أطلاقه على مورد 
ألتهمة وألظنة يكون بالقرينة، ففي مصباح ألمنير: ألريب ألظن وألشك، 

علك شاكاّ، وأرتبت أذأ شككت، كيف ولو كان معنى رأبني ألشيئ أذأ ج
قوله "يؤخذ بالمجمع عليه فان ألمجمع عليه لآريب فيه" هو أن ألمجمع 
عليه ليس به سوء ظن كان معناه لزوم ألآ خذ بكل خبر لآيساء به ألظن 

يكن ألمخبر ثقة، حيث أن هذه ألكبرى لآتختص بفرض ألتعارض،  ولو لم
بالدقة معنى كون ألمزية في أحد ألخبرين موجبة  مضافا ألى أناّ لآنتصور

جمالي ألى ألخبر ألآ خر، فان ألعلم  لصرف سوء ألظن ألناشئ من ألعلم ألآ 
جمالي بكذب أحدهما ألمساوق للشك ألتفصيلي في كذب كل منهما  ألآ 
لآيزأل موجودأ، كان في أحدهما مزية أم لآ، ألآ أذأ فرض كون تلك 

دق ذأك ألخبر أو كذب ألخبر ألنوعي بص ألمزية موجبة لحصول ألوثوق
 ألآ خر.

ومن جهة أ خرى ليست ألمرجحات ألمنصوصة مصدأقا لها دأئما، فهل 
كون حكام ألعامة أو قضاتهم أ ميل ألى أحد ألخبرين، مع فرض موأفقتهما 
للعامة معا يوجب ألوثوق ألنوعي عادة بصدق أحد ألخبرين أو كذب 

 ألآ خر؟.
ألوقوف عند ألشبهة خير من ألآقتحام في "وأ ما ما ذكره حول قوله 

يعلم كون هذأ ألكلام في مقام ألتعليل  فيلاحظ عليه: أ نه لم "ألهلكة
للترجيح بكل ما ذكر في ألمقبولة من ألمرجحات، بل ظاهره ألتعليل به 
في خصوص ألترجيح بالشهرة، نعم بعد ما حكم ألشارع بترجيح أحد 

 ذلك عن موضوع ألشبهة بلاكلام.ألمتعارضين في مقام ألحجية فيخرج ب
في ألآحتجاج  "ره" ثم أن في ألبين روأية ثالثة وهي روأية ألطبرسي

حيث قال ورُوي عنهم أنهم قالوأ: أذأ أختلفت أحاديثنا عليكم فخذوأ بما 
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، ولآريب في ظهورها في ألعمل (1)أجتمعت عليه شيعتنا فانه لآريب فيه
لى ألشيعة لآألى خصوص ألروأة، وهذأ بخبر باعتبار أضافة ألآجتماع فيها أ

رسال.  يعني مرجحية ألشهرة ألفتوأئية؛ ألآ أن ألروأية ضعيفة سندأ للا 

 الخامسة: ما دل على الترجيح بالأ حدثية
: قد يستفاد من بعض ألروأيات ألترجيح بالآ حدثية الطائفة الخامسة

أن أ ي تا خر زمان صدور ألخبر عن زمان صدور ألخبر ألآ خر، وما يمكن 
 يستدل عليه عدة روأيات: 

عمرو ألكناني قال قال  أبي  سالم عن  بن  ما روأه هشامأ ولى: رواية الال
رأ يت لو حدثتك بحديث أ و ( يا با عمرو أ  ألسلام عليه)لي أبوعبدألله 

أ فتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسا لتني عنه فا خبرتك بخلاف ما كنت 
كنت تا خذ؟ قلت با حدثهما وأ دع  أ خبرتك أ و أ فتيتك بخلاف ذلك با يهّما

ألآ خر فقال قد أ صبت يا با عمرو، أ بى ألله أ لآ أ ن يعبد سرأ، أ ما وألله لئن 
 .(2)فعلتم ذلك أ نه لخير لي ولكم، أ بى ألله عزوجلّ لنا في دينه أ لآ ألتقية

عمرو  أبي  وألروأية ضعيفة سندأ من جهة عدم ورود توثيق في حق
آ مر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر من ألكناني، نعم نقل في كتاب أل

عبدألله  أبي  سالم عن  بن  ألوسائل عن محاسن ألبرقي عن هشام
عمرو ألكناني عن هذأ  أبي  ، ولكن لآريب في سقوط(3)مثله (ألسلام عليه)

مام  عمرو،  أبي  متوجها فيه ألى (ألسلام عليه)ألسند بقرينة كون خطاب ألآ 
______________________ 

 43من أبوأب صفات ألقاضي ح9باب 122ص 27وسائل ألشيعة ج  - 1
 17من أبوأب صفات ألقاضى ح 9باب  112ص  27وسائل ألشيعة ج - 2
 12 ح 24كتاب ألآمر بالمعروف وألنهي عن ألمنكر باب  207ص16وسائل ألشيعة ج -2
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يوجد هذأ ألخبر في  مضافا ألى أنه لم سالم،  بن  وليس هذأ كنية هشام
 كتاب ألمحاسن ألمطبوع، كما أ شير أليه في تعليقة ألوسائل.

  ألمختار عن بعض أصحابنا عن  بن  روأية ألحسينثانية: رواية الال
رأ يتك لو حدثتك بحديث ألعام ثم جئتني  قال أ   (ألسلام عليه)عبدألله  أبي

خذ قال كنت أ خذ بالآ خير فقال من قابل فحدثتك بخلافه بايهما كنت تا
رسال.ساقطة سندأ من جهة جهالة ، وهي (1)لي رحمك ألله  ألآ 

 (ألسلام عليه)عبدألله  خنيس قلت لآبي   بن  روأية معلىثالثة: رواية الال
أذأ جاء حديث عن أولكم وحديث عن أ خركم بايهما نا خذ، فقال خذوأ 

، وفي (2)فخذوأ بقولهبه حتى يبلغكم عن ألحي فان بلغكم عن ألحي 
مرأر ولم يرد في حقه أ ي توثيق، عدأ وروده في تفسير   بن  سندها أسماعيل

 ألقمي.

 نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
ألتوثيق ألعام لرجاله بمقتضى ألكلام  "قده" وقد تبنى ألسيد ألخوئي

 ألمذكور في مقدمة ألتفسير حيث ورد فيه "نحن ذأكرون ومخبرون بما
ينتهي ألينا وروأه مشايخنا وثقاتنا عن ألذين فرض ألله طاعتهم"، ولكن 

يثبت لنا تمامية مبنى ألتوثيق ألعام لرجال هذأ ألتفسير، فان هذأ ألتفسير  لم
ألموجود بايدينا ليس بكامله تفسير ألقمي، حيث توجد فيه ألروأية عن 

ألقمي عنهم، أبرأهيم  بن جماعة يحصل ألآطمئنان عادة بعدم روأية علي

______________________ 
 7ح 9أبوأب صفات ألقاضي باب  109ص27وسائل ألشيعة ج - 1
 8ح 9أبوأب صفات ألقاضي باب  109ص27وسائل ألشيعة ج - 2
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أبرأهيم ألقمي مثل أحمد  بن وليس هؤلآء في طبقة مشايخ علي
وجماعة أ خرون يقرب  333عقدة ألمتوفى سنة  أبن سعيد  بن محمد  بن

"ره" عددهم من ثلاثين شخصا وقد ذكر ألمحقق أ غا بزرك ألطهرأني 
 أسماءهم في كتاب ألذريعة.

وجود بايدينا هو أن ألظاهر أن ألذي جمع هذأألتفسير ألموقد ذكر 
جعفر   بن  موسى  بن  حمزة  بن  بن ألقاسم محمد  بن  أبوألفضل ألعباس

أبرأهيم ألقمي، وقد أضاف ألى   بن  وكان تلميذ علي لام(عليهماألس)
ألجارود وطريقه أليه ما ذكره   أبي  تفسير ألقمي جملة من روأيات تفسير

عبدألله   بن  عقدة عن جعفر  أبن  في أ ثناء كتاب تفسير ألقمي بقوله حدثنا
 ألسلام( )عليهجعفر  أبي  ألجارود عن أبي  عيّاش عن زياد ألمنذر  بن  عن كثير

ألى أ خر ألقرأ ن،  (1)وهذأ ألتصرف وقع منه من أوأئل سورة أ ل عمرأن
ألجارود  أبي  وألغالب أن أباألفضل ألعباس جامع هذأ ألتفسير بعد تمام روأية

أو روأية أ خرى من بعض مشايخه ألآ خرين يعود ألى تفسير ألقمي بقوله 
أبرأهيم، وفي عدة موأضع يقول رجعٌ ألى تفسير  بن وقال علي

، أو يقول رجع (3)أبرأهيم بن أو يقول رجعٌ ألى روأية علي (2)أبرأهيم بن علي
جامع لكتاب ، وبالجملة يظهر من هذأ أل(4)أبرأهيم بن ألحديث ألى علي

ألتفسير وهو أبوألفضل ألعباس أنه كان بناءه أن يميّز بين روأيات 
ألجارود بحيث لآيشتبه ألآ مر على  أبي أبرأهيم وروأيات تفسير بن علي

______________________ 
 102ص1تفسير ألقمي ج - 1
 299و 272و 271ص2رأجع تفسير ألقمي ج - 2
 389و313و279ص1تفسير ألقمي ج - 3
 286و270ص1تفسير ألقمي ج - 4
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 .(1)ألناظرين
هذأ ومن جهة أ خرى أ ن هناك موأرد كثيرة نقلت في كتب ألقدماء 

تفسير ألذي بايدينا وألآ علام ألماضين عن تفسير ألقمي ولآتوجد في هذأ أل
، وقد نقل ألسيد (3)طالب أبي ومناقب أ ل (2)مثل ما في كتاب مجمع ألبيان

في كتاب تا ويل  965شرف ألدين ألحسيني ألآسترأبادي ألمتوفى سنة
ألآ يات ألظاهرة روأيات كثيرة عن تفسير ألقمي ولآتوجد في هذأ ألتفسير 

مع هذأ ألآضطرأب ، و(4)ألذي بايدينا، وتبلغ ثلاثين موردأ تقريبا
وألآختلاف فلايمكن تصحيح هذأ ألتفسير ألموجود بايدينا وأنتسابه ألى 

 ألقمي.
وألمهمّ أنه لآيستفاد من هذأ ألتفسير ألموجود بايدينا أن ألتوثيق ألعام 

أبرأهيم ألقمي، لآنه   بن  هو من كلام علي (5)ألمذكور في مقدمة ألتفسير
بن  محمد  بن  ني أبوألفضل ألعباسبعد أنتهاء هذه ألمقدمة يقول حدث

، (6)أبرأهيم...  بن  جعفر قال حدثنا على  بن  موسى  بن  حمزة  بن  ألقاسم
ألفضل ألعباس أو أحد  فمن ألمحتمل جدأ أن يكون ألمقدمة لآبي

 آأعتبار بتوثيقهما لجهالة أمرهما.تلامذته، ول
ألعبارة عن تفسير ما ما قد يقال من أن صاحب ألوسائل قد نقل هذه وأ  

______________________ 
 303ص4ج ألذريعة ألى تصانيف ألشيعة - 1
أبرأهيم ألكفّان  بن في تفسير قوله تعالى "ألآ ما ظهر منها"، ففي تفسير علي 241ص7رأجع مجمع ألبيان ج - 2

 وألآ صابع، ولآيوجد هذأ في ألتفسير ألموجود. 
  160ص4طالب ج أبي رأجع مناقب أ ل - 3
 577و 571و 570و 526و 413و 317و 295و 269و 249و 222و 173و 127و 33تا ويل ألآ يات ألظاهرة ص - 4
 ، ألى غير ذلك.788و 746و 739و 735و 692و 584و
 4ص 1تفسير ألقمي ج - 5
 27ص1تفسير ألقمي ج - 6
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ى هذأ ألكتاب، فيظهر ألجوأب ألقمي ولصاحب ألوسائل طريق صحيح أل
 .(1)ما مرّ في ألبحث عن سند روأية ألقطب ألرأونديعنه م
خنيس ففي وثاقته كلام مذكور في محله، وألظاهر رجوع   بن ما معلىوأ  

ألضمير في قوله خذوأ به ألى ألحديث ألآ خير، وأحتمال رجوعه ألى 
امع حتى يدل على ألآ مر بالآ خذ باحدهما على سبيل ألتخيير خلاف ألج

 يسبق له ذكر. ألظاهر جدّأ، حيث لم
: لآأ شكال في أن ألترجيح بالآ حدثية خلاف ألمرتكز ألعرفي بعد اقول

أن كان ألخبرأن ألمتعارضان ناظرين ألى حكم يكون تشريعه في زمان 
سلام، وحينئذ يقع ألكلام في دلآلة هذه ألروأيات  وأحد أي في صدر ألآ 

على ألتعبد ألشرعي بالترجيح بالآ حدثية، ولكن ألظاهر عدم دلآلتها على 
ذلك بل مفادها أ مر أ خر، وهو أن ألحديث ألمتا خر ظاهر في كون مفاده 

يكن مطابقا مع ألحكم ألآ ولي، بل كان مطابقا  وظيفة فعلية للسامع ولو لم
ية ألتي كان ألسامع مبتلى بها مع ألحكم ألثانوي ألناشئ من ظروف ألتق

مام ألكاظم   بن  )كما في قضية علي  (ألسلام عليه)يقطين حيث أمره ألآ 
بغسل وجهه ويديه ثلاث مرأت في ألوضوء( وألخطاب ألسابق لآيعارضه 

ألمختار ظاهر، حيث أن   بن  في ذلك وهذأ في روأية ألكناني وألحسين
م ألآستفتاء عن وظيفته من ألمحتمل أن يكون ألسائل فيهما في مقا

  ألفعلية، لآ في مقام تعلم ألحكم ألشرعي ألكلي، وكذلك في روأية معلى
يفرض فيها كون ألحديث ألمتا خر موجها ألى سائل  خنيس فانه وأن لم   بن

خاص يسا ل عن وظيفته ألفعلية، لكنها تختص بمن كان معاصرأ لزمان 
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فعلية في حق كل من صدور ألحديث ألمتا خر، ويحتمل كون ألوظيفة أل
عاصر ذأك ألزمان هو ألآ خذ بمفاد ألحديث ألمتا خر ولو بنكتة ألتقية 

يعاصر ذلك ألزمان كما لو كان في عصر ألغيبة،  ألنوعية، ولآتشمل من لم
أ بى ألله أ لآ أ ن " د في ذيل روأية ألكناني من قولهويشهد لما ذكرنا ما ور

ه عزوجلّ لنا ير لي ولكم، أ بى ألليعبد سرأ، أ ما وألله لئن فعلتم ذلك أ نه لخ
حيث يفهم منه أن ألملحوظ كون مفاد ألحديث  في دينه أ لآ ألتقية"

ألمتا خر وظيفة فعلية للسامع ولو بنكتة ألتقية، بل نفس ألتفات ألسائل في 
ألمختار ألى لزوم ألآ خذ بالآ حدث حيث يدل   بن  روأية ألكناني وألحسين

عرفي، مع أن ألترجيح بالآ حدثية خلاف على أنه كان مطابقا لمرتكزه أل
ألمرتكز ألآ أذأ أحتمل كون ألآحدث ناسخا لما قبله، ولكنه لآيحتمل 

فيكشف ذلك عن كون مفاد  ألسلام( )عليهمذلك في روأيات ألآ ئمة 
ألحديث من لزوم ألآ خذ بالآحدث أ مرأ أ خر غير ألترجيح بالآحدثية، 

ن مفاد ألآحدث بيان فينحصر توجيهه بما ذكرناه من حمله على كو
 ألوظيفة ألفعلية للسامع أو لكل من كان معاصرأ في ذلك ألزمان.

  جعفر أبي  عبيدة عن أبي  فمساق هذه ألروأيات مساق مثل روأية
قال قال لي يا زياد ما تقول لو أ فتينا رجلا ممن يتولآنا  ألسلام( )عليه

أ خذ به فهو  بشيء من ألتقية قال قلت له أ نت أ علم جعلت فدأك قال أ ن
خير له وأ عظم أ جرأ قال وفي روأية أ خرى أ ن أ خذ به أ جر وأ ن تركه وألله 

 .(1)أ ثم
ثم أنه لو فرض أستظهار ألترجيح بالآ حدثية، فيمكن أن يقال كما في 
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ألبحوث أنه لما كان خلاف ألمرتكز ألعرفي فلابد أن يقتصر فيه على 
لزمان صدور  مورد ألنص، ومورد هذه ألنصوص خصوص معاصرة ألسامع

ألمختار فرض كون   بن  ألحديث ألمتا خر، بل مورد روأية ألكناني وألحسين
مام مباشرة،  ألحديثين مقطوعي ألصدور، حيث أن ألسامع سمعهما من ألآ 
لغاء ما أخذ في  وألترجيح بالآ حدثية لما كان حكما ظاهريا فلاوجه لآ 
ية موضوعه من ألقطع بصدور ألحديثين، نعم لآيختص مورد روأ

 .(1)خنيس بفرض ألقطع بالصدور كما هو ظاهر بن معلى
ثم أن بعض ألآعلام ألمعاصرين قد أختار ألترجيح بخصوص ألآ حدثية 

يلتزم بسائر ألمرجحات لمناقشته في أدلتها سندأ أو دلآلة،  بعد أن لم
عبدألله  أبي  مسلم عن  بن  وأستند في ذلك ألى صحيحة محمد

قال قلت له ما بال أ قوأم يروون عن فلان وفلان عن رسول  (ألسلام عليه)
لآ يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال أ ن  (وأ له عليه ألله صلى ) ألله

 .(2)ألحديث ينسخ كما ينسخ ألقرأ ن
مام  وقد ذكر في تقريب ألآستدلآل بها أن مقتضى أطلاق جوأب ألآ 

ث ألمتقدم فيلزم ألآ خذ كون ألحديث ألمتا خر ناسخا للحدي (ألسلام عليه)
  بالحديث ألناسخ، سوأء كان ألحديث ألمتقدم مرويا عن ألنبي

مام (وأ له عليه ألله صلى) نعم لو كان ألحديث  ألسلام( )عليه  أو عن ألآ 
فبمقتضى أن ضرورة  (وأ له عليه ألله صلى ) ألمتقدم مقطوع ألصدور عن ألنبي

فنرفع أليد عن أطلاق ألمذهب عدم جوأز نسخه بالخبر ألظني ألصدور، 
ألصحيحة لهذأ ألفرض فقط، ولآوجه لحمل ألنسخ فيها على ألتخصيص 
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 .(1)أو ألتقييد
من أنه لوكان  "قده" وبذلك أرأد ألجوأب عما ذكره ألسيد ألخوئي

ألمرأد من ألنسخ فيها هو ألنسخ ألآصطلاحي بناء على أمكانه بعد 
أنقطاع ألوحي، فحيث أن ضرورة ألمذهب على عدم جوأز نسخ ألكتاب 
وألسنة بالخبر ألظني بل هذأ مما أتفق عليه ألفريقان، فلابد من حملها 
على فرض كون ألناسخ ألخبر ألقطعي ألصدور، وهو خارج عن محل 

لكلام، ولو كان ألمرأد من ألنسخ معناه أللغوي ليشمل ألتخصيص أ
 .(2)وألتقييد فلامانع منه ويكون خارجا عن محل ألكلام أ يضا

وفيه: أن هذه ألصحيحة لآترتبط ببحث حجية ألخبر ألآ حدث، فانه قد 
مام  صدور ما يخالف ألخبر ألذي روأه  (ألسلام عليه)فرض في جوأب ألآ 

مام  وأ له( عليه ألله )صلىه ألثقات عن رسول ألل أنه  (ألسلام عليه)وذكر ألآ 
لآمحذور في ذلك، لآ ن ألحديث ينسخ أ حيانا كما ينسخ ألقرأ ن، وقد مر 

عصر لآنتهاء  (ألسلام عليهم)سابقا أن ألنسخ لآيتصور في زمان ألآ ئمة 
مام ألتشريع أ نذأك، فالمرأد منه أ   للنسخ ألوأقع في  (ألسلام عليه)ما بيان ألآ 

أو أنه أُريد من ألنسخ ألتخصيص  وأ له( عليه ألله )صلىعصر ألنبي 
وألتقييد باعتبار أن ألخاص أو ألمقيد ألمتا خرين ينسخان ألوظيفة ألفعلية 
ألظاهرية في ألعمل بالعام وألمطلق، وكيف كان فلايظهر من هذه 

بل هي  ألصحيحة أنها بصدد ترجيح ألخبر ألمتا خر بلحاظ ألحجية،
 بصدد بيان أمكان نسخ حديث سابق بحديث لآحق.

ومع غمض ألعين عن هذأ ألآشكال فلايتم ما ذكره ألسيد ألخوئي 
______________________ 
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للخطاب  ، فان ألناسخ في ألنسخ ألمصطلح مخصص أ زماني"قده"
في محله، فلو كان مفاد ألخطاب ألمتا خر هو  ألمنسوخ كما أعترف به

أء ألشريعة فيكون مخصصا ثبوت ألحكم من زمان صدوره لآ من أبتد
أ زمانيا للحديث ألسابق، ولآنحتاج فيه ألى فرض أ مكان صدور ألنسخ من 

بل هم يكشفون عن ضيق ألمرأد ألجدي للحديث  (ألسلام عليهم)ألآ ئمة 
ألسابق وعدم شموله للزمان ألمتا خر، ولو ثبت أجماع على عدم حجية 

طعي ألصادر عن ألخبر ألظني ألذي يكون مخصصا أ زمانيا للحديث ألق
وأ له فلاموجب لرفع أليد عن حجية ما عدأ ذلك، مضافا  عليه ألله صلى ألنبي

ألى أ ن هذأ ألآجماع لو ثبت فهو محتمل ألمدرك، وألمهم أ ن ألحديث 
ألمتا خر ظاهر في كون مدلوله هو ثبوت ألحكم من أبتدأء ألشريعة ولآوجه 

 ثبوتا.لحمله على ألتخصيص ألآ زماني، حتى ولو أحتمل ذلك 
ثم أنه بناء على أستظهار ألترجيح بالآ حدثية مطلقا، فتقع ألمعارضة بين 
دليله مع دليل ألتخيير بين ألمتعارضين، بناء على ما هو ألصحيح من أن 
ألآ حكام ألظاهرية أذأ كانت متنافية في نفسها فيقع ألتعارض بين أدلتها 

جيزي هو أهتمام بمجرد ثبوتها وأقعا، حيث أن روح ألحكم ألظاهري ألتن
ألمولى بحفظ ألغرض أللزومي وروح ألحكم ألظاهري ألترخيصي هو عدم 
أهتمامه به، فلايمكن أن يهتم ألمولى بحفظ ألغرض أللزومي ألذي كان 
في مفاد ألخبر ألآ حدث بمقتضى لزوم ألآ خذ بالآ حدث، وفي نفس 

دث ألوقت لآيهتم به بمقتضى دليل ألتخيير، كما أ نه لو كان مفاد ألآ ح
حكما ترخيصيا فمعنى حجيته تعيينا عدم أهتمام ألمولى بحفظ ألغرض 
أللزومي في ألخبر ألآ خر، فيتعارض مع دليل ألحجية ألتخييرية ألمقتضية 
لآهتمام ألمولى بحفظ هذأ ألغرض أللزومي على تقدير ألآ خذ به، نعم لو 

ألفرض يلزم أشكال في هذأ  كان مفاد دليل ألتخيير هو ألتخيير ألفقهي لم
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 ألآ خير.
هذأ وأ ما بناء على ألمسلك ألمنسوب ألى ألمشهور من عدم ألتنافي بين 
ألآ حكام ألظاهرية قبل وصولها، حيث أن روح ألحكم ألظاهري هي 
ألمنجزية وألمعذرية، ولذأ ذكر ألمشهور أن فعلية ألحكم ألظاهري تتقوم 

حدهما بالوصول، فحجية ألخبر ألآ حدث أنما تصير فعلية في فرضين: أ
أن يعرف ألآ حدث من ألمتعارضين، كا ن يكون أحدهما من أمام سابق 
وألآ خر من أمام لآحق، وألثاني أن يكون ألخبرأن ألمتعارضان مرويين عن 
أمام وأحد ولكن دل كل منهما على حكم ألزأمي، فحينئذ يلزم ألآحتياط 

جمالي بالحجة على ألتكليف، وأ   للعلم ما في ألفرض ألذي كان ألآ 
برأن مرويين عن أمام وأحد ولكن كان أحدهما دألآ على حكم ألخ

ترخيصي، ففي هذأ ألفرض لآتكون حجية ألخبر ألآ حدث فعلية لعدم 
وصولها تفصيلا ولآ أجمالآ بعلم أجمالي منجز، ففي مثله لآمحذور في 
شمول دليل ألتخيير، ولآيتعارض مع دليل ألآ خذ بالآ حدث أ بدأً، وقد ذكر 

كون ألنسبة حينئذ بين دليل ألآ خذ بالآ حدث ودليل في ألبحوث أنه ت
ص دليل ألتخيير به في  ألتخيير هو ألعموم وألخصوص ألمطلق، فيخصَّ

؛ ألآ أن ألظاهر هو (1)ذلك ألفرضين ويختص ألتخيير بالفرض ألثالث
ألتعارض بينهما حتى بناء على ألمسلك ألمشهور لعدم كون خطاب 

ألتخيير، وألجمع ألعرفي تابع  ألآ خذ بالآ حدث أخص مطلقا من خطاب
 لآ خصية ألخطاب.

وأما ألنسبة بين دليل ألآ خذ بالآ حدث مع دليل ألترجيح بسائر 
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ألمرجحات فهو ألعموم وألخصوص ألمطلق على ألمسلك ألآ ول، حيث 
ما لتقييد بفرض فقد تلك ألمرجحات، وأ  أن دليل ألآ خذ بالآ حدث يصلح ل

ور ألخبرين ألمتعارضين في مورد أفترأق خطاب ألترجيح وهو فرض صد
زمان وأحد فهو فرض نادر جدّأ؛ وبناء على ألمسلك ألمشهور فتكون 
ألنسبة بينهما ألعموم وألخصوص من وجه، حيث يكون ألفرض ألثالث 

 مورد ألآفترأق لخطابات ألترجيح.
ثم أنه بناء على أستقرأر ألمعارضة بين خطاب ألآ مر بالآ خذ بالآ حدث 

قد ذكر في ألبحوث أنه قد يقال بان خطاب ألتخيير مع خطاب ألتخيير، ف
مام ألحجة  فهو أ حدث من خطاب  (ألسلام عليه)لما كان مرويا من ألآ 

ألآ خذ بالآ حدث فيقدم عليه، أ ما لآ جل أن خطاب ألآ خذ بالآ حدث يا مر 
باخذه أو لآ جل أستحالة حجية خطاب ألآ خذ بالآ حدث، أذ يلزم من 

حجة كان معناه لزوم ألآ خذ بخطاب حجيته عدم حجيته، فانه لو كان 
ألتخيير لكونه أ حدث منه، ومعنى لزوم ألآ خذ به هو طرح معارضه أ ي 
خطاب ألآ خذ بالآ حدث، وأذأ أستحال حجية خطاب ألآ خذ بالآ حدث 

 فيكون خطاب ألتخيير حجة بلامعارض.
ولكن كلا ألوجهين ممنوعان، أما ألوجه ألآ ول فلان لآزمه هو حمل 

حدث على خصوص مورد وأحد، وهو فرض تعارض خطاب ألآ خذ بالآ  
نفس خطاب ألآ خذ بالآ حدث مع خطاب ألتخيير وألحكم بالتخيير بين 
سائر ألآخبار ألمتعارضة، وهذأ يوجب ألآستهجان، مضافا ألى أنه لو تم 
هذأ ألوجه فانما يتم فيما لو علم أجمالآ بصدور أحد ألخطابين، حيث 

خطاب ألتخيير فهو ألحجة ولو كان  يقال حينئذ أنه لو كان ألصادر هو
ألصادر خطاب ألآ خذ بالآ حدث فهو يقتضي حجية خطاب ألتخيير 
بمقتضى كونه أ حدث، ولكن ألمفروض أحتمال كذب كلا ألخطابين، 
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وحينئذ يسا ل ما هو ألمستند في حجية خبر ألتخيير، فان كان هو ألدليل 
وله لهذين ألعام على حجية خبر ألثقة فالمفروض تعارضه بلحاظ شم

ألخطابين، وأن كان هو نفس خطاب ألتخيير فيقع ألكلام في حجيته، 
وأن كان هو خطاب ألآ خذ بالآ حدث ألذي يقتضي حجية خطاب ألتخيير 

 لكونه أ حدث فالكلام في حجيته أ يضا.
ما ألوجه ألثاني فيرد عليه أن ألمستحيل هو حجية أطلاق خطاب وأ  

طاب ألتخيير، ولآيستحيل ألآ خذ بالآ حدث لفرض تعارض نفسه مع خ
حجية أطلاقه لسائر موأرد ألتعارض، مع أحتمال ألتفكيك بحجيته بلحاظ 

، وما (1)سائر موأرد ألتعارض دون مورد تعارض نفسه مع خطاب ألتخيير
 أفاده متين جدّأ.

 السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
اس بنقل : قبل أن نذكر أ دلة ألترجيح بالصفات فلابالطائفة السادسة
في ألعدة حيث قال: أنه أذأ كان أحد ألرأويين  "ره"كلام ألشيخ ألطوسي 

أعلم وأفقه وأضبط من ألآ خر فينبغي أن يقدم خبره، ولآ جل ذلك قدمت 
يسار   بن  مسلم وبريد وأبو بصير وألفضيل  بن  ألطائفة ما روأه زرأرة ومحمد

 .(2)تلك ألحالونظرأئهم من ألحفاظ ألضابطين على روأية من ليس له 
فترى أنه يدعي تقديم ألطائفة روأية ألآ علم وألآفقه وألآضبط، ولكن 
يحتمل كون أجماعهم مدركيا من باب أن ألآ وثقية وما له دخل فيها قد 
تكون بدرجة توجب ألوثوق ألنوعي بصدق خبر ألآ وثق، أو من باب 
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ما أستلزأم ترك ترجيح بالمزية لمحذور ترجيح ألمرجوح على ألرأجح ك
 .(1)"قده"سيا تي نقله عن ألمحقق ألقمي 

في أ ول ألكافي على عدم  "ه"ر هذأ، وقد يستشهد بكلام ألكليني
يذكر من  معهودية ألترجيح بصفات ألرأوي عند ألآصحاب، حيث لم

 ألمرجحات عدأ ألشهرة وموأفقة ألكتاب ومخالفة ألعامة.
حنظلة  بن   وكيف كان فقد ورد ألترجيح بالصفات في مقبولة عمر

حيث قال: فان كان كل رجل أختار رجلا من أ صحابنا فرضيا أ ن يكونا 
ألناظرين في حقهما وأختلفا فيما حكما وكلاهما أختلفا في حديثكم قال 
ألحكم ما حكم به أ عدلهما وأ فقههما وأ صدقهما في ألحديث وأ ورعهما 

يدي ، ومرفوعة زرأرة: قال قلت يا س(2)ولآ يلتفت أ لى ما يحكم به ألآ خر
أنهما معا مشهورأن مرويان ماثورأن عنكم فقال خذ بقول أ عدلهما عندك 

، ويقع ألكلام تارة حول ألمقبولة وأ خرى حول (3)وأ وثقهما في نفسك
 ألمرفوعة.

 "قدهما"وأما ألمقبولة فقد أستظهر ألشيخ ألآ عظم وألمحقق ألنائيني 
ا نها في منها ألترجيح بصفات ألرأوي، وأشكل عليه جمع من ألآ علام ب

مقام ترجيح أحد ألحكمين على ألآ خر، ولآيرتبط بالترجيح بصفات 
ألرأوي في تعارض ألخبرين، وقد يستشهد على ذلك بانها لو كانت بصدد 

يناسب أن يلحظ فيها صفات ألحاكم ألذي  ألترجيح بصفات ألرأوي لم
يكون هو ألرأوي ألآ خير، فان من جملة فروض ألتعارض تعارض ألآ خبار 
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وأسطة، ودعوى أنصرأف ألمقبولة ألى فرض كون ألحاكمين رأويين مع أل
مام ألسلام، حيث ورد فيها "ينظر ألى ما كان من  عليه مباشرين عن ألآ 

روأيتهم عناّ"، غير متجهة، أذ لو كانا قد سمعا ألحديث من رأو أ خر 
مام  ألسلام. عليه فيصدق في حقهما أن روأيتيهما عن ألآ 

ه عرفا لملاحظة ألترجيح بالصفات في خصوص وعندئذ يقال بانه لآوج
مام  ما أن يطبّق ذلك على ألرأوي ألمباشر عن ألآ  ألرأوي ألآ خير، فا 

ألسلام كما هو دأ ب ألقائلين بالترجيح بالصفات أو يطبّق ذلك على  عليه
 مجموع روأة ألحديث.
أن تطبيقه على ألرأوي ألمباشر عن ألآمام  "قده" وعن ألسيد ألصدر

مقتضى ألصناعة، لآن ألتعارض يكون بين نقل ألرأويين  (لامألس عليه)
مام وليس أ ي تعارض بين نقل ألرأويين غير  ألسلام( )عليه  ألمباشرين عن ألآ 

ألمباشرين، أذ كل منهما يروي موضوعا غير ما يرويه ألآ خر، فيقول 
أ حدهما مثلا سمعت زرأرة قال كذأ ويقول ألآ خر سمعت أبابصير قال 

رض بين نقلهما في ألحجية وألتنجيز، فان ألتنجيز أنما يحصل كذأ، ولآتعا
مام فالتعارض ألحقيقي في ألحجية يكون بين  ألسلام( )عليه  بثبوت قول ألآ 

مام  .(1)(ألسلام عليه)  ألنقلين ألمباشرين عن ألآ 
أنه مناف مع ما ذكره في بحثٍ أ خر، محصله وقوع اولأ ويرد عليه 

ألحديثين بين نقل ألرأويين ألآ خيرين، حيث أن ألتعارض في مورد أختلاف 
كلا منهما يكون موضوعا لحكم ظاهري مخالف للا خر، فاحدهما 
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وقد نقلناه سابقا  (1)يقتضي تنجيز حكم وأقعي وألآ خر يقتضي ألتعذير عنه
 .(2)مع ألآيرأد عليه

بناء على ما ذكره في ألمقام من كون ألتعارض بين نقل ألرأويين وثانيا 
رين فمع ذلك يلزم عرفا ملاحظة صفات مجموع ألروأة، أذ ألمباش

لآينكشف لنا نقل ألرأوي ألمباشر لآ يّ من ألخبرين ألآ من خلال روأية 
ألرأوي ألآ خير له، ولآأ شكال في دخل أفقهيته مثلا في قوة أحتمال مطابقة 
مام  نقله للوأقع، فيكون أنضمام أفقهيته ألى أفقهية ألرأوي ألمباشر عن ألآ 

مامدخ ، (ألسلام عليه)  يلا في تقوية أحتمال صدور هذأ ألخبر عن ألآ 
ق لآأنه وظاهر ألترجيح بصفات ألرأوي كونه بلحاظ تقوية أحتمال ألصد

هذأ ألوجه بنفسه على ما حكى عنه في  أ مر تعبدي محض، وقد ذكر
 .(3)يختر ذلك ألمباحث، وأن لم

ألترجيح بصفات لو كانت ألمقبولة ظاهرة في حد ذأتها في  ان قلت:
ألرأوي صارت مثل مرفوعة زرأرة، حيث ورد فيها "خذ بقول أ عدلهما 
عندك وأ وثقهما في نفسك" ولآأ شكال في ورودها في تعارض ألخبرين، 

مام  بوأسطة رأو  (ألسلام عليه)وحينئذ فتحمل على ألخبر ألمروي عن ألآ 
 وأحد أو على كونها مثالآ لوجود ألصفات في مجموع ألروأة.

مام قلت : لآيبعد ظهور ألمرفوعة في أ رأدة ألرأوي ألمباشر عن ألآ 
، حيث أن ظاهر ألتعبير بالآ خذ بالقول (4)كما في ألبحوث (ألسلام عليه)
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مام  لآ ألرأوي  (ألسلام عليه)هو أ رأدة ألرأوي ألمباشر ألذي ينقل كلام ألآ 
 خير.ألآ خير، فتختلف ألمرفوعة عن ألمقبولة ألظاهرة في أ رأدة ألرأوي ألآ  

ويمكن أن يستشهد على عدم كون ألمقبولة بصدد ألترجيح بصفات 
يناسب  ألرأوي في تعارض ألخبرين بانه لو كانت ألمقبولة بصدد ذلك لم

بقوله: فرضيا أن يكونا ألناظرين في حقهما، فانه  ألتعبير ما ورد فيها من
بان لآيناسب أ رأدة ألرأوي ألذي شانه مجرد نقل ألحديث، وكذلك ألتعبير 

ألحكم ما حكم به أفقههما، حيث يظهر منه ثبوت ألفقاهة لكلا 
، وكذأ ورد في نقل ألتهذيب أن "ألمفتيين غبي عليهما" (1)ألحاكمين

رأ يت أن كان ألفقيهان عرفا حكمه من ألكتاب  وورد في نقل ألكافي "أ  
وألسنة"، وكذأ لآيناسب صدر ألمقبولة ألذي يتعلق بشان ألفقيه وأن 

مام عل  ألسلام نصبه لمنصب ألقضاء. يهألآ 
ولكن يمكن أن يجاب عنه بانه لآريب في أن ألرأويين ألآ خيرين لكل 
من ألحديثين في مورد ألمقبولة كانا قاضيين أو مفتيين كما كانا رأويين 
للحديث، ولكن ألكلام في أن ألترجيح بالصفات هل هو بلحاظ كونهما 

وأ صدقهما في ألحديث" رأويين للحديث كما يستا نس ذلك من قوله "
فلاخصوصية لكونهما قاضيين أو مفتيين، أو أنه كان بلحاظ كونهما 

 مفتيين أو قاضيين فيكون ترجيحا لقضاء أحدهما أو أفتائه دون روأيته.
وكيف كان فاشكال عدم كون ألترجيح بالصفات في هذه ألمقبولة 
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 مرتبطا بتعارض ألخبرين لآدأفع له.
ثم أنه قد يستظهر من ألمقبولة كون ألترجيح بالصفات في فرض 
فتاء لآألقضاء، فقد ذكر ألسيد  تعارض ألفتويين، فيكون مرتبطا بمقام ألآ 

قده أن ألظاهر من ألمقبولة بقرينة قوله "وأختلفا فيما حكما  ألخوأنساري
وكلاهما أختلفا في حديثكم" كون ألمورد من ألشبهات ألحكمية، 

لزأم ثابت فيها  ولآيتصور ألقضاء فيها بانشاء ألحكم من قبل ألقاضي أذ ألآ 
من قبل ألشارع، فلايعقل أ لزأم مولوي فوق أ لزأمه، ولآيكون أ مر ألحاكم 
فيها ألآ أ رشادأ ألى حكم ألشارع نظير ألآ مر بالمعروف، هذأ مضافا ألى 
أ نه كيف يمكن أتباع ألمحكوم عليه لحكم ألحاكم بعد أختلافه معه 

هادأ أو تقليدأ، وكيف ينفذ حكم ألحاكم في حق من يرى بطلان أجت
حكمه بحسب أجتهاده أو تقليده مع أ ن ألمحكوم عليه يرى أ ن حكمه 
ليس حكمهم عليهم ألسلام وألمذكور في ألمقبولة أنه أذأ حكم بحكمنا 
فلم يقبل منه فانما أستخف بحكم ألله؛ نعم في ألآختلاف في 

وم قبول ألمحكوم عليه لحكم ألقاضي ولو مع ألموضوعات فالظاهر هو لز
قطعه بخطا ه حسما لمادة ألنزأع، ألآ في مثل ما لوحكم ألقاضي بزوجية 
أمرأ ة لرجل بمقتضى قيام ألبينة، فلو علمت ألمرأ ة بعدم كونها زوجته 

 .(1)فكيف يجوز لها ألتمكين منه
نكار نفوذ قضاء ألقاضي في ألشبهة  ويلاحظ عليه: أ نه لآوجه لآ 

لحكمية أذ ليس لفصل ألخصومة طريق أ خر غيره عادة، خاصة مع أستناد أ
ألسلام فاذأ  كل من ألمتخاصمين ألى فتوى معتبر بنظره، وأ ما قوله عليه
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حكم بحكمنا فليس معناه أ ن يكون حكمه مطابقا للوأقع كما هو وأضح، 
بل معناه لزوم كون قضائه على موأزين ألآستنباط ومستندأ ألى روأيات 

لآ ألى مثل ألقياس وألآستحسان، وظاهر ألحكم  (عليهم ألسلام)آ ئمة أل
في قوله وأختلفا فيما حكما وقوله ألحكم ما حكم به أ فقههما هو ألقضاء 
خاصة مع وروده في ألمنازعة، وكون صدر ألمقبولة نصا في نصب 

 ألقاضي.
ظله على ما أختار من كون مورد  وقد أستدل بعض ألسادة ألآ علام دأم

قوله "وأختلفا فيما  في ألمقبولة هو تعارض ألفتويين وأن ألمرأد بالحكم
فتاء لآ ألقضاء، بانه  حكما" أو قوله "ألحكم ما حكم به أ عدلهما" هو ألآ 

ب كما لو أُريد به ألقضاء فلايخلو أما أن يكون في مورد ألقاضي ألمنصو
أستفاد ألمشهور من صدر ألمقبولة ذلك أو في مورد قاضي ألتحكيم، فان 
أُريد به ألقاضي ألمنصوب فعلى مسلك ألمشهور لآيفرض فيه تعدد 
ألقاضي، أذ كل فقيه منصوب للقضاء بنحو ألآنحلال، ولآيجوز للقاضي 
ألآ خر ألحكم على خلاف ما حكم به ألآ ول، كما لآيكون حكمه نافذأ 

ر منه من غير ألتفات، ولو ألتزم أحد بعدم ألمنع من كون ألقاضي ولو صد
ألمنصوب هو مجموع ألرجلين فلازمه عدم نفوذ قضاء أ حدهما في فرض 
عدم ألوفاق مع ألآ خر، فلايكون فيه أقتضاء ألنفوذ حتى تصل ألنوبة ألى 
ألتعارض بين قضائهما وترجيح أ حدهما على ألآ خر، وأن أُريد به قاضي 

وفرض رضا كلا ألمتخاصمين بقضاء ألرجلين على نحو  ألتحكيم
يفرض  ألمجموع فلايترتب أ ثر لقضاء أ ي منهما بدون ألآ خر؛ على أنه لم

في نقل ألتهذيب ترأضي ألمتخاصمين حيث ورد فيه "فان كان كل وأحد 
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فتحصل من ذلك أنه  (1)منهما أختار رجلا وكلاهما أختلفا في حديثنا"
مقبولة ألقضاء، بل يتعين كون ألمرأد به هو لآيرأد من ألحكم في أل

فتاء، فيرتبط ألترجيح بالصفات بتعارض ألفتويين، فتدل ألمقبولة على  ألآ 
لزوم ترجيح فتوى ألآ علم، أذ ألظاهر بمناسبة ألحكم وألموضوع أن 
ألترجيح بالآ عدلية وألآ صدقية وألآورعية أ يضا يكون بلحاظ تعلقها بشؤون 

فتاء، فلها دخل في  فتاء أ يضا.ألآ   ألآعلمية من حيث ألآستنباط وألآ 
فتاء ينافي سياق صدرها ألذي  أن قلت: حمل ذيل ألمقبولة على ألآ 

 يكون بصدد نصب ألقاضي.
فتاء، فلما  قلت: لآريب بحسب ألمرتكز ألعرفي أن للفقيه منصب ألآ 

بن حنظلة أن مورد ألخصومة شبهة حكمية فبمقتضى أرتكازه  لآحظ عمر
خاصمين فيها ألى ألفقيه دون ألقاضي، لآن شا ن فرض رجوع ألمت

ألقاضي ألقضاء في ألشبهات ألموضوعية، ولآ جل ذلك عدل عن ألكلام 
فتاء للفقيه.  حول منصب ألقضاء ألى ألكلام حول منصب ألآ 

ويلاحظ عليه: أنه لآيبعد أن يرأد من ألحكم في ألمقبولة هو ألقضاء، 
ي، ولآمحذور في أن يكون خاصة بقرينة صدرها ألوأرد في نصب ألقاض

للقضاء في ألشبهة ألحكمية أحكام تختلف عن أحكام ألقضاء في ألشبهة 
ألموضوعية من أمكان تعدد ألقاضي، فلو أتفقا على حكم يؤخذ به وأن 
أختلفا فيؤخذ بما حكم به أفقههما مثلا فيكون ألمرأد من ألقاضي فيها 

ئ، وأحتمال هو ألقاضي ألفقيه وليس من قاضي ألتحكيم في شي
فتاء في مورد ألخصومة بنحو ألشبهة ألحكمية  خصوصية ألقضاء أو ألآ 
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فتاء في  وألذي يكون في ألآموأل وألحقوق يمنع من ألتعدي ألى مورد ألآ 
غير موأرد ألخصومة، حيث أن من ألمحتمل أن يكون ألآ مر بالترجيح 

 بالصفات لآ جل فصل ألخصومة بذلك.
جيح بالصفات كان لآ جل تنفيذ قضاء ثم أنه يمكن أن يقال بان ألتر

ألوأجد لتلك ألصفة كالآفقه، وأما سائر ألمرجحات ألتي ذكرت في 
ألمقبولة بعد فرض تساوي ألحاكمين في ألصفات فالظاهر أنها لآتناسب 
ً لنفوذ قضاء من كان مستنده وأجدأ لها، كي يترتب عليه  أن تكون منشا 

شابه ذلك، بل أنها وردت  حكم ألقضاء ألنافذ من عدم جوأز نقضه وما
في مقام ألتعبد بحجية ذلك ألمستند بنحو حجية ألآمارأت في ألشبهة 

 ألحكمية.
ثم أنه لو سلم كون ألمقبولة بصدد ألترجيح بالصفات في مورد تعارض 
ألفتويين فقد يقال أ نه لآيبعد ألتعدي عرفا من ألترجيح بمثل صفة 

تعارض فتوأهما ألى ألترجيح  ألآ صدقية وألآورعية في أحد ألفقيهين عند
با صدقية أحد ألرأويين وأورعيته عند تعارض روأيتهما، وكذلك ألترجيح 
بالآفقهية في موأرد ألنقل بالمعنى حيث أن نكتة ألترجيح بمثل هذه 
ألصفات كونها موجبة لتقوية أحتمال ألصدق وألمطابقة للوأقع، وهذأ كما 

 يكون في ألفتوى كذلك يكون في ألخبر.
يه: أن ألجزم بكون ما ذكر هو تمام ألنكتة للترجيح بالصفات مشكل وف

ولم يرد ذلك في لسان ألمقبولة، فيختلف عن مثل ألترجيح بمخالفة 
 ألعامة ألذي ورد فيه أن ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد.

ثم أنه حكي عن بعض ألآ علام قده أن ألمقبولة تدل من أولها ألى 
ين على ألآ خر، كما يدل عليه قوله أ خرها على ترجيح أحد ألحكم

وقوله فيؤخذ به )يعني بالمجمع  ألسلام ألحكم ما حكم به أ عدلهما عليه
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ألسلام ينظر ما وأفق حكمه حكم ألكتاب  عليه( من حكمهما وقوله عليه
 .(1)وألسنة وخالف ألعامة فيؤخذ به

مام عليه رض ألسلام بعد ما ف ولكن هذأ ألكلام لآيخلو من غرأبة، أذ ألآ 
حنظلة تساوي ألحاكمين في ألصفات أنتقل ألى ملاحظة ألروأيتين  بن عمر

أللتين أستند أليهما ألحاكمان، حيث جاء فيها "ينظر ما كان من روأيتيهما 
عناّ في ذلك ألذي حكما به ألمجمع عليه عند أ صحابك فيؤخذ به من 

هما، حكمنا" ولم يرد فيها ألتعبير ألذي نقله من أنه يؤخذ به من حكم
حنظلة بعد ذلك كون ألخبرين عنهم مشهورين قد  بن وكذأ فرض عمر

مام ألسلام: ينظر فما وأفق حكمه )أ ي ألخبر  عليه روأهما ألثقات فقال ألآ 
ألذي وأفق مضمونه( حكم ألكتاب وألسنة وخالف ألعامة فيؤخذ به، ثم 

ا ي حنظلة أن أحد ألخبرين موأفق للعامة وألآ خر مخالف لهم ب بن فرض عمر
مام عليه ألسلام ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد، ألى  ألخبرين يؤخذ؟ فقال ألآ 
قده أختصاص ألآ مر بالآ خذ بالمشهور  أ خر ألمقبولة، نعم لو كان يدعي

فما بعده بالخبرين ألمتعارضين في موأرد ألخصومة كان له وجه، لكنه 
بموأفق  لآيناسب أ يضا ما ورد من أطلاق ألآ مر بالآ خذ بالمجمع عليه أو

ألكتاب أو بمخالف ألعامة وكذ ألتعبير با ن ألمجمع عليه لآريب فيه أو بان 
 ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد.

أنه لو سلم كون ألمقبولة في مقام ترجيح أ حدى  هذأ وقد أدعى
ألروأيتين فهي ظاهرة في مقام عدم كون ألتعارض بين ألسندين كما هو 

خر، وذكر في وجهه أن ظاهر مفروض ألبحث بل ألتعارض في مقام أ  
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حنظلة من كون ألفقيهين عرفا حكمه من ألكتاب وألسنة، أن  بن فرض عمر
مستندهما كان هو ألكتاب وألسنة وهما أ مرأن قطعيان بلاأ شكال وأنما 
ألآختلاف نشا  من ناحية ألآختلاف في ألآستظهار منهما، وكذأ موضوع 

لمقبولة هو ألخبرأن ألترجيح بموأفقة ألكتاب ومخالفة ألعامة في أ
تساوق قطعية ألصدور لكن أطلاقها يشمل  ألمشهورأن، وألشهرة وأن لم

هذأ ألفرض، وحيث لآيكون ألتعارض فيه بين ألسندين فلابد أن لآيفرض 
 .(1)ألترجيح في مقام ألسند وبلحاظ ألتعارض فيه

ولكن يرد عليه أن مستند ألحاكمين كان ألحديثين ألمتعارضين 
لمقبولة، حيث ورد فيها: فاختلفا فيما حكما وكلاهما بمقتضى نص أ

أختلفا في حديثكم، وكذأ فرض أن ألفقيهين عرفا حكمه من ألكتاب 
وألسنة ووجدنا أحد ألخبرين موأفقا للعامة وألآ خر مخالفا لهم با ي ألخبرين 
يؤخذ، فترى أن ألكلام في ألآ خذ با ي ألخبرين، وفرض معرفتهما لحكمه 

ة لآ جل بيان فقد ألترجيح بموأفقة ألكتاب، ولم يكن من ألكتاب وألسن
ألسؤأل عن ترجيح أستظهار أحدهما من ألكتاب وألسنة على ألآستظهار 
ألآ خر، مضافا ألى أن ألوأرد في نسخة ألتهذيب: أن ألمفتيين غبي عليهما 
معرفة حكمه من ألكتاب وألسنة، وأ ما أطلاق ألشهرة لفرض وضوح 

جيح بموأفقة ألكتاب أو مخالفة ألعامة في مورد ألصدور فلايمنع من ألتر
تعارض ألخبرين قطعيين كانا أو ظنيين، فان موأفقة ألكتاب أو مخالفة 
ألعامة ليست من ألمرجحات ألصدورية بل من ألمرجحات ألمضمونية أو 
ألجهتية، كما أن ألآ ولى مرجح مضموني وألثانية مرجح جهتي، وكون 
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بر ألمخالف للكتاب أو ألموأفق للعامة ألترجيح بهما في فرض كون ألخ
لغاء سنده لآيضرّ شيئا، نعم قد مر سابقا دعوى  ظني ألصدور مستلزما لآ 
أحتمال ألخصوصية في ترجيح أحد ألخبرين ألمشهورين على ألآ خر وعدم 
أمكان ألتعدي ألى ألخبرين غير ألمشهورين، ألآ أن يستفاد من قوله ما 

 ميم في خصوص ألترجيح بمخالفة ألعامة.خالف ألعامة ففيه ألرشاد ألتع
ثم أنه قد يقال بان تقديم ألترجيح بالصفات في ألمقبولة على سائر 
ألمرجحات لآيخلو من غموض، أذ لوفرض كون ألخبر ألذي أستند أليه 
ألآفقه شاذأ نادرأ وألخبر ألذي أستند أليه غير ألآفقه مجمعا عليه بين 

ألآ خذ بحكم ألآفقه، مع أنه ألآصحاب فمقتضى ألترتيب هو لزوم 
لآيناسب ما ورد من ألتعليل بان ألمجمع عليه لآريب فيه، خاصة بناء 
على ما مر من أنه في مقام تمييز ألحجة عن أللاحجة، وكذأ لو أستند 
ألآفقه ألى خبر موأفق للعامة وأستند غير ألآفقه ألى خبر مخالف للعامة 

لمذكور مع ما ورد فيها من فكيف يقدم حكم ألآفقه بمقتضى ألترتيب أ
 أن ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد.

هذأ، ومن جهة أ خرى أن مقتضى ألآ مر أولآ بالآ خذ بما حكم به ألآفقه 
مثلا هو كون ألمكلف عاميا يلزمه أتباع ألفقيه، وعندئذ كيف يمكنه أن 
ينظر ألى مستند حكمهما عند تساويهما في ألصفات، فان رأ ى أن أحد 

ع عليه وألآ خر شاذ نادر فياخذ به، وأن كان ألخبرأن ألخبرين مجم
مشهورين فيلحظ أن أ ياّ منهما موأفق للكتاب وألسنة وألآ خر مخالف لهما 
فياخذ بالآول، فان تساويا من هذه ألجهة نظر في أن أ ياّ منهما مخالف 
للعامة وألآ خر موأفق له فياخذ بالمخالف للعامة، وأن كانا موأفقين لهم 

ألذي كان حكامهم وقضاتهم أليه أ ميل، وهل يمكن للعامي  معا فيطرح
مثل ذلك؟ مع أنه بحاجة ألى أحاطة وألمام بالكتاب وألسنة وأ رأء ألعامة 
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 وهو شا ن ألفقيه.
 ويمكن أن يجاب عن كلا ألآشكالين.

فبان ألترجيح بالصفات يكون قبل ملاحظة مستند اما عن الأ ول 
ا فتبين له أن ألخبر ألذي أستند ألحاكمين، فلو لآحظ ألمكلف مستندهم

أليه ألآفقه مثلا من ألشاذ ألنادر وألخبر ألذي أستند أليه غير ألآفقه من 
ألمجمع عليه بين ألآصحاب فبمقتضى كون هذأ ألخبر ألثاني مما لآريب 
فيه فيلزم ألآ خذ به وعدم ألآلتفات ألى أن ألآفقه حكم مستندأ ألى ألخبر 

ة ألترجيح بالآفقهية طريقية لآنفسية، فكا نها ألآ ول، فان ألظاهر أن نكت
 أ مارة على قوة مستند حكمه فمع أحرأز ضعفه فلاأعتبار عندئذ بالآفقهية.

لآدليل على حرمة ألتقليد على ألذي يقدر اولأ فبانه واما عن الثاني 
مام عليه ألسلام بالآ خذ  على ألآستنباط فلعله لآ جل جوأز ذلك أ مر ألآ 

فرض ألرأوي تساوي ألحاكمين فلم يمكن ترجيح بحكم ألآفقه، ولما 
مام عليه ألسلام بملاحظة  أ حدهما على ألآ خر من حيث ألصفات أ مر ألآ 

تكن بهذه  مستندأت ألحكمين، وعملية ألآستنباط في ذلك ألزمان لم
ألصعوبة ألتي نوأجهها أليوم، وقد يقال بانه أذأ كان ألمكلف عاجزأ عن 

ألحاكمين فبمقتضى ألآرتكاز ألعرفي  مباشرة ألنظر في مستندأت حكم
يمكنه ألرجوع ألى أهل ألخبرة وهم ألفقهاء فيطلب منهم ذلك، ولآبد أن 
يكون من يرجع أليه أعلم من ألحاكمين حتى يمكن ألآستناد ألى 

 تشخيصه ويكون فوق تشخيص ألحاكمين.
بناء على أ رأدة ألقضاء من ألحكم ألوأرد في ألمقبولة، فلو فرض وثانيا 

ون ألمتخاصمين فقيهين أ يضا فهذأ لآيمنع من ألرجوع ألى فقيه ثالث ك
لفصل ألخصومة بينهما ولو في ألشبهة ألحكمية، وهل يكون لفصل 
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 ألخصومة طريق غير ذلك.
شكال في دلآلة ألمقبولة على ألترجيح  فتحصل من جميع ما ذكرنا ألآ 

ولكنها  بصفات ألرأوي، وأما ألمرفوعة فلاريب في دلآلتها على ذلك،
قده من أن ألمرأد من قوله:  ساقطة سندأ، وما ذكره ألمحقق ألحائري

"خذ بما يقول أ عدلهما عندك وأ وثقهما في نفسك" هو ألآ خذ بخبر 
ألعادل وألثقة في قبال خبر غير ألعادل وألثقة، ويكون ألتعبير بالآ عدل 
 وألآ وثق من قبيل أولى ألآرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك بقرينة قول
زرأرة بعد ذلك أ نهما معا عدلآن مرضيان موثقان فيكون من باب تمييز 

ففيه: أن كلام زرأرة تعبير عرفي عن تساويهما في  (1)ألحجة عن أللاحجة
ألصفات كما ذكر في ألمقبولة "أنهما عدلآن مرضيان عند أصحابنا 
لآيفضل وأحد منهما على صاحبه"، وقد يشهد على ذلك أستبعاد أن 

زرأرة لزوم ألآ خذ بخبر غير ألثقة فيكون هذأ خارجا عن فرض قوله يحتمل 
 "با يهما نا خذ".

قده حول  وفي ختام هذأ ألبحث ينبغى ذكر كلام ألشيخ ألآعظم
تخل عن ألآشكال بل  ألمقبولة حيث ذكر أن هذه ألروأية ألشريفة وأن لم

ألآشكالآت، من حيث ظهور صدرها في ألتحكيم لآ جل فصل 
يناسبها تعدد ألقاضي ولآغفلتهما عن ألتعارض ألوأضح ألخصومة، فلا

لمستند حكمهما، ولآأجتهاد ألمتخاصمين في ترجيح مستند أحد 
ألحكمين على ألآ خر، ولآجوأز ألحكم من أحد ألقاضيين بعد حكم 
ألآ خر، حيث يبعد فرض صدور حكمهما دفعة وأحدة، مع أنه لو فرض 
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ألى قاضٍ ثالث، ولكن هذه  ذلك كان ألظاهر حينئذ تساقطهما وألرجوع
ألآشكالآت لآتدفع ظهورها بل صرأحتها في وجوب ألترجيح بهذه 
ألمرجحات بين ألمتعارضين، نعم يرد عليها أن ظاهرها تقديم ألترجيح من 
حيث صفات ألرأوي على ألترجيح بالشهرة، مع عمل ألعلماء قديما 

 .(1)وحديثا على ألعكس، على ما يدل عليه مرفوعة زرأرة
أقول: قد تبين مما ذكرنا دفع عمدة ألآشكالآت عن ألمقبولة، فانه 
لآمحذور في ألآلتزأم بجوأز تعدد ألقاضي في ألشبهة ألحكمية وجوأز 
حكم كل منهما على وفق مستنده ولو حكم ألآ خر بغيره، ولآأقل من أن 
يكون ذلك حكم تدأعي ألمتخاصمين ومع أختلاف ألقاضيين يكون 

ولآيلزم للمتخاصمين ملاحظة مستندهما، فان تساويا  ألترجيح بالصفات،
في ألصفات فيتساقط ألحكمين وينتقل ألى عملية ألآستنباط بملاحظة 
مستندهما أما مباشرة أو بالرجوع ألى فقيه أ خر يكون أعلم منهما طبعا، 

يلتفت ولم يفحص كل من ألحاكمين عن  وأما ما ذكر من أنه كيف لم
ألآستنباط في ذلك ألزمان كان يختلف تماما  مستند ألآ خر، فجوأبه أن

عن زماننا هذأ، حيث أنه في زماننا قد جمعت ألروأيات ولوحظ فيها 
ألتعارض أو ألآطلاق وألتقييد، فلايمكن ألآستنباط ألآ بالفحص عن جميع 
ألروأيات ألمرتبطة بالحكم، وأما في ذلك ألزمان فكان ألرأوي يسمع من 

مام  يثا فيحصل له ألوثوق به فيفتي بمضمونه، ولم حد (ألسلام عليه)ألآ 
يكن يفحص عن سائر ألروأيات بالرجوع ألى ألروأة ألآ خرين ونحو ذلك، 
وقد يكون ملتفتا ألى مستند ألآ خر ولكنه يظن وجود خلل فيه، ولو بلحاظ 
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أن ألحديث ألذي أستند أليه كان مقطوع ألصدور لديه فيرى أن ألخبر 
 ره عادة لآيصلح لمعارضته فتدبر.يقطع بصدو ألآ خر ألذي لم

من أن ألمتسالم عند ألفقهاء أنه  "قده"وما حكي عن بعض ألآعلام 
لآيحق للمتخاصمين ألفحص عن مستند حكم ألحاكم بل لآبد من ألتعبد 

مام عليه ألسلام لهما بالفحص عن  به كيفما كان، فكيف يفرض أ مر ألآ 
ذلك، بعد أن كان ألمفروض  يقم أي دليل على فغير تام، أذ لم (1)ألمستند

أختلاف ألقاضيين في ألشبهة ألحكمية، خاصة مع تساويهما في ألصفات 
 وعدم ألمرجح لحكم أحدهما على ألآ خر.

ثم أنه يقع ألكلام في أ نه هل يستفاد من ألترجيح بالصفات في ألمقبولة 
أو ألمرفوعة ألترجيح بمجموعها، فتدل ألمقبولة مثلا على لزوم كون 

ح بمجموع ألآفقهية وألآ صدقية وألآ عدلية وألآورعية، بحيث لو ألترجي
أنتفى وأحد منها أخل بالترجيح، أو يظهر منهما كفاية وجود أحدى هذه 
ألصفات؟ ألظاهر هو ألثاني بمناسبة ألحكم وألموضوع وبقرينة فهم 
ألسائل، حيث فرض بعد ذلك تساويهما في ألصفات ولم يفرض أنتفاء 

 فات.وأحدة من هذه ألص

 المقبولةرواية الراوندي مع نسبة 
فبناء على ما  مع مقبولة أبن حنظلة، روأية ألرأوندييقع ألكلام في نسبة 

مر من عدم دلآلة ألمقبولة على ألترجيح بالصفات بلحاظ تعارض 
ألخبرين، بل يكون بلحاظ تعارض ألحكمين، وكون ألآ مر بالآ خذ بالشهرة 
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احجة، تكون كروأية ألرأوندي مشتملة فيها من باب تمييز ألحجة عن ألل
على ألترجيح بموأفقة ألكتاب ومخالفة ألعامة، وتزيد روأية ألرأوندي عليها 
بدلآلتها على ألترتيب بينهما، كما أنها تزيد على روأية ألرأوندي ببيان 
ألترجيح بكون قضاة ألعامة وحكامهم ألى ألخبر ألآ خر أ ميل، بينما تكون 

أن قلنا بدلآلة ألمقبولة على ألترجيح بالصفات هي ساكتة عن ذلك، و
وألشهرة كان مقتضى ذلك تقييد روأية ألرأوندي بهما، فيكون ألترجيح 

 بموأفقة ألكتاب ثم مخالفة ألعامة في طول ألترجيح بهما.
وقد يقال بان تقييد روأية ألرأوندي بفرض تساوي ألرأويين في ألصفات 

قلمّا يتحقق ذلك، ولكن يمكن يوجب حملها على ألفرد ألنادر، أذ 
ألجوأب عنه أ ولآ أ نه بناء على مسلك ألمشهور من عدم ألتنافي بين 
ألآ حكام ألظاهرية قبل وصولها، فالموأرد ألتي لآيعرف فيها أمتياز رأوي 
ألخبر ألذي يخالف ألكتاب أو يوأفق ألعامة على رأوي ألخبر ألآ خر ليست 

روأية ألرأوندي في هذه ألموأرد، ألآ نادرة، ولآتقتضي ألمقبولة عدم جريان 
أن يفرض تحقق علم أجمالي بوجود هذأ ألآمتياز في ألآ خبار ألمخالفة 

ب للكتاب أو ألموأفقة للعامة في دأئرة ألآ خبار ألمتعارضة، ولكن لآموج
جمالي عادة ولسان ألمقبولة وأن كان هو ألترجيح  ،لتحقق هذأ ألعلم ألآ 

عامة في فرض تساوي ألرأويين في ألصفات، بموأفقة ألكتاب أو مخالفة أل
وتقييد روأية ألرأوندي بهذأ ألعنوأن يوجب حملها على ألفرد ألنادر، ولكن 
بناء على مسلك ألمشهور لآملزم عقلا ولآعرفا لتقييدها با كثر من فرض 
عدم ألعلم بكون رأوي ألخبر ألمخالف للكتاب أو ألموأفق للعامة أ رجح، 

 ض ألجهل بذلك لآتنافي بينها وبين ألمقبولة.أذ ألمفروض أنه في فر
لو أُريد من ألآ مر بالآ خذ بموأفق ألكتاب أو مخالف ألعامة في  :وثانيا

روأية ألرأوندي ما يعم ألآ مر ألظاهري ألثابت ببركة جريان ألآ صل 
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يختص مورده بالفرد  ألموضوعي وهو أستصحاب عدم تفاضل ألرأويين لم
ألنادر جزما، بعد عدم تحقق علم أجمالي بامتياز رأوي ألخبر ألدأل على 

لزأمي ألمخالف للكتاب أو ألموأفق للعامة عادة، وهذأ ألجوأب ألحكم ألآ
يتم حتى على مسلك من يرى وقوع ألتنافي بين ألآ حكام ألظاهرية قبل 

 وصولها. 

 نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
أن جعلنا ألشهرة ألتي ذكرت في ألمرفوعة أولآ من باب تمييز ألحجة 

ألمذكورة فيها أثنين، كعدد عن أللاحجة فيكون عدد ألمرجحات 
ألمرجحات في روأية ألرأوندي، فيتفقان في ألمرجح ألثاني وهو مخالفة 
ألعامة ويختلفان في ألمرجح ألآول، حيث تدل ألمرفوعة على أنه ألترجيح 
بالصفات وتدل روأية ألرأوندي على أنه ألترجيح بموأفقة ألكتاب، فيقع 

حيث أنهما يتعارضان في بينهما ألتعارض بنحو ألعموم من وجه، 
خصوص ما لو كان أحد ألخبرين موأفقا للكتاب ورأوي ألآ خر أرجح في 
ألصفات، وبناء على ما مر من أقتضاء ألجمع ألعرفي بينهما لكون ألترجيح 

، فمع وجود أ حدهما في خبر ووجود ألآ خر في (1)بهما في عرض وأحد
ح ألثاني وهو مخالفة ألخبر ألمعارض له فتصل ألنوبة ألى ألترجيح بالمرج

ألعامة، وأما لو قيل باستقرأر ألتعارض بينهما فيتساقطان في هذأ ألفرض 
ألذي يوجد أ حدهما في خبر وألآ خر في معارضه، ولكن يشكل حينئذ 
ألترجيح بمخالفة ألعامة، حيث يحتمل لزوم ألترجيح وأقعا بوأحد من 
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رد ألآجتماع ألمرجحين ألآولين، وأن سقط دليلهما عن ألحجية في مو
 بالتعارض.

وأما أذأ جعلنا ألشهرة في ألمرفوعة أحد ألمرجحات أ يضا، فتكون 
ألمرجحات ألمستفادة منها ثلاثة وهي ألشهرة ثم ألصفات ثم مخالفة ألعامة، 
فتتفق روأية ألرأوندي معها في ألمرجح ألآ خير فقط، فيلزم حينئذ تقييد 

صفات، وحيث تدل ألمرفوعة ألترجيح بها بفرض فقد ألترجيح بالشهرة وأل
على ألترجيح بالشهرة أولآ بينما تدل روأية ألروأندي على ألترجيح بموأفقة 
ألكتاب أولآ فيقع بينهما ألتعارض في أختلاف حديثين أ حدهما موأفق للكتاب 
وألآ خر مشهور، فتكون ألنسبة بين ألمرفوعة وروأية ألرأوندي هي ألعموم من 

وجود ألجمع ألعرفي بينهما بحمل كون ألترجيح وجه، فيا تي فيه ما مر من 
بهما في عرض وأحد، ففي مورد أجتماعهما تصل ألنوبة ألى ألترجيح 

نقبل هذأ ألجمع ألعرفي حكم  بالصفات ثم ألى مخالفة ألعامة، نعم أن لم
بتساقطهما في هذأ ألمورد ألذي هو مورد أجتماعهما، كما يحكم بتساقطهما 

ثين موأفقا للكتاب وألآ خر أرجح من حيث صفات فيما لو كان أحد ألحدي
ألرأوي، فلايمكن في مثل ذلك ألترجيح باي منهما، كما لآيمكن ألرجوع فيه 

 ألى ألمرجح ألمتا خر وهو موأفقة ألعامة.

 نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة 
 (1)ثم أنه ينبغي ألكلام حول ألآختلافات ألوأقعة بين ألمقبولة وألمرفوعة

حات وألترتيب ألوأقع بينها، فانهما مختلفتان في جملة من في ألمرج
 ألفقرأت:

______________________ 
 .469 وصفحة 429 صفحةسبق ذكرهما في  - 1



 377 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

مع ألغض عن -: أن ألمقبولة بدءت بالترجيح بالصفات الفقرة الأ ولى
فتاء ثم  -ما مر من كون ألترجيح بالصفات فيها مربوطا بباب ألقضاء أو ألآ 

مع ألغض عما مر من أن ألآ خذ بالشهرة من -ذكرت ألشهرة كمرجح ثان 
وألمرفوعة بالعكس؛ فذكر ألشيخ  -تمييز ألحجة عن أللاحجة باب

"قده" أنه يمكن تقديم ألمقبولة على ألمرفوعة بنفس ألمرجح  ألآ عظم
ألذي ذكر في ألمرفوعة من لزوم ألآ خذ بما أشتهرت روأيته بين 
ألآصحاب، فان ألمقبولة هي ألتي أشتهرت بين ألآصحاب دون ألمرفوعة، 

عوألي أللئالي مرفوعة ألى زرأرة، وأورد عليه ألمحقق  تنقل ألآ عن لآنها لم
قده أنه لآيمكن ألعمل ببالمرفوعة في مقام تقديم ألمقبولة  ألآصفهاني

عليها أذ معنى ذلك أن ألمرفوعة تلغي نفسها بنفسها وكل ما يلزم من 
 .(1)وجوده عدمه محال

كانت  قده أن ألنسبة بين ألمقبولة وألمرفوعة لما وذكر ألسيد ألصدر
هي ألعموم من وجه فمورد أفترأق ألمقبولة ما أذأ كان ألرأوي لآحد 
ألخبرين أ صدق مثلا مع عدم كون ألخبر ألآ خر مشهورأ، ومورد أفترأق 
ألمرفوعة ما أذأ كان أحد ألخبرين مشهورأ مع عدم كون رأوي ألآ خر 
أ صدق، ومورد أجتماعهما ما لو كان رأوي أحد ألخبرين أ صدق مع كون 

ر ألآ خر مشهورأ، فتدل ألمقبولة على ترجيح ألآ ول وألمرفوعة على ألخب
ترجيح ألثاني فتتعارضان، وبناء على ما هو ألصحيح من عدم شمول 

، فلامجال لكلام (2)ألمرجحات للخبرين ألمتعارضين بالعموم من وجه
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ألشيخ ألآ عظم قده، وأما بناء على شمولها لهما فحينئذ نقول قد يفرض 
"قده"  فوعة ليس أ صدق، فهنا يتم كلام ألشيخ ألآ عظمأن رأوي ألمر

ولآيرد عليه أشكال ألمحقق ألآصفهاني "قده"، حيث أنها تكون مشهورة 
ولكن معارضها ليس من ألخبر ألذي يكون رأويه أ صدق، فا ن ألمقبولة 
تدخل في مادة ألآفترأق للمرفوعة وعندئذ تدل ألمرفوعة بمادة أفترأقها 

في مادة أجتماعها، ولآوجه لرفع أليد عن ألعمل بها  على تقديم ألمقبولة
بعد عدم أبتلائها بالمعارض، فلم يلزم من حجية ألمرفوعة في مادة أفترأقها 
ألآ عدم حجيتها في مادة أجتماعها مع ألمقبولة، فلم يلزم من وجود شيئ 
عدمه، ولآيوجب ذلك حمل ألمرفوعة على ألفرد ألنادر أذ تبقى لها مادة 

يكن ألخبر  أق، فتدل على لزوم ألآ خذ بالخبر ألمشهور فيما أذأ لمألآفتر
 ألآ خر أرجح في صفات ألرأوي، ولآوجه لفرض كون ذلك ألفرد ألنادر.

وأما أذأ فرض كون رأوي ألمرفوعة أ صدق مثلا، كما لو كانت ألعبرة 
مام ألسلام( وكان زرأرة أ صدق من  )عليه  بصفات ألرأوي ألمباشر عن ألآ 

"قده" لآ جل أن  نظلة، فحينئذ لآيتم كلام ألشيخ ألآ عظمبن ح عمر
ألمقبولة أ يضا تدل على تقديم خبر ألآ صدق، وألمفروض أن مرفوعة زرأرة 
خبر ألآ صدق فيكون تقديم ألمقبولة على ألمرفوعة دون ألعكس ترجيحا 

"قده" من أنه يلزم  بلامرجح، ولكن لآيتم ما ذكره ألمحقق ألآصفهاني
ه، فان ألآستناد ألى ألمرفوعة في تقديم ألمقبولة أنما من وجود شيئ عدم

يحتاج ألى حجية ألمرفوعة في دلآلتها على تقديم ألمقبولة عليها، ولآزم 
ذلك سقوط حجية ألمرفوعة بلحاظ دلآلتها على ترجيح ألخبر ألمشهور 
على ألخبر ألذي يكون أرجح في صفات ألرأوي في سائر موأرد تعارض 

 رض ألمرفوعة وألمقبولة.ألخبرين، غير تعا
أن هذأ كله على فرض عدم جمع دلآلى بين ألمرفوعة  ثم ذكر
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وألمقبولة، ولكن ألصحيح وجود جمع دلآلى بينهما، فانه لو ورد في 
يكن فيؤخذ بالخبر  حديثٍ أنه أذأ تعارض خبرأن فيؤخذ بالمشهور فان لم

برأن ألذي يكون رأويه أ صدق، وورد في حديث أ خر أنه أذأ تعارض خ
يكن أ صدق فيؤخذ  فيؤخذ بالخبر ألذي يكون رأويه أ صدق فان لم

مام )عليه يكن بصدد ألترتيب  ألسلام( لم بالمشهور، فيفهم منها عرفا أن ألآ 
بين ألمرجحين وألآ لما بدء تارة باحدهما وأخري بالآ خر، وألوجه في 
مام  ذلك أن تقديم أحد ألمرجحين على ألآ خر في خطاب ألآ 

م( نصٌ عرفا في أن ألمرجح ألآ ول ليس في طول ألثاني بان ألسلا )عليه
يكن وجه لتقديمه، فالمرجح ألآ ول أما  تصل ألنوبة أليه عند فقده، وألآ لم

مقدم على ألثاني أو يكون في عرضه على ألآقل، فيكون كل حديث نصا 
في عدم تقدم ألمرجح ألثاني، وبذلك يقيد ألحديث ألآ خر ألذي يقتضي 

مام )عليهباطلاقه لزو ألسلام(  م تقديم هذأ ألمرجح ألثاني حيث أبتدء ألآ 
مام في كلامه ألمرجحين  فيه بذكره، وهذأ وأضح فيما لو ذكر ألآ 

 بالترتيب.
وأما لو فرض كون ذكر ألمرجح ألثاني عقيب فرض ألسائل تساوي 
ألخبرين من حيث ألمرجح ألآ ول كما هو ألحال في ألمقبولة وألمرفوعة، 

مام بالترجيح  فهذأ ألجمع ألعرفي وأن لم يكن بذلك ألوضوح، فان أ مر ألآ 
أولآً بما يكون في طول مرجح أ خر وأقعا ليس فيه محذور عدأ لزوم تقييد 

قه، ولآ جل ذلك يتعارض ألخطاب ألمشتمل على ألترجيح بالشهرة أطلا
فقط مع ألخطاب ألمشتمل على ألآ صدقية فقط في مورد تعارض ألخبر 
ألمشهور مع خبر ألآ صدق، وهذأ قد يؤدي في مثل تعارض ألمقبولة 
وألمرفوعة ألى ألآلتزأم بتساقطهما في مورد ألآجتماع أ ي تعارض ألخبر 

صدق، ولكن مع ذلك لآيبعد وجود هذأ ألجمع ألمشهور مع خبر ألآ  
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ألعرفي فيه أ يضا، فانه لو ورد في حديثٍ لزوم ألترجيح بالشهرة، ثم لما 
مام عليه ألسلام بلزوم  سال ألرأوي عن فرض فقد هذأ ألمرجح أجاب ألآ 

ألترجيح با صدقية ألرأوي، فلو كان ألترجيح بالشهرة بحسب ألمرأد 
أ خر، فيكون موضوعه مقيدأ بعدم ذلك ألجدي في طول ألترجيح بمرجح 
مام عليه ألسلام بالترجيح بالآ صدقية بعد فرض  ألمرجح، وحيث يا مر ألآ 

ألسائل فقد مزية ألشهرة في كلا ألخبرين، فيكون ظاهرأ في كون 
موضوعه هو نفس موضوع ألترجيح بالشهرة بحسب ألمرأد ألجدي، 

ألذي كان ألترجيح فيكون موضوعه مقيدأ أ يضا بعدم ذلك ألمرجح ألآ خر 
بالشهرة في طوله، فلايعقل أن يكون ذلك ألمرجح ألآ خر نفس ألترجيح 
بالآ صدقية، حيث يكون معناه ألترجيح بالآ صدقية في فرض عدم وجود 
ألآ صدقية، فبذلك نعرف أنه ليس ألترجيح بالشهرة في طول ألترجيح 

للزوم  بالآ صدقية، وهذأ ألظهور أقوى من أطلاق ألحديث ألآ خر ألمقتضي
تقديم ألترجيح بما ذكر فيه أولآ، فيثبت بذلك كون ألمرجحين في عرض 

 وأحد.
شكال ألسابق، حيث أنه لو وجد ألمرجح  ان قلت: بناء عليه يعود ألآ 

ألمذكور في ألحديث أولآً في أحد ألخبرين ووجد ألمرجح ألمذكور فيه 
ذلك كون ثانيا في ألخبر ألآ خر، فيتعارض ألمرجحان ويتساقطان، ومعنى 

ألترجيح بالمرجح ألآ ول مقيدأ لبّا بعدم ألمرجح ألثاني في ألخبر ألآ خر، 
شكال بانه لو كان موضوع ألمرجح ألثاني نفس  وحينئذ فيتوجه ألآ 
موضوع ألمرجح ألآ ول وأقعا فيكون معناه تقيد ألترجيح بالمرجح ألثاني 
 بفرض عدم هذأ ألمرجح ألثاني وهو محال، وأن أختلف موضوعه عنه

 وقعنا في محذور مخالفة ألظاهر.
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حيث أن تقييد كل من ألمرجحين فيما أذأ كانا في عرض وأحد  قلت:
بعدم ألمرجح ألآ خر في ألخبر ألآ خر ناش من تزأحم ألمرجحين، فالعرف 
يرى أن موضوع كل من ألمرجحين هو ذأت ألخبر، فلو وجد ألمرجح 

لآ خر يكون مقتضي ألآ ول في أحد ألخبرين وألمرجح ألثاني في ألخبر أ
ألترجيح تاما في كليهما، وأنما لآيمكن فعلية ألترجيح بسبب ألتعارض، 
وهذأ بخلاف فرض تقديم ألمرجح ألمذكور في ألخطاب ثانيا على 
ألمرجح ألمذكور فيه أولآ، فانه يرفع ألشا نية في ألمرجح ألآ ول، فيكون 

ولآ جل ذلك  موضوع ألمرجح ألآ ول عرفا مقيدأ بفقد هذأ ألمرجح ألثاني،
شكال ألسابق  .(1)لزم ألآ 

"قده" ثانيا،  وما أفاده تامّ جدّأ، عدأ ما أورده على ألمحقق ألآصفهاني
يرأد غير متجه حيث أن ألآستناد ألى ألمرفوعة في تقديم  فان هذأ ألآ 
ألمقبولة في فرض كون رأوي ألمرفوعة أ صدق يوجب ألتفكيك بين 

أرد ألتعارض، بالآلتزأم بتقديم تعارض ألمرفوعة وألمقبولة مع سائر مو
ألترجيح بالشهرة على ألترجيح بالآ صدقية في هذأ ألمورد وألآلتزأم بتقديم 
ألترجيح بالآ صدقية على ألترجيح بالشهرة في سائر موأرد ألتعارض 
بمقتضى ألمقبولة، وهذأ ألتفكيك غير محتمل، فيكون بين سقوط 

رض وبين سقوطها عن ألمرفوعة عن ألححية بلحاظ سائر موأرد ألتعا
ألحجية بلحاظ تعارض نفسها مع ألمقبولة تلازما عرفيا، وهذأ يؤدي ألى 

 محذور أستلزأم حجية ألمرفوعة لعدم حجيتها.
: أنه ذكر في ألمقبولة أربع صفات، ألآ عدلية وألآفقهية الفقرة الثانية

______________________ 
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عية وألآ صدقية في ألحديث وألآورعية، فان بنينا على تغاير ألآ عدلية وألآور
حيث أن ألآ ولى بمعنى زيادة ملكة ألعدألة أو ألآستقامة في جادة ألشريعة 
بحيث لآتؤثر عليه ألدوأفع ألقوية ألتي قد تؤثر على ألعادل وتجرّه ألى 
أرتكاب ألمعصية، وألثانية بمعنى شدة ألآجتناب عن ألشبهات، فهو؛ وأن 

دلية مزيد أرجعنا ألآورعية ألى ألآ عدلية بدعوى أن ألمرأد من ألآ ع
ألآستقامة على جادة ألشرع ولآيرأد من ألآورعية غير ذلك، رجعت ألى 
ثلاث صفات؛ وكيف كان فقد دلت ألمقبولة على ألترجيح بالآ فقهية 
أ يضا ولكن أقتصر في ألمرفوعة على صفة ألآ عدلية وألآ وثقية ألتي هي 
بمعنى ألآ صدقية، فبناء على أستظهار كون ألمقبولة بصدد ألترجيح 

صفات ألرأوي في مورد تعارض ألخبرين، فتارة تلغى ألخصوصية من ب
تلك ألصفات ويستظهر كون ألمرأد هو ألترجيح بكل صفة في ألرأوي 
توجب قوة كشف خبره عن ألوأقع، فحينئذ لآيقع تعارض بين ألمقبولة 

يمكن ألغاء ألخصوصية عن تلك ألصفات  وألمرفوعة، وأما أذأ لم
وألمرفوعة فيقع ألتعارض بينهما في ما لو كان ألمنصوصة في ألمقبولة 

أحد ألخبرين مخالفا للعامة ورأوي ألآ خر أفقه، فتدل ألمقبولة على لزوم 
ترجيح خبر ألآفقه، وتدل ألمرفوعة على لزوم ترجيح ألخبر ألمخالف 
للعامة، ولو ألغينا ألخصوصية عن تلك ألصفات في خصوص ألمقبولة 

منها ذلك، حيث قال أنهما عدلآن مرضيان  بن حنظلة فهم بقرينة أن عمر
لآيفضل وأحد منهما على ألآ خر، فلو كان مخطئا في فهمه لكان ينبغي 
مام ذلك كي لآيقع في ألآشتباه من ناحية ألحكم ألشرعي،  أن يبين له ألآ 
فلايختص ألتعارض حينئذ بين ألمقبولة وألمرفوعة بخصوص هذأ ألمثال، 

مما  -غير ألآفقهية–ر ألآ ول ذأ مزية أ خرى بل يشمل ما لو كان رأوي ألخب
يوجب قوة كشف خبره عن ألوأقع وكان ألخبر ألآ خر مخالفا للعامة، هذأ 
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يظهر لنا من قوله لآيفضل أ حدهما على ألآ خر ألآ فرض تساويهما  ولكن لم
 في ألصفات ألمنصوصة لآأكثر.

وكيف كان فقد ذكر في ألبحوث في حل ألتعارض أنه حيث ذكرت 
لصفات في ألمقبولة معا فظاهرها كون تلك ألصفات في عرض تلك أ

وأحد، وحيث أن ألترجيح بالآ وثقية وألآ عدلية في ألمرفوعة مقدم على 
ألترجيح بمخالفة ألعامة فيكون ألترجيح بالآفقهية في عرض تلك 

 ، وما أفاده تامّ.(1)ألصفتين
ألمقبولة : بناء على عدم أرتباط ألترجيح بالصفات في الفقرة الثالثة

بتعارض ألخبرين فيكون أ ول ألمرجحات لتعارض ألخبرين في ألمقبولة 
وألمرفوعة هو ألترجيح بالشهرة، ولكن ألمرجح ألثاني في ألمرفوعة هو 

مع ألغض –ألآورعية وألآ وثقية وفي ألمقبولة هو ألترجيح بموأفقة ألكتاب 
تمييز ألحجة عما مر سابقا من أن ألآ مر بالآ خذ بما وأفق ألكتاب من باب 

وحينئذ يقع بينهما ألتعارض فيما لو تعارض خبرأن أ حدهما  -عن أللاحجة
موأفق للكتاب وألآ خر يكون رأويه أ عدل أو أ وثق، وبعد وقوع ألتعارض بين 
ألمقبولة وألمرفوعة في ذلك يجري فيه ما مر في ألبحث حول ألفقرة 

ا في عرض ألآ ولى، من أقتضاء ألجمع ألعرفي لحمل كون ألترجيح بهم
 وأحد، فيتكافئان في هذأ ألمثال.
قده من أن عدم ذكر ألترجيح بالصفات  وما ذكره ألمحقق ألآصفهاني

مام عليه ألسلام لما ذكر في مقام تقديم أحد  في ألمقبولة لعله لآ جل أن ألآ 
ألحكمين على ألآ خر ألترجيح بصفات ألحاكم ألذي كان بنفسه في ذلك 

______________________ 
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بن حنظلة تساوي ألحاكمين في  مرألزمان رأوي ألحديث ففرض ع
مام عليه ألسلام ألى ترجيح أحد ألخبرين على ألآ خر فلم  ألصفات فانتقل ألآ 

يبق مجال لذكر ألترجيح بصفات ألرأوي، فلاينفي ذلك وصول ألنوبة ألى 
ألترجيح بصفات ألرأوي بعد فقد ألترجيح بالشهرة كما نصّ عليه 

ظلة قد فرض تساوي ألحاكمين حن بن ألمرفوعة؛ فقد أ جيب عنه أن عمر
في ألصفات أللذين هما في قوة ألرأوي ألآ خير، في حين أن ألترجيح 
بصفات ألرأوي في تعارض ألخبرين لآيلحظ في خصوص ألرأوي ألآ خير، 
مام  بل أما يلحظ في مجموع ألروأة أو في خصوص ألرأوي ألمباشر عن ألآ 

 ألسلام كما مر بيانه سابقا. عليه
: بناء على دلآلة ألمقبولة على ألترجيح بموأفقة ظاهر ةالفقرة الرابع

ألكتاب، فيقع ألكلام في أنه هل يستفاد منها كون ألترجيح بموأفقة 
ألكتاب مقدما على ألترجيح بمخالفة ألعامة، حتى نقيد ألترجيح بمخالفة 
ألعامة في ألمرفوعة بذلك أم لآ؟ وألظاهر عدم أمكان أستفادة ألترتيب بين 

بموأفقة ألكتاب وألترجيح بمخالفة ألعامة من ألمقبولة، حيث أنه  ألترجيح
ورد فيها ينظر ما وأفق حكمه حكم ألكتاب وألسنة وخالف ألعامة فيؤخذ 
به ويترك ما خالف ألكتاب وألسنة ووأفق ألعامة، ونحن وأن أستفدنا مما 
ح ورد في ألمقبولة من ألآ مر بالآ خذ بما خالف ألعامة في فرض فقد ألترجي

بموأفقة ألكتاب كون ألترجيح بموأفقة ألكتاب مرجحا مستقلا، وألآ لكان 
ذكره لغوأ وكان من ضم ألحجر ألى جنب ألآنسان، ولكن لآيثبت بذلك 
كون ألترجيح بها مقدما على ألترجيح بمخالفة ألعامة، فلعلهما في عرض 

 وأحد.
وأفق نعم لو تم أستظهار كون ألنظر ألآستقلالي في قوله "ينظر ما 

حكمه حكم ألكتاب وألسنة ووأفق ألعامة فيؤخذ به" ألى موأفقة ألكتاب 
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وأنما عطفت مخالفة ألعامة عليها لغرض بيان أن موأفق ألكتاب يكون 
مخالفا للعامة غالبا ومخالف ألكتاب يكون موأفقا لهم غالبا، فتدل 
ألمقبولة على تقديم ألترجيح بموأفقة ألكتاب على ألترجيح بمخالفة 

 لعامة.أ
يظهر من ألمقبولة  وما قد يذكر كمؤيد لهذأ ألآستظهار، من أنه لو لم

مام ذلك بقيت صورة وأحدة لم ألسلام،  عليه يعرف حكمها من كلام ألآ 
وهي ما لو كان أحد ألخبرين موأفقا للكتاب وألآ خر مخالفا للعامة وحينئذ 

 بن حنظلة عن حكمها مع أنه فكان مقتضى ألقاعدة أن يسا ل عمر
بن حنظلة وعدم  يسال عن ذلك؛ فيلاحظ عليه أن مجرد سكوت عمر لم

سؤأله عن حكم هذه ألصورة لآيدل على أنه عرف حكمها عن كلام 
مام ألسلام، فلعله كان غافلا عن هذه ألصورة ولم يكن متنبها لها،  عليه ألآ 

 فالآنصاف عدم أستفادة ألترتيب بينهما من ألمقبولة.
ار ألترتيب من ألمقبولة بين ألترجيح بموأفقة ثم أنه بناء على أستظه

ألكتاب وألترجيح بمخالفة ألعامة، فبناء على دلآلتها على ألترجيح بصفات 
ألرأوي ثم بالشهرة، فتدل على ألترجيح بالصفات أولآ ثم بالشهرة ثم 
بموأفقة ألكتاب ثم بمخالفة ألعامة، وألمرفوعة تدل على ألترجيح بالشهرة 

ت ثم بمخالفة ألعامة، فالترجيح بمخالفة ألعامة في أولآ ثم بالصفا
ألمرفوعة يكون مقيدأ بقيدين وهما فقد ألترجيح بالشهرة وألصفات، وفي 
ألمقبولة يكون مقيدأ مضافا ألى ذلك بقيد ثالث وهو فقد ألترجيح بموأفقة 
ألكتاب فتقيد ألمرفوعة بالمقبولة، وبناء على عدم دلآلة ألمقبولة على 

صفات ألرأوي فتكون ألشهرة أ ول مرجح في ألمقبولة وألمرفوعة ألترجيح ب
معا، وبناء على كون ألمرأد من ألشهرة في ألمقبولة هي ألشهرة ألروأئية 
وفي ألمرفوعة هي ألشهرة ألفتوأئية فتتعارضان في فرض تعارض ألخبر 
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ألمشهور روأية مع ألخبر ألمشهور فتوى فيحمل عرفا على كون ألترجيح 
 عرض وأحد.بهما في 

وكيف كان فتتعارض ألمقبولة وألمرفوعة في ألمرجح ألثاني، فتدل 
ألمقبولة على أنه موأفقة ألكتاب وتدل ألمرفوعة على أنه ألصفات، وتكون 
ألنسبة بينهما ألعموم من وجه، ومورد أجتماعهما ما لو كان أحد ألخبرين 

ي، موأفقا للكتاب وكان ألخبر ألآ خر أرجح من حيث صفات ألرأو
بكون ألترجيح  (1)فيحكم بمقتضى ما مر من ثبوت ألجمع ألعرفي بينهما

بهما في عرض وأحد، بمعنى أنه أذأ وجد أ حدهما في أحد ألخبرين ولم 
يوجد ألآ خر في ألخبر ألمعارض له كان مرجحا، وأما لو كان أ حدهما في 
خبر وكان ألآ خر في ألخبر ألثاني فلايمكن ترجيح أحد ألخبرين على 

خر، فتصل ألنوبة حينئذ ألى ألمرجح ألثالث ألذي تدل عليه ألمقبولة ألآ  
وألمرفوعة وهو مخالفة ألعامة، نعم لولم نقبل هذأ ألجمع ألعرفي وحكمنا 
بتساقطهما في مورد ألآجتماع فيشكل حينئذ ألترجيح بمخالفة ألعامة، أذأ 

زوم أنحصر دليله بهما دون عام منفصل كروأية ألرأوندي، حيث يحتمل ل
ألترجيح وأقعا بموأفقة ألكتاب أو صفات ألرأوي وأن سقط دليلهما عن 
ألحجية بالتعارض، نعم مع أنتفاءهما فتصل ألنوبة ألى ألترجيح بها 

 بمقتضى ألترتيب ألمذكور في ألمقبولة وألمرفوعة بلاكلام. 
: أنه جاء في ألمقبولة في فرض موأفقة ألخبرين للعامة الفقرة الخامسة

ر ألى ما هم أ ميل أليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآ خر، أنه ينظ
ولكن في ألمرفوعة بعد فقد ألترجيح بمخالفة ألعامة ورد ألترجيح بموأفقة 
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ألآحتياط، وحيث أن ألعرف يرى من تلك ألجملة ألوأردة في ألمقبولة أنها 
، بيان لمرتبة نازلة من ألترجيح بمخالفة ألعامة قد سكت عنها ألمرفوعة

فمقتضى ألقاعدة تقييدها بذلك، فلاتصل ألنوبة ألى ألترجيح بموأفقة 
ألآحتياط ألمذكور في ألمرفوعة ألآ بعد فقد ألترجيح بمخالفة ألعامة بما له 

 من مرأتب.
أن ألمقبولة أ مرت بعد فرض فقد جميع ألمرجحات الفقرة السادسة: 

مام ولكن ألمرفوعة أ مرت  ألسلام، عليه بالوقوف وتاخير ألوأقعة ألى لقاء ألآ 
بالآ خذ بالخبر ألموأفق للاحتياط، ومع كون ألخبرين موأفقين للاحتياط أو 
مخالفين له حكمت بالتخيير بينهما، ولآيخفى أنه لآتعارض بينهما من 
هذه ألجهة، حيث أن ألمقبولة وأردة في مورد ألخصومة، ولآيكون أحد 

حتياط ألتام، أذ يكون ألخبرين ألوأردين في مورد ألخصومة موأفقا للا
مفاده لآمحالة منافيا لحق أحد ألخصمين، كما لآمجال في مورد 

 ألخصومة للحكم بالتخيير، كما هو ظاهر.
هذأ، ومن جهة أ خرى أن ظاهر ألآ مر بالآ خذ بالخبر ألموأفق للاحتياط 
في ألمرفوعة هو جعل ألحجية له، لآ ألآ مر بالآحتياط كا صل عملي بعد 

أن ألآ مر بالآ خذ بالخبر ظاهر في  -1وذلك لوجهين: تساقط ألخبرين، 
أن ألحكم بالحجية  -2حجيته، بخلاف ما لو تعلق ألآ مر بالآحتياط مثلا 

ألتخييرية في مورد ألخبرين ألموأفقين للاحتياط أو ألمخالفين له وعدم 
تساقطها يدل بالآولوية على عدم تساقط ألخبرين أللذين يكون أ حدهما 

ألتام، أذ لآيحتمل أن يكون موأفقة أحد ألخبرين  موأفقا للاحتياط
 للاحتياط ألتام سببا لصيرورتهما أسوء حالآ من هذأ ألفرض.

أن قلت: لعل ألحكم بالحجية ألتخييرية وعدم تساقط ألخبرين 
ألموأفقين للاحتياط أو ألمخالفين له لآ جل عدم أمكان ألآحتياط ألتام، 
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 فيما لو أمكن ألآحتياط ألتام.فلاأولوية تقتضي عدم تساقط ألخبرين 
قلت: فرض كون ألخبرين موأفقين للاحتياط له أو مخالفين له لآيعني 
عدم أمكان ألآحتياط ألتام دأئما، فلو قام خبر على وجوب ألتمام وقام 
خبر أ خر على وجوب ألقصر كان كل منهما موأفقا للاحتياط ألنسبي، 
ولكن يمكن ألآحتياط ألتام بالجمع بين ألقصر وألتمام، وكذأ لو قام خبر 

ى أن من زنى بامّ زوجته تبين منه زوجته وقام خبر أ خر على أن له أن عل
يبقى معها، فكل منهما يكون مخالفا للاحتياط، أذ لو عمل بالخبر ألآ ول 
وحكم بزوأل ألزوجية كان خلاف ألآحتياط، من جهة أحتمال أنها 
زوجته فكيف تتزوج من رجل أ خر بدون ألطلاق، ولو عمل بالخبر ألثاني 

اف ألآحتياط أ يضا لآحتمال بينونتها منه، ولكن لآيعني ذلك كان خل
 عدم أمكان ألآحتياط ألتام، أذ يمكنها أن تنفصل منه بالطلاق.

 نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
أن مقتضى ألجمع ألعرفي بين أخبار ألتخيير  "قده" ذكر صاحب ألكفاية

وألترجيح هو حمل أخبار ألترجيح على ألآستحباب، حيث أنه يبعد جدأ 
تقييد أطلاقات ألتخيير ألوأردة في مقام ألجوأب عن سؤأل حكم 
ألمتعارضين مع ترك ألآستفصال عن فرض تساويهما وعدمه مع ندرة 

ما دل على ألترجيح من  تساويهما، ويشهد به ألآختلاف ألكثير بين
جماع على لزوم ألآ خذ باقوى ألدليلين مجازفة بعد  ألآخبار، ودعوى ألآ 
مصير مثل ألكليني ألى ألتخيير، وهو في عهد ألغيبة ألصغرى ويخالط 
ألنوأب وألسفرأء، حيث قال في ديباجة ألكافي ولآنجد شيئا أوسع ولآ 

 أحوط من ألتخيير.
يتم له أطلاق لفرض وجود  تخيير لمويلاحظ عليه: أن بعض أخبار أل
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، وبعضها وأن تم له (1)مرجح في أ حد ألخبرين، مثل مكاتبة ألحميري
ألجهم ولكن لآمحذور في تقييده بما دل على  بن أطلاق كروأية ألحسن

ألترجيح بموأفقة ألكتاب أو مخالفة ألعامة كروأية ألرأوندي، خاصة وأ ن 
ألجهم حيث  روأية ألحسن بن لها نحو حكومة على ألحكم بالتخيير في

فرض فيها ألسائل أ نه لآيعلم أ يهما ألحق، حيث أن مخالفة ألعامة مثلا 
توجب ألعلم بالحق ولو أدعاء كما ورد أن ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد، 
ولآأ قل من كونه قابلا لتقديم مثل روأية ألرأوندي عليه بالتوفيق ألعرفي 

أ يهما ألحق" على فرض عدم ألعلم بسهولة، وأ ما حمل قوله "ولآيعلم 
بحجية أ يٍّ منهما بعينه كي يكون دليل ألترجيح وأردأ عليه فخلاف 

 ألظاهر جدأ.
ألجهم على   بن  نعم لو تم سند مرفوعة زرأرة كان حمل روأية ألحسن

فرض فقد ألمرجحات ألمنصوصة فيها من ألترجيح بالآ وثقية وألآ عدلية أو 
من ألحمل على ألفرد ألنادر، فحينئذ كان  ألموأفقة للاحتياط وغير ذلك

وأن كان قد -لما ذكره من حمل ألآ مر بالترجيح على ألآستحباب وجه، 
يقال بانه لآيوجب حمل ألآ مر بالترجيح بموأفقة ألكتاب أو مخالفة ألعامة 

 .-في مثل روأية ألقطب ألرأوندي على ألآستحباب
ألآ ما يدل على ألترجيح يتم لنا من أ خبار ألترجيح  هذأ وألمهم أنه لم

ا على ممخالفة ألعامة، ولآيستلزم تقديمهموأفقة ظهور ألكتاب وألترجيح بب
 أطلاق ألتخيير أ يّ محذور.

ودعوى أ ن أطلاقات ألتخيير أ بية عن هذأ ألتقييد لورودها في مقام ألبيان 

______________________ 
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وألحاجة فلابد من حمل أ خبار ألترجيح على ألآستحباب، مدفوعة بان 
في مقام ألبيان وألحاجة لآيمنع على مسلك ألمشهور عن  مجرد ورودها

تقييدها بها، خاصة مع ما مر من أ ن ما تم له أطلاق في ألتخيير هو مثل 
ألجهم، ولدليل ألترجيح بموأفقة ألكتاب أو مخالفة   بن  روأية ألحسن

ألعامة نحو حكومة عليها، هذأ ومن جهة أ خرى أن مثل قوله ما خالف 
رشاد يا بى عن ألحمل على ألآستحباب، وأما أختلاف ألعامة ففيه أل

روأيات ألترجيح في ألترتيب فقد مر ألكلام فيه، بل غايته حمل تلك 
 ألمرجحات على كونها في عرض وأحد.

ما ما أستشهد به صاحب ألكفاية من مصير مثل ألكليني ألى ألتخيير وأ  
يعلم  أ نه لم وهو في عهد ألغيبة ألصغرى ويخالط ألنوأب وألسفرأء، ففيه

كون شروعه في تا ليف ألكافي ألذي ذكر في أ وله هذأ ألكلام كان بعد 
أنتقاله من بلدة ألري ألى بغدأد، ألذي يسكن فيه ألنوأب وألسفرأء وقد 

يكن ألمعهود في عصر  أستمر تا ليفه له نحو عشرين سنة، مضافا ألى أنه لم
نهم أ ي تا ييد ألغيبة ألصغرى عرض ألتصانيف على ألنوأب ولم يظهر م

جماع على  لكتاب ألكافي، ألآ أن يكون ألمقصود أستبعاد وجود ألآ 
ألترجيح مع ذهاب مثل ألكليني ألى ألتخيير مطلقا، وكيف كان فالمهم 

يتضح لنا مقصود ألكليني من قوله: أنا لآنعرف من ذلك ألآ أقله  أ نه لم
 ألسلام( ه)عليوليس شيئ أحوط ولآأوسع من رد علم ذلك كله ألى ألعالم 

وقبول ما وسع من ألآ مر فيه بقوله بايهما أخذتم من باب ألتسليم 
حاطة بموأرد ألشهرة أو (1)وسعكم ، حيث يحتمل أن يريد به أن عدم ألآ 
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موأفقة ألكتاب أو مخالفة ألعامة ألآ في موأرد قليلة يوجب ألرجوع ألى 
لآيلائم مع ألتخيير في غالب ألموأرد، لآألذهاب ألى ألتخيير مطلقا فانه 

 روأيته أ ن ألمجمع عليه لآريب فيه. 
على لزوم ترجيح ذي ألمزية بانه  "ره" ثم أنه أستدل ألمحقق ألقمي

، (1)لولآ ذلك يلزم ترجيح ألمرجوح على ألرأجح وهو قبيح بل ممتنع عقلا
ويرد عليه أنه يتوقف على كون ألمزية موجبة لآ قوأئية ملاك ألحجية بمرتبة 

ة مصلحة ألتسهيل لها، وألآ فلايقبح ألتخيير بين ألرأجح ملزمة بلا مزأحم
وألمرجوح، كما في ألتخيير بين ألجمعة وألظهر مع أن ألجمعة أفضل، 
كما أنه بناء على مسلك تساقط ألخبرين ألمتعارضين فيمكن أن لآتكون 

ة بمرتبة تلك ألمزية موجبة لآ قوأئية ملاك ألحجية في ألخبر ذي ألمزي
 ألمعارضة.توجب تخلصه عن 

ضرأب من ألحكم بالقبح ألى ألآمتناع فان كان بنكتة  هذأ وأ ما ألآ 
أمتناع صدور ألقبيح من ألحكيم فهو، وألآ فلاوجه له، فان ألقبيح هو 
ترجيح ألمرجوح ألعقلي أو ألعقلائي ألذي يعدّ ظلما، وألآ فلاقبح في 
 ترجيح ألمرجوح فضلا أن يكون قبحه بحد يلزم تركه عقلا، كما في
أ عطاء ألزكاة ألى فقير فاسق مع وجود فقير عادل، وأما أمتناع ذلك 
فلايتصور في ألفعل ألآختياري أصلا، فان ألفاعل ألمختار لما كان فاعلا 
بالسلطنة وله أن يفعل لآأ ن عليه أن يفعل، فسنخ عليته ألتامة بنحو 
يه يتخلف معلوله وهو أعمال ألسلطنة عن وجوده ألآ أذأ شاء ذلك، وما عل

رأدة لما كانت ممكنة ألوجود فما لم توجد  جمهور ألفلاسفة من أ ن ألآ 
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علتها ألتامة أمتنع وجودها بالغير وأذأ وجدت علتها ألتامة وجب وجودها 
بالغير، ولآ جل ذلك ألتزموأ بان ترجيح أحد ألمتساويين على ألآ خر 
 كرغيفي ألجائع وطريقي ألهارب لآبد أن يكون ناشئا عن مرجح نفساني،
وألآ لزم وجود أرأدته بلاسبب وهو عين وجود ألمعلول بلاعلة وهذأ 
رأدة أنه ألتزأم بشبه ألجبر، وهذأ  محال، فقد مرّ في بحث ألطلب وألآ 

أن لآيريد قتله لتحقق  (ألسلام عليه)يعني أنه كان يمتنع على قاتل ألحسين 
أن يخذله  (ألسلام عليه)ألعلة ألتامة لهاكما كان يمتنع على ناصر ألحسين 

رأدة نصره.  لتحقق ألعلة ألتامة لآ 

 الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
ثم أنهم ذكروأ أن ألمرجحات على ثلاثة أ قسام: مرجح ألصدور 
كالترجيح بصفات ألرأوي وألشهرة ألروأئية، ومرجح جهة ألصدور 

 أقوأل: عدة كمخالفة ألعامة، ومرجح ألمضمون كموأفقة ألكتاب، وهنا 
من تقديم مرجح  "ره" نسب ألى ألوحيد ألبهبهانيما  القول الأول:

جهة ألصدور وهو مخالفة ألعامة على مرجح ألصدور، أذ مع كون أحد 
ألمتعارضين مخالفا للعامة يقطع بان ألخبر ألموأفق لهم أما غير صادر عن 

صدور، ألسلام( أو صادر تقية، فلايشمله دليل ألتعبد بال ألمعصوم )عليه
 خبر ألمخالف للعامة حجة بلامعارض.فيكون أل

فق للعامة أ ن دعوى ألقطع با نه لو صدر ألخبر ألموأأقول: ألآنصاف 
فانما صدر تقية، مما لآ وجه له، حتى لو وجد له معارض، أذ لو كان 
ألمعارض ظني ألصدور فلعله لم يصدر من ألآمام وأقعا ولو كان صادرأ 

ي ألجد، لمصلحة تقتضي ذلك، كالمصلحة في وأقعا فلعله صدر لآ بدأع
 مخالفة ألعامة.



 393 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

وأ ما ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن ألعقلاء لآ يجرون أ صالة ألجد في 
، ففيه أ ن ألكلام في أحرأز بناء (1)ألخبر ألموأفق للعامة ألمبتلى بالمعارض

ألعقلاء بالعمل بالخبر ألآ خر ألمعارض له أذأ كان ظني ألصدور، فلعلهم 
 ون متحيرين.يبق

من أ ن أ صالة ألجهة في  "قده" نعم لو تم ما أحتمله صاحب ألكفاية
ألخبر ألموأفق للعامة لآتجري بنظر ألعقلاء بعد فرض تعارضه مع ألخبر 
ألمخالف لهم، كان معناه عدم وصول ألنوبة حينئذ ألى سائر ألمرجحات 

للمنع عن أذ يصير بذلك من تعارض ألحجة مع أللاحجة، ولكنه لآوجه 
جريان أصالة ألجهة في ألخبر ألموأفق للعامة بمجرد وجود ألمعارض له، 
خاصة فيما لو فرض موأفقته للكتاب أ يضا کما هو مقتضی ألترتیب فی 

 فقرأت روأیة ألروأندی.
لما أختاره ألمحقق ألبهبهاني  "قده"  ألمحقق ألرشتيهذأ وقد أستدل 

ألعامة على ألمرجح "ره" من تقديم ألمرجح ألجهتي كمخالفة 
با ن مورد ألترجيح بمخالفة ألعامة هو ألخبر كاوثقية ألرأوي  (2)ألصدوري

ألقطعي ألصدور لآختصاص دليله به، ومقتضاه عدم ألعمل بموأفق ألعامة 
قطعيا كان أو ظنيا، أذ ظنية ألصدور لآتوجب حسن حال ألخبر ألموأفق 

وره ولو كان رأويه أ وثق للعامة جزما، فلايصلح أن يكون منشا  للتعبد بصد
 .(3)مثلا
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كون ألخبر ألقطعي ألصدور ألمخالف أن  اولأ:أذ وهذأ غريب منه، 
لآيوجب  ،طرح ألخبر ألموأفق للعامة قطعيا كان أو ظنياللعامة موجبا ل

كون ألخبر ألظني ألصدور ألمخالف للعامة موجبا لطرح ألخبر أ ولوية 
هذأ ألخبر ألموأفق للعامة بنكتة لآمانع من ترجيح انه ، فألموأفق للعامة

فيكون ألظن بصدوره أقوى من  ، أو أن رأويه أ وثقكونه قطعي ألصدور
 ألظن بصدور ألخبر ألآ خر.

في مقبولة أبن حنظلة ألترجيح بمخالفة ألعامة موضوع  أن وثانيا:
شهورين فلو فسرنا تعارض ألخبرين ألمومرفوعة زرأرة وأن كان هو مورد 

لخبر ألمقطوع ألصدور، فالتعدي ألى غيره يحتاج ألى ألخبر ألمشهور با
ما خالف ألعامة "، لكن ألمهم ما سبق من ظهور قوله في ألمقبولة دليل

مضافا ألى أن موضوع ألترجيح بمخالفة ألعامة  ،في ألتعميم "ففيه ألرشاد
 .في روأية ألرأوندي هو ورود حديثين مختلفين ولو كانا مظنوني ألصدور

مرجح ألمن تقديم  "قده"  ما يظهر من ألشيخ ألآ عظم :القول الثانی
مرجح أل، حيث ذكر أنه أذأ زأحم ألجهتيمرجح ألعلى  يألصدور
بان كان ألآرجح صدورأ موأفقا للعامة ألجهتي مرجح ألمع  يألصدور

فالظاهر تقديمه على غيره وأن كان مخالفا للعامة، بناء على تعليل 
ألتقية في ألموأفق، لآن هذأ ألترجيح  ألترجيح بمخالفة ألعامة باحتمال

ملحوظ في ألخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في ألمتوأترين أو تعبدأ 
كما في ألخبرين بعد عدم أمكان ألتعبد بصدور أ حدهما وترك ألتعبد 
بصدور ألآ خر، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أ دلة ألترجيح من 

 حيث ألصدور.
جية خبر ألثقة لزوم ألتعبد بصدور كلا مقتضى دليل حأن  ان قلت:
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فاذأ تعبدنا بصدورهما أقتضى ذلك  ألخبرين ألمتعارضين مهما أمكن،
رأدة للعامة موأفق خبر ألألحكم بصدور أل تقية، كما يقتضي ذلك ألحكم با 

خلاف ألظاهر في أضعفهما دلآلة، فيكون هذأ ألمرجح نظير ألترجيح 
 سب ألصدور.بحسب ألدلآلة مقدما على ألترجيح بح

لآمعنى للتعبد بصدور ما يجب حمله على ألتقية، حيث أن  قلت:
حمله عليها ألغاء له حقيقة، فالترجيح بالصدور مقدم على ألترجيح بجهة 

 .(1)ألصدور، حيث أن جهة ألصدور متفرعة على أ صل ألصدور
فقال: أن "قده" مع ألشیخ ألآعظم  "قده" وقد وأفق ألمحقق ألنائيني

ور كالشهرة يقدم على مرجح جهة ألصدور کما یقدم علی مرجح ألصد
مرجح ألمضمون، وما كان مرجحا لجهة ألصدور يقدم على مرجح 
ألمضمون، فمثل مخالفة ألعامة يقدم على ألترجيح بمخالفة ألكتاب، أذ 
مع عدم أحرأز ألصدور لآتصل ألنوبة ألى ملاحظة جهة ألصدور، كما أن 

تبار صدور ألمتعارضين لبيان ألحكم أعتبار مرجح ألمضمون فرع أع
ألوأقعي، فمقتضى ألترتيب ألطبيعي بين ألمرجحات هو ملاحظة ألصدور 

 ثم مرجح ألجهة ثانيا ثم مرجح ألمضمون ثالثا.
أنه وأن كان يظهر من صحيحة ألقطب ألرأوندي تقديم  هذأ وقد ذكر

ل بها ألترجيح بموأفقة ألكتاب على ألترجيح بمخالفة ألعامة، لكن ألعم
مشكل، ألآ أن يقال أن موأفقة ألكتاب من ألمرجحات ألصدورية، فتقدم 
على ألترجيح بمخالفة ألعامة حيث أنها من ألمرجحات ألجهتية، 
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 .(1)فتا مل
وأنت ترى غرأبة رفع أليد عن ألترتيب ألمذكور في روأية ألرأوندي 

 "هى ما ذكره ألشيخ ألآعظم "قديرد عللمجرد ما ذكر، وكيف كان ف
ألى غيرها،  ألتعدي من ألمرجحات ألمنصوصةأنه على مختاره من  اولأ:

ن ألجامع بين ألمرجحات هو كون أحد ألخبرين أقرب ألى ألوأقع بنكتة أ
من ألخبر ألآ خر، فحينئذ لآيبقى مجال للترتيب بينها، بل ألمهم ملاحظة 

 لجامع وهو يختلف باختلاف ألموأرد.أنطباق هذأ أ
لآلة أخبار ألترجيح على ألترتيب بين ألمرجحات كما أنه بناء على د

على تا خر أبن حنظلة مقبولة حظتها، وقد مر ألكلام في دلآلة فاللازم ملا
ألمرجح ألجهتي عن ألمرجح ألصدوري كالشهرة وألمضموني كموأفقة 

كما دلت روأية ألرأوندي على تا خر ألمرجح ألجهتي أ ي مخالفة  ،ألكتاب
 ني أ ي موأفقة ألكتاب.ألعامة عن ألمرجح ألمضمو

أن غاية ما يمكن أن يقال في تقديم ألمرجح ألصدوري على  وثانيا:
ألمرجح ألجهتي هو أن موضوع ألمرجح ألجهتي هو فرض صدور ألخبر 

مام  ألسلام( أو ألعلم به، بدعوى أنه بعد فرض صدور ألكلام  عليه)عن ألآ 
يمكن أن يقال عنه أنه صادر بدأعي ألجد أو بدأعي ألتقية، وحينئذ 
فالمرجح ألصدوري للخبر ألموأفق للعامة يوجب ألتعبد بصدوره ومعه 
لآيبقى مجال للتعبد بصدور ألخبر ألمخالف للعامة، فلايحرز موضوع 

، بل بناء على كون موضوعه هو ألعلم بالصدور ألمرجح ألجهتي فيه
فينتفي موضوعه وجدأنا، ولآيرد عليه ألنقض با نه أذأ فرض عدم ألمرجح 
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ألصدوري في كلا ألخبرين، فحيث لآيشمل شمول دليل حجية ألسند أ ياّ 
منهما لآ جل ألتعارض فلايحرز عندئذ موضوع ألمرجح ألجهتي في ألخبر 

لولم يكن مرجح صدوري في ألخبر ألموأفق ألمخالف للعامة، وذلك لآ نه 
للعامة، فحيث أنه لآيشمله دليل حجية ألخبر بعد فرض لزوم حمله على 

، فيكون دليل حجية ألخبر شاملا (1)ألتقية للغوية ألتعبد بصدوره حينئذ
للخبر ألمخالف للعامة بلامعارض، فيحرز بذلك موضوع ألمرجح ألجهتي 

 فيه.
ألمرجح ألجهتي يا مر بالآ خذ بالخبر  أن نفس خطابولكن ألصحيح 

ألمخالف للعامة من دون تقييده بفرض صدور ألخبر فضلا عن ألعلم به، 
فلادليل على أخذ أ زيد من كون ألخبر مقتضيا للحجية بان يكون خبر 
ألثقة، ومعنى ذلك أنه بنفسه يوجب ألتعبد في ألخبر ألظني، بالجهة 

فقط، ولعل هذأ هو مقصود وألصدور معا وفي ألخبر ألقطعي بالجهة 
صاحب ألكفاية من أن جميع ألمرجحات مرجحات ألصدور، وعليه 
فلاموجب لتقديم ألمرجح ألصدوري على ألمرجح ألجهتي ما لم يستظهر 
ذلك من ألروأيات، بل يقع بينهما ألتعارض في فرض وجود أ حدهما في 

 خبر ووجود ألآ خر في معارضه.
دليل حجية خبر ألثقة لآيشمل ألخبر  ثم أنه قد يقال أن ما ذكر من أن

ألموأفق للعامة للغوية ألتعبد بصدوره بعد لزوم حمله على ألتقية، فهذأ 

______________________ 
في بحث تحديد مركز ألتعارض بين ألدليلين أنه لآ لغوية في ألتعبد  قد مرّ سابقا - 1

خبار عنه، فالمهم هو قصور دليل ألحجية عن أثبات حجية مثله  بصدوره أذ أثره جوأز ألآ 
 مما يكون مبتلى بالمعارض.
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يعني أن ألتعبد بالصدور يتغاير مع ألتعبد بجهة ألصدور وألدلآلة، وأنما 
يدعى لغوية ألتعبد بالصدور بدون ألتعبد بهما، ولكن ألصحيح هو أن 

ألتعبد بصدور ألخبر، بل مفاده تنجيز  دليل حجية ألسند ليس مفاده
ألحكم ألوأقعي ألذي يحكي عنه ألخبر أو ألتعذير عنه، فهذأ يتضمن 
لآمحالة حجية ألجهة وألدلآلة أ يضا، وتكون نتيجة ذلك عدم معقولية 
حجية سند خبر يتعين حمله على ألتقية، وليست ألنكتة مجرد أللغوية 

 م فرأجع.فحسب، وقد مر سابقا ما ينفع في ألمقا
وألحاصل أ ننا يجب أ ن نتبع روأيات ألترجيح، ودليل ترجيح ما خالف 

، بل نفس من دليل أ خرصدوره  ثبتألعامة ليس موضوعه ألخبر ألذي 
ألآمر بالآخذ بما خالف ألعامة يكفي للتعبد بصدوره، بعد أ ن كان 

فكيف ثبت ألتعبد بصدور مشمول للدليل ألعام لحجية خبر ألثقة، وألآ 
ألخبر ألمخالف للعامة مع عدم مرجح صدوري فيه على ألخبر ألموأفق 

 متساويين من حيث ألوثاقة ونحوها. للعامة، با ن كان رأويهما
أ نه من  "ظله دأم"حكي عن بعض ألسادة ألآ علام ما  القول الثالث:

قال: أن ألترجيح بمخالفة ألعامة يقدم على سائر ألمرجحات بدعوى أن 
في ألمقبولة أن ألمجمع عليه لآريب فيه لما كان  (مألسلا عليه)قوله 

أرشادأ ألى كبرى عقلائية، وهو أ نه لو كان في أ حد ألمتعارضين مزية 
جمالي بكذب  توجب صرف ألريب وسوء ألظن ألناشئ من ألعلم ألآ 
أ حدهما ألى ألدليل ألآ خر كان ألدليل ألوأجد لتلك ألمزية حجة، فعندئذ 

كزأت ألعقلائية، وألعقلاء أذأ نقل لهم كلامان لآبد من ألرجوع ألى ألمرت
متباينان عن قائد ديني أو أجتماعي فانهم يلاحظون مصححات ألتورية 
وألكتمان في كلامه من دون ألرجوع ألى ألمرجحات ألصدورية وتكذيب 
أحد ألناقلين أبتدأء، وعلى هذأ عمل ألروأة منذ زمان قديم، حتى أنهم لو 
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مام ع ن مسالة فيفتيهم ولما يرجعون ألى فقهاء ألشيعة كانوأ يسا لون ألآ 
مام بل  يقولون لهم أنه قد أتقاك، لم يكونوأ يا خذون بما سمعوأ عن ألآ 

 وأ يا خذون بما يرويه لهم ألآ خرون.كان
أ ن رجلا ألسلام(  عبدألله )عليه محرز قلت لآبي بن   وفي روأية عبدألله

أ عطها ألنصف قال  مات وأ وصى أ لي بتركته وترك أبنته قال فقال لي
فا خبرت زرأرة بذلك فقال لي أتقاك أ نما ألمال لها قال فدخلت عليه بعد 
فقلت أ صلحك ألله أ ن أ صحابنا زعموأ أ نك أتقيتني فقال لآ وألله ما 
أتقيتك ولكني أتقيت عليك أ ن تضمن، فهل علم بذلك أ حد قلت لآ قال 

 .(1)فا عطها ما بقي
ألسلام( بانهم يجيبون على  مهذأ، خصوصا مع أعلان ألآ ئمة )عليه

ألزيادة وألنقصان، أو أنهم يجيبون على سبعين وجها لهم من كلها 
مخرج، وأ ن حديثا تدريه خير من ألف حديث ترويه، وأ نا لآنعد ألرجل 
منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، فان بناء ألعقلاء على ذلك مما 

دوأ ممن يفرض عليهم لآينكر، فانهم متى نقل لهم كلامان متعارضان ب
أنه هل  ون أولآً ظمقامهم ألآجتماعي كتمان بعض ألآ مور أحيانا، فهم يلاح

يمكن تصحيح صدور ألکلامین ولو بحملهما على أختلاف ألدوأعي، 
فان تمكنوأ من ألحل فهو، وألآ فيلتجئون بعد ذلك ألى ألتشكيك في 

 ألصدور.
يلاحظ عليه: أ نه لو كان ألحمل على ألتقية جمعا عرفيا أو أستنباطيا و

على حد تعبيره تمّ ما ذكره، ولكنه ليس كذلك كما مر سابقا، هذأ ومن 

______________________ 
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جهة أ خرى أ نه وأن كان لآيعترف بسند روأية ألرأوندي ألدألة على ألترتيب 
ترف بين ألترجيح بموأفقة ألكتاب وألترجيح بمخالفة ألعامة، كما لآيع

بكون ظاهرها هو ألترجيح بموأفقة عموم ألكتاب بل يرأه في مقام تمييز 
  بن  ألحجة عن أللاحجة، ولكنه يستند في ألمرجحات ألى مقبولة عمر

حنظلة وهي وأن كانت لآتدل على ألترتيب بين ألترجيح بموأفقة ألكتاب 
فان  ،وألترجيح بمخالفة ألعامة، ولكنها قدمت ألترجيح بالشهرة عليهما

كان يرى أن ألآ خذ بالشهرة من باب تمييز ألحجة عن أللاحجة 
فلاأ شكال، لكن ألظاهر أ نه يرى كونه من باب ألترجيح حيث يلتزم با ن 
قوله "ألمجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به فان ألمجمع عليه لآريب فيه" 

، وحينئذ فقد يخطر بالبال أنه أ رشاد ألى كبرى عقلائية في باب ألترجيح
 .يجتمع مع ما ذكره في ألمقاملآ 

ذكر كلاما لعله ينفع في ألمقام حيث قال: أن ألشهرة ألروأئية أ نه ألآ 
لیست مرجحا صدوريا فقط بل مرجح جهتي أ يضا، أذ ألآصحاب ما 
كانوأ يهتمون عادة بنقل ألحديث ألصادر تقية، أذ كان غرضهم هو 

أ ن ألمرجح أستكشاف ألحكم ألوأقعي من خلال نقل ألآحاديث، كما 
ألجهتي كمخالفة ألعامة ليس موجبا لآ قوأئية جهة ألصدور فقط، بل 
يوجب أ قوأئية ألكشف عن ألصدور أ يضا، فان أحتمال خلط ألرأوي 
لروأيات ألعامة لآيا تي فيما يرويه من ألخبر ألمخالف لهم، كما لآيا تي فيه 

أئية أحتمال ألدس وألتزوير من قبل عمّال ألحكومة، كما أنه يوجب أ قو
أحتمال ألتورية فيه عادة، كما أ ن موأفقة  ءألدلآلة أ يضا، لعدم مجي

ألكتاب أ يضا ليست مرجحا مضمونيا فقط بل مرجح جهتي أ يضا، لآنه 
نا في ألكتاب، وأنما ألحاجة ألى ألتقية في  َّلآحاجة ألى ألتقية فيما كان مبي

كتاب علي موأرد يستند فيها ألآ ئمة ألى مستندأت مختفية عن ألعامة، ك
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 ألسلام( ونحوه. )عليه
فيستفاد من كلامه أ ن تقديم ألترجيح بالشهرة في ألمقبولة لآينافي تقدم 
ألمرجح ألجهتي أی مخالفة ألعامة على جميع ألمرجحات، حيث أن 
ألشهرة قد أستبطن فيها ألمرجح ألجهتي أ يضا، وقد ذكر ألشيخ 

بحث ألآ حاديث  نظير ذلك في كتاب تصحيح ألآعتقاد في "ره" ألمفيد
ألمختلفة حيث قال: أ ن ألروأية ألمكذوب متنها لآينتشر بكثرة ألآسانيد 
كانتشار ألروأية ألصحيحة ألصادقة، فان ما صدر تقية لآيكثر روأيته عنهم 

ألسلام( كما تكثر روأية ألمعمول به، ولم تجمع ألعصابة على  )عليهم
 .(1)خبر كان ألحكم فيه تقية
ما ذكره من أ ن موأفقة ألكتاب مرجح جهتي أ يضا، هذأ، ولم يعلم وجه 

نه قد يكون ألحكم ألوأقعي مخالفا لعموم ألكتاب، ولكن يكون مقتضى  فا 
 ألتقية بيان ألحكم بنحو يوأفق رأ ي ألعامة ألمطابق لعموم ألكتاب.

محرز أ نه ترك ألآ خذ بما سمع من  بن  يعلم من روأية عبدألله  ثم أ نه لم
مام )عليه زأحة ألسلام ألآ  مام لآ  ( بمجرد كلام ألآ خرين، فلعله رأجع ألآ 

ألشك ألذي حدث له من كلامهم، مضافا ألى أ ن أ خبار ألثقة عن صدور 
حديث بدأعي ألتقية أذأ أحتمل عقلائيا كون أ خباره ناشئا عن ألحس 
يكون قرينة عرفية كاشفة عن ألمرأد ألجدّي في ذلك ألحديث، كما مر 

 نظير ذلك سابقا.
أ ن ألمرجح ألمضموني من في كتاب ألآ ضوأء  هذكرما  :ابعر القول ال

كاوثقية ألرأوي، أذ ألمرجح  كموأفقة ألكتاب مقدم على ألمرجح ألسندي

______________________ 
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ألصدوري رأفع لموضوع ألمرجح ألسندي، فان ألمرجح ألسندي فرع 
أقتضاء دليل حجية خبر ألثقة لشمول كل من ألخبرين، وألمرجح 

أقتضاء ألخبر ألآ خر لشرط حجية خبر ألصدوري لخبرٍ يوجب فقدأن 
ألثقة، وهو وجود أثر عملي لحجيته، فانه لآ أثر لحجية خبر يجب طرح 
مضمونه، ودعوى أ ن ألترجيح بموأفقة ألكتاب مرجح سندي أيضا خلاف 

أي -مورد مقبولة أبن حنظلة من ترجيح أحد ألخبرين ألمشهورين 
 .(1)ألمتعارضين بها -مقطوعي ألصدور

ليل ألمرجح ألسندي كاوثقية ألرأوي شامل لكل خبر مبتلى وفيه أ ن د
بالتعارض أذأ كان مع قطع ألنظر عن معارضه مشمولآ لدليل ألحجية، 

ألآوثق ألذي يكون أخص من ألكتاب مشمول لدليل ألحجية، لولآ  وخبر
أبتلاءه بالمعارض، فيقع ألتعارض بين أطلاق دليل ألمرجح ألسندي مع 

لمضموني كموأفقة ألكتاب، حيث يقتضي ألآول أطلاق دليل ألمرجح أ
ألآ خذ بخبر ألآوثق ألمخالف لظهور ألكتاب ويقتضي ألثاني ألآ خذ بخبر 

 ألثقة ألموأفق لظهور ألكتاب.
من أنه حيث لآ  "قده"  کره صاحب ألكفايةذما  القول الخامس:

، (2)يستفاد من مقبولة أبن حنظلة ومرفوعة زرأرة ألترتيب بين ألمرجحات
، وما ذكره ألشيخ ألآعظم من تقدم ميع ألمرجحات فی عرض وأحدفج

مرجحات مرجحات ألمرجح ألصدوري على ألجهتي ففيه أن جميع أل

______________________ 
 495ص 3أضوأء وأ رأء ج  - 1
هو "قده" لم يتعرض لروأية ألرأوندي ألتي أمرت بالآخذ بما وأفق ألكتاب، فان لم  - 2

 يوجد حكمهما في كتاب ألله فامرت بالآخذ بما خالف ألعامة.
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ألصدور حتى ألمرجح ألجهتي، حيث أنه يوجب ترجيح ألتعبد بصدور 
ألخبر ألمخالف للعامة على ألتعبد بصدور ألخبر ألموأفق لهم، وكونه في 

في ترجيح ألجهة لآيوجب كونه كذلك في مقطوعي ألصدور متمحضا 
غيرهما، ضرورة أنه لآمعنى للتعبد بسند ما يجب حمله على ألتقية، 
وحينئذ فا يّ فرق بين ألمرجح ألجهتي وسائر ألمرجحات، فلايتم ما ذكره 

 ألشيخ ألآعظم "قده" من تقديم ألمرجح ألصدوري على ألجهتي.
ات ألترجيح في ألترتيب فيما أقول: ألآنصاف أنه لو قلنا بعدم ظهور روأي

بينها بان كانت تدل على أ صل ألترجيح بها فحسب كما أختاره صاحب 
ألكفاية فيتم ما ذكره من أ نه لآموجب للالتزأم بتقديم ألمرجح ألصدوري 
على ألمرجح ألجهتي ولآ لتقديم ألمرجح ألجهتي على ألصدوري، بل 

 وأحد. يكون ألمرجح ألصدوري وألجهتي وألمضموني في عرض
في ألروأيات بين ألمرجحات، وقد دلت ألآ أ ن ألمهم ملاحظة ألترتيب 

روأية ألروأندي على تقديم ألآخذ بموأفق ألكتاب على ألآخذ بمخالف 
  ألعامة.

نعم من يرى مثل بعض ألسادة ألآعلام "دأم ظله" ضعف سند روأية 
على ترجيح ألخبر ألموأفق لعموم ألكتاب أو يرى ضعف دلآلتها ألرأوندي، 

على ألخبر ألآ خص من ألكتاب بدعوى عدم صدق ألمخالف للكتاب 
وأنما ظاهر ألمخالفة للكتاب هو ألمخالفة ألروحية على ألخبر ألآ خص منه 

وهذأ ما مر منا سابقا، له أو ألمخالفة بنحو ألتباين أو ألعموم من وجه، 
عن أللاحجة في أمره باخذ ما وأفق ألكتاب فالروأية في مقام تمييز ألحجة 

مقبولة أبن حنظلة وفاقا له "دأم ظله" على -عتمد وأنما نوطرح ما خالفه، 
فقد أمر فيها أولآ: بتقديم ألمشهور في ألترجيح بموأفقة ظهور ألكتاب، 

ق ما وأفعلى غير ألمشهور، وأن كان كلاهما مشهورين فقد ورد فيها أ ن 
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لسنة فیؤخذ به، ويترك ألآ خر، وهذأ يشمل حکمه حکم ألکتاب و أ
ا ألآمر بالآخذ بما خالف ألكتاب، كما ورد فيهظهور ألخبر ألموأفق ل

آ يستفاد منها ألترتيب بين ألترجيح بموأفقة ألكتاب وألترجيح كن للألعامة 
ما وأفق حکمه حکم ألکتاب و ألسنة بمخالفة ألعامة، فانه ذكر أولآ: أ ن 

کتاب و ألسنة و و ما خالف حکمه حکم ألبه،  و خالف ألعامة فیؤخذ
ثم بعد ما فرض ألسائل أ ن نسبة ألخبرين ألى ألكتاب  وأفق ألعامة فیترك،

خذ بما خالف ألعامة و ما وألسنة وأحدة فقال ألآمام )عليه ألسلام( "
 ".خالف ألعامة ففیه ألرشاد

رين موأفقا ألآ أ ننا ذكرنا أ نه مع أجمال ألمقبولة فيما أذأ كان أحد ألخب
للكتاب وموأفقا للعامة معا فالمرجع أطلاق سائر ألروأيات ألآ مرة بالآخذ 
بما خالف ألعامة، فلابد في هذأ ألفرض من ألآخذ بالخبر ألمخالف 

وأ ما تقديم ألمشهور على غيره فهو من للعامة وأن كان مخصصا للكتاب، 
 ألعامة. باب تمييز ألحجة عن أللاحجة فيتقدم على ألترجيح بمخالفة

 التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
قد وقع ألخلاف في أنه هل يجوز ألتعدي من ألمرجحات ألمنصوصة 
ألى كل ما أ وجب أقربية أحد ألخبرين ألى ألوأقع، كما لو كان أحد 
ألخبرين منقولآ باللفظ وألآ خر منقولآ بالمعنى أو كان أ حدهما أعلى سندأ 

أ جماع ألصحابة على  "ره" ألعلامة ألحليلقلة ألوسائط، فقد أدعى 
، وكذأ أدعى (1)ترجيح بعض ألآ خبار على ألبعض ألآ خر عند ألتعارض

______________________ 
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وقد أختار  (1)ألآجماع على وجوب ألآ خذ بالآ رجحه" ر" ألفاضل ألنرأقي
ذلك، بل نسبه ألى جمهور ألمجتهدين، وذكر له  "قده" ألشيخ ألآ عظم

 وجوها:
مام الوجه الأ ول ألسلام( مثل ألآ صدقية وألآ وثقية  )عليه: أن جعل ألآ 

مرجحا يدل على أن ألمناط في ألترجيح أقربية ألخبر ألى ألوأقع، فان 
تعتبر ألآ من حيث حصول صفة ألصدق  أ صدقية ألرأوي وأ وثقيته لم

وألوثاقة في ألروأية، فاذأ كان أحد ألخبرين منقولآ باللفظ وألآ خر منقولآ 
ألصدق وأولى بالوثوق، ويؤيد ذلك أن بالمعنى كان ألآ ول أقرب ألى 

يسال بعد ذلك عن صورة وجود بعض ألصفات في أحد  ألرأوي لم
ألرأويين ووجود بعضها في ألرأوي ألآ خر، وأنما سا ل عن فرض تساويهما 
في ألصفات ألمذكورة وغيرها، فقال لآيفضل أ حدهما على صاحبه، يعني 

 بمزية من ألمزأيا أ صلا.
دع ما يريبك ألى ما "ألسلام(  )عليه  د من قوله: ما ورالوجه الثاني

مام )عليه"لآيريبك ألسلام( في ألمقبولة وجوب ألآ خذ  ، وكذأ تعليل ألآ 
بالخبر ألمشهور بكونه لآريب فيه يدل على أن ألخبر ألذي يكون 
بالآضافة ألى ألخبر ألآ خر مما لآريب فيه فيلزم ألآ خذ به، حيث أن ألخبر 

ب فيه مطلقا في قبال ألخبر ألشاذ ألنادر، وألآ ألمشهور ليس مما لآري
لصار ألخبر ألشاذ مما لآريب في كذبه فيدخل في بينّ ألغيّ، وهذأ 

مام بقوله  ألآمور ثلاثة بين رشده فيتبع وبين غيه "خلاف ظاهر أستشهاد ألآ 
، حيث أن ظاهره أندرأج ألخبر ألشاذ في "فيجتنب وشبهات بين ذلك
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ألمرأد كون ألخبر ألمشهور مما لآريب فيه  ألشبهات، وبذلك يظهر أن
بالآضافة ألى ألخبر ألشاذ، فكل مرجح أ وجب أقربية ألخبر ألى ألوأقع 
يجعله مما لآريب فيه بالآضافة ألى ألخبر ألآ خر فيجب ألآ خذ به بمقتضى 

 ذلك ألتعليل.
: تعليل لزوم ألترجيح بمخالفة ألعامة بكون ألرشد في الوجه الثالث
على أن ألخبر ألذي يكون فيه ألرشد بالآضافة ألى ألخبر خلافهم يدل 

ألآ خر يلزم تقديمه على معارضه، وليس ألمرأد به أن ألآ خذ بمخالف 
ام ألمتفق عليها بين ألفريقين، ألعامة يكون فيه ألرشد دأئما لكثرة ألآ حك

ما أحتمال كون ألرشد في نفس مخالفة ألعامة بنكتة نفسية فهو خلاف وأ  
 ألظاهر.

يرد ألآ في ألمقبولة  ما ذكره أولآ: ففيه أن ألترجيح بالصفات لم: أ  ولاق
وألمرفوعة، وألمرفوعة ضعيفة سندأ وظاهر ألمقبولة أن ألترجيح فيها 
بالصفات مرتبط بتعارض حكم ألقاضیین، ولآيشمل ألترجيح بصفات 

يظهر منه  ، على أنه لم(1)ألرأوي في مورد تعارض ألخبرين كما سبق بيانه
رجيح بمطلق ألآقربية ألى ألوأقع، بل لآبد أن تكون بدرجة ألآقربية ألتي ألت

تتحقق من صفة ألآ صدقية وألآفقهية وألآ عدلية، وأما فرض ألرأوي بعد 
ذلك تساويهما في ألصفات فلايظهر منه تساويهما ألآ في تلك ألصفات 
ألمنصوصة لآأكثر، ولو فرض ظهوره في فرض تساويهما مطلقا فلعله من 

 اب ألتاكيد على تساويهما في تلك ألصفات ألمنصوصة أ يضا.ب
ألآضافي  ن حمل قوله لآريب فيه على نفي ألريبوأ ما ذكره ثانيا ففيه: أ  
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ن حمله على كونه مظنون ألصدق ولو نوعا خلاف ألظاهر جدّأ، كما أ  
ما اهر منه نفي ألريب ألمطلق فيه، وأ  خلاف ألظاهر أ يضا، بل ألظ

خبر ألشاذ في موضوع ألشبهات ففيه: أ نه بناء على ما أستشهاده با درأج أل
يظهر منه من كون ألمرأد بالشهرة في ألمقبولة هي ألشهرة ألروأئية فيكون 
ألمرأد نفي ألريب فيه من حيث صدوره، وهذأ لآيستلزم ألعلم بعدم صدور 
ألخبر ألشاذ، كما لآيستلزم ألعلم بعدم مطابقته للوأقع، أذ ألمفروض كون 

ألمشهور قطعي ألصدور فحسب لآقطعي ألجهة وألدلآلة، أو يرأد ألخبر 
منه نفي ألريب ألمطلق بالنظر وألآدعاء ألعقلائي بمعنى حصول ألوثوق 

يظهر من  ألنوعي عادة به، كما أستظهرناه سابقا، مضافا ألى أنه لم
مام )عليه ألسلام( أنه أ درج ألخبر ألشاذ في موضوع ألشبهات،  أستشهاد ألآ 

على ما مر من أستظهار ألشهرة ألروأئية وألعملية معا فيكون ألخبر وبناء 
ألشاذ مندرجا في بين ألغي بعد تعارضه بالخبر ألمشهور ألذي هو بين 
مام أ ن مرأده هو أ درأج ألخبر ألشاذ في  ألرشد، ولم يظهر من أستشهاد ألآ 

 ألشبهات وألآ مر ألمشكل.
ألمرفوعة وأن كان هو تعليل ما ما ذكره ثالثا ففيه: أن ألوأرد في وأ  

ولكنها ضعيفة سندأ،  ،ألترجيح بمخالفة ألعامة بان ألحق فيما خالفهم
، فقد يدعى كما حكي "ما خالف ألعامة ففيه ألرشاد"وألوأرد في ألمقبولة 
ن ام ألتعليل، بل في مقام ألتعبد با  نه ليس في مقأ   "قده" عن ألسيد ألخوئي

يلزم ألآ خذ بما خالف ألعامة في مقام ألرشاد فيما خالف ألعامة أ ي 
فالصحيح في ألجوأب أن  ،ألتعارض، ولكن ألآنصاف ظهوره في ألتعليل
يكن دأئميا ولكنه غالبي عند  يقال أن ألرشد في ما خالف ألعامة وأن لم

معارضته بما وأفقهم، ولو بنكتة غلبة ألتقية في ألخبر ألموأفق للعامة في 
امة، أو بنكتة أن أعتمادهم على فرض تعارضه مع ما خالف ألع
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ألسلام  ألآستحسان وألقياس وأستغنائهم عن ألرجوع ألى ألآ ئمة عليهم
أوقعهم في مخالفة ألآ حكام ألشرعية كثيرأ، فيكون ألخبر ألمخالف لهم 
مطابقا للوأقع غالبا، وهذأ يوجب ألتعدي ألى كل مرجح يوجب غلبة 

حات غير ألمنصوصة ما ألرشد ومطابقة ألوأقع، ولكن ليس في ألمرج
 يوجب ذلك.

بانه بناء على  "قدهما"ثم أن صاحب ألكفاية أ ورد على ألشيخ ألآعظم 
ألتعدي فلاوجه لتخصيصه بكون ألمزية موجبة للا قربية ألى ألوأقع، فان 
مثل صفة ألآ ورعية أو ألآ فقهية مما لآيوجب ألظن للا قربية، ويلاحظ عليه: 

وع هو ألترجيح بالآفقهية أو ألآورعية أ ن ألظاهر بمناسبة ألحكم وألموض
 ألمتعلقة بشؤون نقل ألحديث كما مر بيانه سابقا.

وكيف كان فالآنصاف عدم دليل على ألتعدي ألى ألمرجحات غير 
ألمنصوصة، هذأ، وقد مر سابقا ألكلام فيما حكي عن بعض ألسادة 

ع عليه ألمجم"ألسلام( في ألمقبولة  من أن قوله )عليه "ظله دأم"ألآ علام 
أرشاد ألى كبرى عقلائية، وهي أن كل مزية أ وجب صرف  "لآريب فيه

من ألعلم ألآجمالى ألى ألخبر ألآ خر تكون  ءألريب وسوء ألظن ألناش
موجبة لترجيح ألخبر ألوأجد لتلك ألمزية وتكون ألمرجحات ألمذكورة في 

 ألروأيات أمثلة نوعية لها.
أ ية قرينة على ألتعدي من  وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه عدم قيام

ألمرجحات ألمنصوصة، وأن كان يظهر من جمع من علمائنا ألمتقدمين 
 ذلك، ولنذكر كلام جملة منهم:

 في أ ول ألآستبصار: "ره" کلام ألشيخ ألطوسي-1
أن کان  ،-ألمفیدة للعلم-كل خبر لآ يكون متوأترأ ويتعرى من ألقرأئن 

ة في ألطريقين، وأ ن كانا سوأء في هناك ما يعارضه فيعمل على أ عدل ألروأ
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 ،ألعدألة عمل على أكثر ألروأة عددأ، وأن كانا متساويين في ألعدألة وألعدد
فان كان متى عمل باحد ألخبرين أمكن ألعمل بالآ خر على ضرب من 
ألتا ويل كان ألعمل به أ ولى من ألعمل بالآ خر ألذي يحتاج مع ألعمل به 

ألعامل بذلك عاملا بالخبرين معا، وأ ذأ ألى طرح ألخبر ألآ خر لآ نه يكون 
يشهد لآ حد ألتاويلين خبر أ خر وكان متحاذيا كان ألعامل مخيّرأ في  لم

 . (1)ألعمل بايهّما شاء
أنه أن كان متى عمل با حدهما ذكره )من ولآ یخفی أنه لو أرأد مما 

أ مكن ألعمل بالآ خر على ضرب من ألتا ويل لزم ذلك( ألجمع ألتبرعي 
فاشکاله أن معناه تا خر رتبة ألجمع  يعلیه، وأن أرأد ألجمع ألعرففلادلیل 

 ألعرفي عنده عن ألمرجحات.
في كتاب ألعدة: أن ألآ خبار أ ذأ ي "ره" کلام ألشیخ ألطوس -2

نه أن كان أ حد ألخبرين موأفقا للكتاب أ و ألسنة ألمقطوع بها  تعارضت فا 
نه يجب ألعمل بما وأفقهما و ترك ألعمل بما وألآ خر مخالفا لهما، فا 

خالفهما، وكذلك أ ن وأفق أ حدهما أ جماع ألفرقة ألمحقة وألآ خر يخالفه، 
يكن مع  وجب ألعمل بما يوأفق أ جماعهم ويترك ألعمل بما يخالفه، فا ن لم

أ حد ألخبرين شيء من ذلك، وكانت فتيا ألطائفة مختلفة، نظر في حال 
يروه  ل بما لمروأتهما فما كان رأويه عدلآ وجب ألعمل به وترك ألعم

ألعدل، فا ن كان روأتهما جميعا عدلين، نظر في أ كثرهما روأة عمل به 
وترك ألعمل بقليل ألرّوأة، فا ن كان روأتهما متساويين في ألعدد وألعدألة، 

 عمل با بعدهما من قول ألعامة ويترك ألعمل بما يوأفقهم. 

______________________ 
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ي حالهما، و أ ن كان ألخبرأن يوأفقان ألعامة أ و يخالفانها جميعا نظر ف
فا ن كان متى عمل با حد ألخبرين أ مكن ألعمل بالخبر ألآ خر على وجه من 
ألوجوه وضرب من ألتا ويل، وأ ذأ عمل بالخبر ألآ خر لآ يمكن ألعمل بهذأ 
ألخبر، وجب ألعمل بالخبر ألذي يمكن مع ألعمل به ألعمل بالخبر ألآ خر، 

ك قرينة تدل لآ ن ألخبرين جميعا منقولآن مجمع على نقلهما، وليس هنا
على صحة أ حدهما، ولآ ما يرجح أ حدهما به على ألآ خر فينبغي أ ن يعمل 
بهما أ ذأ أ مكن ولآ يعمل بالخبر ألذي أ ذأ عمل به وجب أ طرأح ألعمل 

يمكن ألعمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما وأ مكن  بالخبر ألآ خر، وأ ن لم
نسان  حمل كل وأحد منهما على ما يوأفق ألخبر ألآ خر على وجه، كان ألآ 

 مخيرأ في ألعمل با يهما شاء.
ما ترجيح أ حد ألخبرين على ألآ خر من حيث أ ن أ حدهما يقتضي أ  و

باحة، فلا  باحة، وألآ خذ بما يقتضيه ألحظر أ ولى أ و ألآ  ألحظر وألآ خر ألآ 
باحة  يمكن ألآعتماد عليه على ما نذهب أ ليه في ألوقف، لآ ن ألحظر وألآ 

جيح بذلك، وينبغي لنا ألتوقف فيهما عندنا مستفادأن بالشرع فلا تر
نسان فيهما مخيرأ في ألعمل با يهما شاء.  جميعا، أ و يكون ألآ 

وأ ذأ كان أ حد ألرأويين يروي ألخبر بلفظه وألآ خر بمعناه ينظر في حال 
ألذي يرويه بالمعنى، فا ن كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لآ حدهما 

معنى وأللفظ معا فا يهما كان أ سهل على ألآ خر، لآ نه قد أ بيح له ألروأية بال
عليه روأه، وأ ن كان ألذي يروي ألخبر بالمعنى لآ يكون ضابطا للمعنى، 

 أ و يجوز أ ن يكون غالطا فيه، ينبغي أ ن يؤخذ بخبر من روأه أللفظ. 
و أ ذأ كان أ حد ألرأويين أ علم وأ فقه وأ ضبط من ألآ خر، فينبغي أ ن يقدم 

لآ جل ذلك قدمت ألطائفة ما يرويه خبره على خبر ألآ خر ويرجح عليه، و
يسار و  بن  مسلم، وبريد، وأ بو بصير، وألفضيل  بن  زرأرة، ومحمد 
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 نظرأؤهم من ألحفاظ ألضابطين على روأية من ليس له تلك ألحال.
ومتى كان أ حد ألرأويين متيقظا في روأيته وألآ خر ممن يلحقه غفلة 

ضابط ألمتيقظ على ونسيان في بعض ألآ وقات، فينبغي أ ن يرجح خبر أل
خبر صاحبه، لآ نه لآ يؤمن أ ن يكون قد سها أ و دخل عليه شبهة أ و غلط 

وذلك لآ ينافي ألعدألة على  -يتعمد ذلك وأ ن كان عدلآ لم-في روأيته 
 حال. 

و أ ذأ كان أ حد ألرأويين يروي ألخبر سماعا وقرأءة وألآ خر يرويه أ جازة، 
لمستجيز، أللهم أ لآ أ ن يروي فينبغي أ ن يقدم روأية ألسامع على روأية أ

ألمستجيز با جازته أ صلا معروفا، أ و مصنفا مشهورأ، فيسقط حينئذ 
 ألترجيح.

وأ ذأ كان أ حد ألرأويين يذكر جميع ما يرويه ويقول أ نه سمعه، وهو ذأكر 
لسماعه، وألآ خر يرويه من كتابه، نظر في حال ألرأوي من كتابه، فا ن 

ا ترجيح لروأية غيره على روأيته، لآ نه ذكر أ ن جميع ما في كتابه سماعه فل
يذكر تفاصيله، وأ ن  ذكر على ألجملة أ نه سمع جميع ما في دفتره، وأ ن لم

يذكر أ نه سمع جميع ما في دفتره، وأ ن وجده بخطه أ و وجد سماعه  لم
عليه في حوأشيه بغير خطه، فلايجوز له أ ولآ أ ن يرويه ويرجح خبر غيره 

 عليه.
معروفا وألآ خر مجهولآ، قدم خبر ألمعروف على  وأ ذأ كان أ حد ألرأويين

خبر ألمجهول، لآ نه لآ يؤمن أ ن يكون ألمجهول على صفة لآ يجوز معها 
قبول خبره، وأ ذ كان أ حد ألرأويين مصرحا وألآ خر مدلسا، فليس ذلك مما 
يرجح به خبره، لآ ن ألتدليس هو: أ ن يذكره باسم أ و صفة غريبة، أ و 

ة وهو بغير ذلك معروف، فكل ذلك لآ يوجب ينسبه أ لى قبيلة، أ و صناع
 ترك خبره. 
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و أ ذأ كان أ حد ألرأويين مسندأ وألآ خر مرسلا، نظر في حال ألمرسل، 
فا ن كان ممن يعلم أ نه لآ يرسل أ لآ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر 
  غيره على خبره، ولآ جل ذلك سوت ألطائفة بين ما يرويه محمد

نصر وغيرهم   أبي بن  محمد   بن يحيى، وأ حمد  بن   عمير، وصفوأن أبي بن 
من ألثقات ألذين عرفوأ با نهم لآ يروون ولآ يرسلون أ لآ عمن يوثق به وبين 
ما أ سنده غيرهم، ولذلك عملوأ بمرأسيلهم أ ذأ أنفردوأ عن روأية غيرهم، 

يكن كذلك ويكون من يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فانه يقدم خبر  فاذأ لم
أ أنفرد، وجب ألتوقف في خبره أ لى أ ن يدل دليل على غيره عليه وأ ذ

 وجوب ألعمل به. 
وأ ذأ كان مع أ حدى ألروأيتين عمل ألطائفة با جمعها فذلك خارج عن 
ألترجيح، بل هو دليل قاطع على صحته وأ بطال ألآ خر، فا ن كان مع أ حد 
ألخبرين عمل أ كثر ألطائفة، ينبغي أ ن يرجح على ألخبر ألآ خر ألذي عمل 

 .(1) ليل منهمبه ق
 ألتعدي من ألمرجحات ألمنصوصة ألى غيرها.اولأ فيستفاد من عبارته 

كون ألترجيح بمخالفة ألعامة في فرض عدألة روأة ألخبرين وثانيا 
وتساويهما في ألعدد، بينما ذكر في ألآستبصار ألترجيح با عدلية رأوي أ حد 

 ألخبرين.
يكن ألرأوي عن ألآ ئمة شيعيا، فان كان يعارضه  أذأ لمدعوأه أ نه  وثالثا:

خبر ثقة وجب طرح خبره وألعمل بخبر ألثقة )ومرأده هنا من ألثقة هو 
ألشيعي ألآثنى عشري ألعدل، أي ألعدل في ألروأية، وهو ألمتحرز عن 

______________________ 
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يعارضه خبر ثقة عمل به، وأذأ  ألكذب كما نص عليه في كلامه( وأن لم
يكن أثناعشريا مثل ألفطحية وألوأقفة  ألشيعة ولكن لمكان ألرأوي من فرق 

يعارضه خبر  فان عارضه خبر ثقة وجب طرحه وألعمل بخبر ألثقة، وأن لم
ألثقة عُمل به أذأ كان متحرزأ عن ألكذب، وأذأ كان ألرأوي من ألغلاة 
فين وكان روأيتهم في زمن أنحرأفهم وجب ألتوقف في  وألمتهمين وألمضعَّ

توقف ألمشايخ عن كثير من ألآ خبار لآ جل ذلك )ولعله أ خبارهم كما 
لآ جل عدم أحرأز تحرزهم عن ألكذب( وأذأ كان ألرأوي مخطئا في بعض 

ن ان ثقة في روأيته فيعمل بخبره، لآ  ألآفعال أو فاسقا بافعال ألجوأرح وك
ألعدألة ألمطلوبة في ألروأية موجودة فيه وقد قبلت ألطائفة أ خبار جماعة 

 هذه صفتهم.
عمير وألبزنطي عُرفوأ بانهم لآيروون   أبي  أ مثال صفوأن وأبنأ ن  ورابعا:

ولآيرسلون ألآ عن ثقة، ولآ جل ذلك ذكر أن ألطائفة سوّت بين مرأسيل 
 ،هؤلآء ومسانيد غيرهم، ومرأده من ألثقة هو ألشيعي ألآثنى عشري ألعدل

لتعارض منه من أن خبر ألشيعي ألآثنى عشري ألعدل يقدّم عند أ لما مرّ 
على خبر غيره، فيعلم من ذلك أنه يشهد با ن هؤلآء لآيرسلون ألآ عن 
شيعي أ ثنى عشري عدل كي تسوّى بين مرأسيلهم مع مسانيد غيرهم، 
ويشهد على ذلك أ يضا ما ذكره من أ نه أذأ كان ألرأوي مخالفا في 

فان كان من )عليهم ألسلام( ألآعتقاد لآ صل ألمذهب وروى عن ألآ ئمة 
ثوق بهم ما يخالفه وجب أطرأح خبره، وكذأ قوله أنه أذأ كان طرق ألمو

ألرأوي من فرق ألشيعة مثل ألفطحية وألوأقفة وألناووسية فان كان خبر أ خر 
من جهة ألموثوقين بهم وجب ألعمل به، وأن كان هناك خبر أ خر يخالفه 
من طريق ألموثوقين وجب أطرأح ما أختصوأ بروأيته وألعمل بما روأه 

فانه يفهم بقرينة ألتقابل أن مرأده من ألثقة هو ألشيعي ألآثنا عشري  ألثقة،
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 .يكن شيعيا ألعدل لآمطلق ألمتحرز عن ألكذب ولو لم
ولكن ما ذكرناه لآيعني ظهور كلمة ألثقة في غير هذأ ألمورد في 
ثنى عشري ألعدل، فقد ذكر ألشيخ في ألفهرست أن أسحاق   ألشيعي ألآ 

 .(1)نه ثقةأ  فطحيا ألآ عمار ألساباطي كان   بن
 في كتاب معارج ألآصول: ي "ره" کلام ألمحقق ألحل -3

قال ألشيخ ره: أ ذأ روى أ حد ألرأويين أللفظ وألآخر ألمعنى، وتعارضا 
يوثق منه  فان كان رأوي ألمعنى معروفاً بالضبط وألمعرفة فلا ترجيح وأن لم

 بذلك ينبغي أ ن يؤخذ ألمروي لفظاً، وهذأ حق لآ نه أ بعد من ألزلل. 
كون  وأ ذأ عمل أ كثر ألطائفة على أ حدى ألروأيتين كانت أ ولى أ ذأ جوزنا

مام  ألسلام( في جملتهم لآ ن ألكثرة أ مارة ألرجحان وألعمل  عليه)ألآ 
 بالرأجح وأجب. 

وقال ألشيخ ره: أ ذأ تساوت ألروأيتان في ألعدألة وألعدد عمل با بعدهما 
من قول ألعامة، وألظاهر أ ن أحتجاجه في ذلك بروأية رويت عن ألصادق 

حد، وما يخفى عليك ما ألسلام( وهو أ ثبات لمسا لة علمية بخبر وأ )عليه
فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من ألشيعة كالمفيد، وغيره فان أحتج: 
با ن ألآ بعد لآ يحتمل ألآ ألفتوى، وألموأفق للعامة يحتمل ألتقية فوجب 
ألرجوع أ لى ما لآ يحتمل قلنا: لآ نسلم أنه لآ يحتمل ألآ ألفتوى، لآ نه 

مام كذل ك تجوز ألفتوى بما يحتمل كما جاز ألفتوى لمصلحة يرأها ألآ 
مام، وأن كناّ لآ نعلمها...  .(2) ألتا ويل مرأعاة لمصلحة يعلمها ألآ 

فترى أولآ ألتزأمه بالتعدي من ألمرجحات ألمنصوصة ألى غيرها وثانيا 
______________________ 
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 أنكاره للترجيح بمخالفة ألعامة.
 في مبادئ ألوصول: "ره" کلام ألعلامة ألحلي -4

ألخبر ألذي روأته أ كثر أو أ على سندأ أو كان روأته أ علم أو أ زكى أو 
أ زهد أو أ شهر رأجح، وألفقيه أ رجح من غيره وألآ فقه أ رجح، وألعالم 
بالعربية أ رجح وألآ علم بها أ رجح من ألعالم وصاحب ألوأقعة أ رجح، 
وألآ كثر مجالسة للعلماء أ رجح، وألمعلوم عدألته بالآختبار أ رجح من 

ى، وألمزكىّ بالآ علم أ ولى، وألآ شد ضبطا أ رجح، وألجازم أ رجح من ألمزكّ 
ألظانّ وألمشهور بالرياسة أ رجح من غيره، وألمتحمل وقت ألبلوغ أ رجح، 
ورأوي أللفظ أ رجح من رأوي ألمعنى، وألمعتضد بحديث غيره أ رجح، 

)أ ي بعد   من ألمكي لقلة ألمكي، وألوأرد بعد ظهور ألنبي وألمدني أ رجح
كته( أ رجح، وألفصيح أ ولى من ألركيك، ولآيترجح ألآفصح على قوة شو

ألفصيح، وألخاص متقدم، وألدأل بالوضع ألشرعي أو ألعرفي أولى من 
أللغوي، وألحقيقة أ ولى من ألمجاز، وألدأل بوجهين أ ولى من ألدأل بوجه 
وأحد، وألمعلل أ ولى، وألمؤكد أ ولى، وما فيه تهديد أ ولى، وألناقل عن 

رأجح على ألمقرر وقيل بالعكس، وألمشتمل على ألحظر  حكم ألآ صل
باحة ومستويان عند هاشم،  أبي  رأجح عند ألكرخي على ألمشتمل على ألآ 

وألنافي للحدّ رأجح على ألمثبت، وألذي عمل به بعض ألعلماء أ رجح من 
 .(1)ألذي تركه أذأ كان بحيث لآيخفى عليه

ذلك طريقة وأضحة يكن طريقتهم في  فاتضح من خلال ذلك أنه لم
، فالمهم ملاحظة أ دلة ألترجيح، ولم يظهر لنا تمامية ختلفون فيهالآي

______________________ 
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ألترجيح باي مرجح عدأ مخالفة ألعامة بشتى مرأتبها، نعم مر سابقا أ ن 
ألخبر ألمشهور بالشهرة ألروأئية وألعملية معا يقدم على ألخبر غير ألمشهور 

 من باب تمييز ألحجة عن أللاحجة.

 مر بين التعيين والتخيير في الحجيةدوران الأ  
لو شك في أعتبار مرجح وعدمه، فان تم أطلاق ما دل على ألتخيير بين 

يحرز حجية أ حدهما أ صلا  ألخبرين ألمتعارضين فيتمسك به، وألآ فان لم
بان أحتمل سقوطهما عن ألحجية معا فلاكلام، ولو حصل ألعلم من 
أجماع وغيره بجعل ألحجية في مورد ألتعارض وتردد في كون ألحجية 

رضين بعينه أو لكليهما تخييرأ، كما لو أختلف ألمجتهدأن لآحد ألمتعا
ألمتساويان في ألفتوى ولكن أحدهما أورع فيقع ألكلام في مقتضى 
ألآ صل ألعملي، فالمشهور في دورأن ألآ مر بين ألتعيين وألتخيير في ألحجية 
هو أ صالة ألتعيين، حيث أنه أذأ أ خذ بمحتمل ألتعيين علم بحجيته ولكن 

يعلم بحجيته فلم يجز ألآستناد أليه، ولآيخفى أنه أنما  لآ خر لمأذأ أ خذ با
يتم ذلك فيما لو أخذ بمحتمل ألتعيين أولآ، وأما لو أ خذ بغيره أ ولآ ثم 
أرأد بعد ذلك أن يا خذ بمحتمل ألتعيين فقد لآيحرز حجية محتمل 
ألتعيين، لآحتمال كون ألحجية ألتخييرية بدوية، فيحتمل صيرورة ألخبر 

خذ به أولآ حجة فعلية بالآ خذ به دون ألخبر ألثاني ألذي أخذ به ألذي أ
بعد ذلك، نعم لو عُلم ولو ببركة ألآستصحاب أن ألحجية ألتخييرية على 
تقدير ثبوتها أستمرأرية لآبدوية، فلو عدل ألى ما كان محتمل ألتعيين علم 

 بحجيته فعلا.
بين ألتعيين ولكن قد يناقش في كون مقتضى ألآصل عند دورأن ألآ مر 

وألتخيير في ألحجية هو لزوم ألآخذ بمحتمل ألتعيين فيقال بانه لماذأ 
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لآتجري ألبرأءة عن ألتكليف ألوأقعي ألمشكوك ألذي يتضمنه ألدليل 
 ألمحتمل ألتعيين.

وألتحقيق أن يقال: أنه أذأ كان مقتضى ألآ صل ألعملي لولآ حجية 
جمالي ألكبير بوجود  ألدليلين ألمتعارضين هو ألآحتياط لآ جل ألعلم ألآ 

جمالي ألصغير  تكاليف في ألشريعة أذأ أفترض عدم أنحلاله، أو ألعلم ألآ 
في خصوص ألمورد كموأرد ألجهل بلزوم ألقصر أو ألتمام، فلاريب في أن 
مقتضى ألآ صل هو عدم جوأز ألآستناد ألى ألدليل ألذي لآيعلم بحجيته 

لآ مر بين تقليد محتمل ألآ علمية بعد ألآ خذ به، ومن هذأ ألقبيل ما لو دأر أ
بناء على عدم أحتمال سقوط كلتا ألفتويين عن -بعينه وتقليد غيره 

وحينئذ فمع أحتمال أعلمية أحد ألمجتهدين بعينه يكون ألمورد  -ألحجية
من دورأن ألآ مر بين ألتعيين وألتخيير في ألحجية، فلو ألتزم ألعامي بفتوى 

يعلم بحجيتها،  ا لو ألتزم بفتوى غيره لممحتمل ألآ علمية أحرز حجيتها وأم
وبناء على عدم جوأز رجوع ألعامي ألى ألبرأءة عن ألتكليف ألمشكوك 

 مطلقا فيجب عليه تقليد محتمل ألآ علمية بمقتضى قاعدة ألآشتغال. 
نعم بناء على كون ألبرأءة في حق ألعامي مشروطة بالفحص ألميسور 

برة لآألفحص عن مطلق ألحجة في حقه، وهو ألفحص عن ألفتاوى ألمعت
بما يعم ألروأيات وألآدلة ألتفصيلة ألفقهية، حيث أن ألآ مر بالتعلم بالنسبة 
ألى ألعامي لآيشمل تعلم ألروأيات وألآدلة ألتفصيلية لعجزه عن ذلك 
عادة، فلامانع حينئذ من أجرأء ألبرأءة عن ألتكليف ألذي أفتى به محتمل 

غيره بعدم ألتكليف مالم يكن ألمورد مقرونا  ألآ علمية، أذأ ألتزم هو بفتوى
جمالي بالتكليف، وأما دعوى تمكن ألعامي من ألتعلم ولو بان  بالعلم ألآ 
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 (1)يلتزم بفتوى محتمل ألآ علمية حيث يحرز حينئذ حجيتها، فقد مر سابقا
 أن ألآ مر بالتعلم لآيشمل أيجاد شرط ألحجية لدليل.

ي ألآ حكام ألوضعية وألمعاملات، نعم لآمورد لآجرأء ألعامي ألبرأءة ف
كما لو أفتى محتمل ألآ علمية بلزوم أذن ألولي في ألزوأج بالبكر وأفتى 
غيره بعدم لزومه، فان ألمورد ليس مجرى للبرأءة عن شرطية أذن ألولي، 
لآنها لآتثبت تحقق ألزوجية ألشرعية بالنسبة ألى عقد ألزوأج بدون أذنه، 

ا أن ألبكر لو أرأدت بعد ذلك أن فيجري أستصحاب عدم تحققها كم
تتزوج من شخص أ خر باذن وليها، فمقتضى ألآستصحاب عدم تحقق 
ألزوجية معه أ يضا ألآ بعد طلاق ألآ ول، وهذأ يعني أن ألمورد ليس مجرى 

 للبرأءة بل للاحتياط.
أما لو كان مقتضى ألآ صل ألعملي في ألمورد هو ألبرأءة لولآ ألحجة 

 كم حيث أن للمسا لة صورأً:ألخاصة، فقد يختلف ألح
أحد ألدليلين على حكم ألزأمي كحرمة حلق  : أن يدلَّ أ ولىصورة الال

أللحية وألآ خر على حكم ترخيصي وهو جوأز حلق أللحية، وكان ألدليل 
، فلو ألتزم بالدليل كما لو كان روأيه أوثق ألآلزأمي محتمل ألتعيين فقط

 ألمشكوك. ألترخيصي جرت ألبرأءة عن ألتكليف ألوأقعي
جرى فيه عن ألتکلیف کما أوقد تمسك في ألبحوث باصالة ألبرأءة 

، ولكن ذكرنا في محله (2)ألبرأءة عن ألحجية ألتعيينية للدليل ألآلزأمي أ يضا
أن ألبرأءة عن ألحجية وأن كانت تؤمّن عن روح ألحجية وهو ألآهتمام 

______________________ 
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لمولى بترك ألمولوي بالتكليف ألوأقعي ألمشكوك، ولكنها لآتعني رضى أ
ألآحتياط، أذ لآيزيد ذلك عن فرض ألعلم بعدم ألآهتمام ألمولوي بالوأقع، 
حيث لآيساوق ذلك ألترخيص ألمولوي في ترك ألتحفظ على ألوأقع، كما 
جمالي، حيث أ وكل  في موأرد وجوب ألآحتياط عقلا في أطرأف ألعلم ألآ 

ا قلنا في بحث ألمولى ألآ مر ألى حكم ألعقل بلزوم ألآحتياط فيه، نظير م
ري لآيعنى أهتمامه ألمولوي ألتجري من أن عدم ترخيص ألمولى في ألتج

 وتفصيل ألكلام موكول ألى محله. بتركه،
هذأ كله لو ألتزم بالدليل ألترخيصي، وأ ما لولم يلتزم با يّ منهما فحيث 

يجب ألآ خذ باحدهما يعلم با نه أ ما أ ن خبر ألآورع حجة تعيينية أو 
فيكون ألتكليف منجزأ، كما لآ جل ألحجية ألتخييرية، ي بالوجوب ألطريق

 أنه لو ألتزم بالدليل ألآلزأمي كان منجزأ بلاأ شكال وصح ألآفتاء بمضمونه.
محتمل ألتعيين ثم أرأد أ ن يا خذ بمحتمل ثم أنه أذأ أخذ بالدليل غير 

ألتعيين مع عدم ألعلم بكون ألتخيير على تقدير ثبوته أستمرأري، فلا يعلم 
فلابد من ألآحتياط ألآ أذأ جرى أستصحاب ألتخيير على تقدير يحجيته، 

حدوثه، فيقال أ ما أ ن حديث ألآروع حجة تعيينة أو يعلم بحدوث ألتخيير 
يجر ألآستصحاب كما هو ألمختار لعدم جريان  فيستصحب بقاءه، ولو لم

ألآستصحاب في بقاء ألحكم في ألشبهات ألحكمية فان لم يرد أن 
يحتاط فيمكنه ألعدول ألى غير ألآورع فتجري ألبرأءة عن ألتكليف ألذي 

 دل عليه ألآورع.
في ألآضوأء أ ن ألمهم روح ألحجية ألتخييرية، وأختلاف ذكر قد هذأ و

أو جعل الآخذ به، ن جعل حجية کل منهما مشروطة بصياغة أنشائها م
 ،اغي ر من روحهیحجية أحدهما أو جعل ألحجية لما يختاره ألمكلف لآ

بكون عمل ألمكلف موأفقا لآ حدهما، فلو كان مفاد  رضى ألمولىوهي 
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ه عدم أحدهما ثبوت ألتكليف كحرمة حلق أللحية ومفاد ألآ خر نفيه فمعنا
أذأ كان كل منهما  يف ألوأقعي ألمحتمل، وتكلأهتمام ألشارع برعاية أل

فيهتم ألمولى بعدم  ،دألآ على حكم ألزأمي يمكن مخالفتهما معا
مخالفتهما معا، ولآ يؤثر في ذلك ألتزأم ألمكلف بالعمل باحدهما ألمعين 

وعليه فحتى لو ألتزم بالعمل بالحديث ألدأل على حرمة  وعدم ألتزأمه،
كما أ نه لو لم يلتزم باي منهما ارتكايه، لق أللحية فيرضى ألمولى بح

فيجوز له مخالفة ألتكليف ألذي دل عليه ألخبر ألمحتمل ألتعيين ولو كان 
 كل منهما دألآ على تكليف فيجوز له مخالفة أحدهما لآ مخالفتهما معا.
و وذكر أ ن ألفقيه يمكنه أ ن يفتي بخبر ألآورع ولو لم يلتزم بحجيته أ

ل مهو جوأز أفتاءه بمضونه ولو لم يلتزم بالع م عرفان ألمتفاهفابالعمل به 
 .(1)، وأشترأط جوأز ألآفتاء بمضمون خبر بالآلتزأم به خلاف ألمرتكزبه

أ ن روحها أهتمام ألمولى بمضمون هو  ألتخییریة ظاهر ألحجیة وفيه أ ن
كل خبر بعينه أذأ أخذ به، ويكون ظاهر ألوجوب ألطريقي للاخذ 

أجرأء ألبرأءة عن ألتكليف ألوأقعي قبل ألآخذ باحدهما هو ألمنع عن 
باحدهما، نعم لو كان ألتخيير فقهيا تم ما ذكره، لكن ألكلام في ألتخيير 

نعم لو دل ، بحو جعل ألحجية لكل منهما مشروطة بالآخذ به ألآصولي
 ألدليل على أ ن أحدهما حجة كان ظاهرأ فيما ذكره.

ل ألحجية ألتخييرية لآ تقتضي وأ ما ما ذكره من أ ن دلآلة ألآقتضاء لدلي
وجوب ألآخذ باحدهما لعدم لغويتها بدونه، بعد كون أثرها حرمة 
مخالفتهما معا، ففيه أ ن ألكلام ليس في أللغوية وأنما هو في ألظهور 

______________________ 
 486ص 3أضوأء وأ رأء ج - 1
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ألعرفي لدليل ألحجية ألتخييرية كقوله "با يهما أخذت من باب ألتسليم 
  كان صوأبا"
ألآمر بين ألتعيين وألتخيير كما في أ نه في مورد دورأن  ذكرهذأ وقد 

دورأن ألآمر بين حجية فتوى ألآورع وغير ألآورع حيث يعلم بحجية في 
ألبين وألمشهور يرون ألحجية مشروطة بالوصول، فحيث تكون حجية 
فتوى ألآورع قابلة للوصول، للعلم بحجيتها ولو بعد ألآخذ بها، بخلاف 

لآخذ بها لآ تكون قابلة حجية فتوى غير ألآورع فانها حتى بعد أ
للوصول، وألشك في ألحجية مساوق للقطع بعدم ألحجية فيلزم من ذلك 

 ألعلم بحجية فتوی ألآورع تعيينا. 
وفيه أ ن ألمشهور يرون أ ن روح ألحجية ألفعلية هي ألمنجزية وألمعذرية، 
فتكون متقومة بالوصول، وألآ فالحجية ألآنشائية لآ تتقوم بالوصول، 

، ودعوى أ ن ة عند ألشك فيهایستصجبون عدم ألحجيولآ جل ذلك 
أطلاق ألحجية لما قبل ألوصول لغو لو تم فلا يتم في ألحجية ألتخييرية، 

 أذ يكفي في خروجها عن أللغوية وصول أحد شقيها. 
: أن يدل أحدهما على حكم ألزأمي وألآ خر على حكم لثانيةلصورة اا

ترخيصي وكان ألدليل ألترخيصي محتمل ألتعيين فقط، فتجري ألبرأءة عن 
يكن  ألتكليف على أ ي تقدير، أذ لو كان ألدليل ألترخيصي حجة تعيينية لم

ألتزم بالدليل ألترخيصي  نعم لو فلاعلم بالمنجز، ،منجز على ألتكليفأ ي 
باحة ألوأقعيةأمكنه ألآفتا ، وذكر في ألبحوث أ ن ألحجية ء بمضمونه أ ي ألآ 

ألتعيينية للدليل ألترخيصي حيث تكون موجبة للتسهيل فلا مجال لجريان 
ألبرأءة عنها وتجري ألبرأءة عن ألحجية ألتخييرية حيث أنها قد تؤدي ألى 

ذ  ألتضييق على ألمكلف كما لو أخذ بالدليل ألآلزأمي، أو لم يا خ
ما، وقد مر أ ن جريان ألبرأءة عن ألحكم ألظاهري ألمنجز لآ تؤم ن باي منه
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  عن ألتكليف ألوأقعي ألمشكوك، فلابد من أجرأء ألبرأءة عنه.
: أن يدل أحدهما على حكم ألزأمي وألآ خر على حكم ثالثةصورة الال

با ن كان رأوي أحدهما أعدل ترخيصي وكان كل منهما محتمل ألتعيين 
وأحتمل ألتخيير أ يضا، فتجري ألبرأءة عن ألتكليف  ورأوي ألآ خر أوثق،

لنفس ألنكتة ألسابقة بزيادة أنه في هذه ألصورة لآيمكن ألآفتاء بمضمون 
 ألدليل ألترخيصي ولو ألتزم به، لعدم ألعلم بحجيته حتى بعد ألآلتزأم.

: أن يكون كل من ألدليلين ألزأميين وأمكن ألآحتياط رابعةصورة الال
مع ألعلم بعدم وجوب دقة، صألودليل وجوب زيارة ألكدليل وجوب 

وكان أحدهما محتمل ألتعيين فقط، فان ألتزم به فيجب  ،كليهما معا
يلتزم به  ، وأن لم، ولآ حاجة ألى ألعمل بمضمون ألآ خرألعمل بمضمونه

لزم ألآحتياط، لآنه لو ألتزم بالآ خر علم أجمالآ بحجيته أو حجية ألآ ول، يف
يكن ألآ خر حجة حتى بعد ألآلتزأم به فينحصر ألآحتمال  أذ يعلم بانه لو لم

فظاهر ألبحوث أنه يلزمه يلتزم با يّ منهما  في حجية ألآ ول تعيينا، ولو لم
باحدهما بناء  وهو وجوب ألآ خذللوأقع علم بوجود منجز ألآحتياط حيث ي

على ألحجية ألتخييرية ووجوب ألعمل باحدهما ألمعين بناء على ألحجية 
وأقع علد تقچیر کونه نتيجة ذلك ألعلم ألتفصيلي بتنجز أل، ولكن ألتعيينية
فتجري ألبرأءة عن  تكليف ألذي دل عليه ألدليل ألمحتمل ألتعيين،هو أل

لتخییریة ألموجبة لتنجز أ ةلعدم ألعلم بالحجی ألتكليف ألآ خر بلا معارض
 .ألوأقع أيا  ما كان على تقدير عدم ألآلتزأم باحد ألدليلين

ما دل عليه وذكر في ألآضوأء أن نتيجة ما ذكر في ألبحوث من وجوب 
ألدليل ألمحتمل ألتعيين فقط عند ألآلتزأم به، ووجوب كليهما على تقدير 

أذ مستبعدة، منهما  عدم ألآلتزأم به سوأء ألتزم بالآخر أو لم يلتزم باي
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تصير نتيجة ألتخيير ألذي يكون موجبا للتوسعة عادة وقوع ألمكلف في 
ضيق أكثر من ألحجية ألتعيينية لمحتمل ألتعيين حيث أن حجيته ألتعيينه 
لآ توجب ألآ ألعمل به فقط وألحجية ألتخييرية توجب ألآحتياط عند عدم 

لتعيين، ثم ذكر أنه بناء على ما ألآلتزأم باي منهما أو ألآلتزأم بغير محتمل أ
فالمهم أن لآ يخالف كلا أخترناه من أن ألمهم روح ألحجية ألتخييرية 

ألدليلين، ولآ حاجة ألى ألآلتزأم باي منهما، كما هو ألحال بناء على 
 ألتخيير ألفقهي.

 في أنه بعد وصولها فيكون ما ألتزمألتسهيل في ألحجية ألتخييرية أقول: 
حيث تضيق  ألتعیینیة بخلاف ألحجة ،زأ دون ألآ خرمنج  ن من ألدليليبه 

على ألمكلف في ألعمل بها فقط، ولآ يلزم أ ن تكون ألحجية ألتخييرية 
موجبة للتسهيل من جميع ألجهات، فلا يضر بها عرفا أ ن يكون ترك 
ألآلتزأم باحدهما موجبا للاحتياط، بعد أ ن كان ألآمر بيد ألمكلف فله أ ن 

 لتعيين ويصير هو منجزأ فقط.يلتزم بمحتمل أ
: نفس ألصورة ألرأبعة باختلاف أن كلا منهما هنا خامسةصورة الال

كما لو دل حديث محتمل ألتعيين مع أحتمال ألحجية ألتخييرية أ يضا، 
فهنا ألآورع على وجوب ألزيارة ودل حديث ألآوثق على وجوب ألصدقة، 

علم بحجيته أو يجب ألآحتياط على أ ي حال، أذ لو أ خذ باحدهما 
يؤخذ با يّ منهما علم بوجود منجز، وهو أ ما وجوب  حجية ألآ خر، ولو لم

 ألآ خذ باحدهما أو وجوب ألعمل باحدهما ألمعين وأقعا.
نعم بناء على ما ذكر في ألآضوأء لآ يجب عليه ألآحتياط وأنما لآ 

 يجوز له ترك كلا ألفعلين، وهكذأ بناء على ألتخيير ألفقهي.
يمكن  : أن يكون كل من ألدليلين ألزأميين ولكن لمسادسةصورة الال
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وألآ خر على حرمته، أو دل  آحتياط )بان دل دليل على وجوب شيءأل
دليل على وجوب ضد وألآ خر على وجوب ضده، كان لهما ثالث أم لآ( 

يجب ذكر في ألبحوث ما محصله أ نه وكان أحدهما محتمل ألتعيين ف
تزم بالآ خر علم أجمالآ بحجية أحدهما، ولولم ألآلتزأم به، وذلك لآنه لو أل

يلتزم با يّ منهما علم أجمالآ بوجود منجز، وهو أما وجوب ألآ خذ 
باحدهما أو وجوب ألعمل بالآول، وحينئذ يلزم عقلا تحصيل ألحجة على 
ألموأفقة ألقطعية وهو ألآلتزأم بالدليل ألآ ول، فيكون نظير دورأن ألآ مر بين 

جمالي فيه منجزأ، وأثره  ألمحذورين قبل ألفحص، حيث يكون ألعلم ألآ 
 لزوم ألفحص عن ألحجة على أحد ألطرفين.

في فرض دورأن ألآ مر بين ألمحذورين أو ألضدين ليس لهما  ان قلت:
ثالث نعلم بعدم جعل ألحجية ألتخييرية ووجوب ألآلتزأم باحدهما، لآن 

ية في أحتمال ألحجتألمكلف يطبق عمله مع أحدهما لآمحالة فين
ألتخييرية ووجوب ألآلتزأم باحدهما، وألحجية ألتعيينية مشكوكة وألآصل 

 حجيته أ صلا فتجري ألبرأءة مطلقا. عدمها، فلايحرز
ألترك حصول ألجامع بين ألفعل وهو ، فان ما هو ضروري كلّا قلت:

ا ألآلتزأم بالعمل باحد ألدليلين فليس ضروري أو ألضدين لآثالث لهما، وأ م
انع من جعل ألحجية لكل منهما مشروطا بالآلتزأم به، ألحصول، ولآم

وأثره هو جوأز ألآفتاء بمضمون ما ألتزم به ولزوم أتباعه بعد ألآلتزأم وأثبات 
 لوأزمه أ يضا.

أقول: لو لم يلتزم باي منهما فالظاهر كما مر في ألصورة ألرأبعة تنجز 
ة أو لتنجز دل عليه محتمل ألتعيين أ ما لكونه حجة تعييني ألوأقع ألذي

لآ جل ألحجية ألتخييرية، فيجب ألعمل ألوأقع بوجوب ألآلتزأم باحدهما 
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 به.
: نفس ألصورة ألسادسة مع أحتمال ألتعيين في كل سابعةصورة الال

منهما وأحتمال ألتخيير أ يضا، وهنا يكون مخيرأ في موأفقة أ ي منهما 
 .ألآلتزأم به، بعد عدم ألعلم بحجيته بعد بلاحاجة ألى ألآلتزأم به

أ ن ألحجية ألتخييرية في هاتين ألصورتين ليس لها ذكر في ألآضوأء و
اذأ قام ف أثر، لعدم أمكان ألمخالفة ألقطعية، ألآ في ألضدين لهما ثالث،

علم بصدق أحد فان لم ي ،دليل على وجوب ألقيام ودليل أ خر على حرمته
ريم ألمخالفة لآ ن أثرها تح ،فيلغو جعل ألحجية ألتخييريةألدلیلین، 

، وأ ما مع ألعلم ألآجمالي بصدق ألقطعية، وألمفروض عدم أمكانها
أحدهما فيصير من دورأن ألآمر بين ألمحذورين بالوجدأن، فان كان 
أحدهما محتمل ألتعیین كما في ألصورة ألسادسة فيجب عقلا ألآخذ به 
حيث يوجب ألعقل في مورد دورأن ألآمر بين ألمحذورين تحصيل ألحجة 

 ، وما ذكره تام على مبناه.لفعلية على أحد ألطرفين مهما أمكنأ
ولكن أشكال لغوية جعل ألحجية ألتخييرية يجري في ألصور ألثلاثة 
ألآولى، أذ أحد ألدليلين كان ترخيصيا فلا معنى لحرمة مخالفة كلا 
ألدليلين، فاذأ ضممنا ذلك ألى ما ذكره من أن ألعلم بالحجية مع ألعلم 

حجية ألتخييرية للغويتها ينتج ألعلم بثبوت ألحجية ألتعيينية في بانتفاء أل
محتمل ألتعيين في ألصورة ألآولى وألثانية، وهكذأ في ألصورة ألسادسة في 
غير ألضدين لهما ثالث، وفي غير قيام دليل على حرمة فعل و قيام دليل 

 أ خر على حرمته مع ألعلم ألآجمالي بثبوت أحدهما.

 والأرجاءخبار التوقف ا  
يوجد في ألروأيات ما قد يستدل به على لزوم ألتوقف في موأرد تعارض 
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ه في بصائر ألدرجات عن منهما، مثل ما نقل ءألخبرين وعدم ألآ خذ بشي
محمد بن عيسى قال أ قرأ ني دأود بن فرقد ألفارسي كتابه أ لى أ بي ألحسن 

أ لينا   لمنقولأ  ألثالث )عليه ألسلام( وجوأبه بخطه فقال: نسا لك عن ألعلم
عن أ بائك و أ جدأدك قد أختلفوأ علينا فيه كيف ألعمل به على أختلافه أ ذأ 
نرد أ ليك فقد أختلف فيه فكتب و قرأ ته ما علمتم أ نه قولنا فالزموه و ما لم 

 .(1)تعلموأ فردوه أ لينا
  صاحب ألسرأئر نقلا من كتاب مسائل ألرجال أ ن محمدونحوه ما نقله 

كتب أ ليه يسا له عن ألعلم ألمنقول أ لينا عن أ بائك عيسى  بن  علي  بن 
ألسلام( قد أختلف علينا فيه، فكيف ألعمل به على  وأ جدأدك )عليهم

أختلافه أ و ألرد أ ليك فيما أختلف فيه؟ فكتب: ما علمتم أ نه قولنا فالزموه 
 .(2)تعلموأ فردوه أ لينا وما لم

نفي حجية ألخبر فلو كان ألجوأب عاما لغير فرض ألتعارض لكان مفاده 
مطلقا، فيقال حينئذ بتقييد أطلاقه بدليل حجية خبر ألثقة، ولكن ألظاهر 
من هذه ألروأية أنها ناظرة ألى مورد أختلاف ألآحاديث، فيكون مفادها 
ألآ مر بالتوقف في فرض ألتعارض مع عدم حصول ألعلم بكون أي منهما 

مام )عليه  ألسلام(. قول ألآ 
نها قابلة للتقييد بروأيات ألترجيح، بل أ  لآل بها وحينئذ فيرد على ألآستد

لآمانع من تقييدها بروأيات ألتخيير على تقدير تمامية هذه ألروأيات، لآنه 
يرد في هذه ألروأية فرض كون ألخبرين ألمتعارضين خبر ثقة، فيمكن  لم

تقييده بدليل ألتخيير في فرض تعارض خبر ألثقة، ولآوجه لآستظهار كون 
______________________ 

 524ص  1 بصائر ألدرجات ج - 1
 36من أبوأب صفات ألقاضي ح 8باب 120ص 27وسائل ألشيعة ج - 2
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ا عن حكم ألآختلاف في مورد يكون ألخبر فيه حجة لولآ ألسؤأل فيه
 .(1)ألآختلاف

حنظلة بعد فقد جميع ألمرجحات   بن  ما ما ورد في ذيل مقبولة عمرأ  و
أذأ كان ذلك فا رجئه حتى تلقى أمامك فان ألوقوف عند ألشبهات خير 

فلاينافي أخبار ألترجيح طبعا لكونه في طول  (2)من ألآقتحام في ألهلكات
د ألمرجحات، ولكن قد يتوهم معارضته مع أدلة ألتخيير بناء على فق

نه قد مر أن مورد ألمقبولة هو فصل ألخصومة ولآيمكن أ  تماميتها، ألآ 
رجاء وألتوقف ألى سائر موأرد تعارض ألخبرين،  ألتعدي بلحاظ ألآ مر بالآ 
مام  مضافا ألى أ ن هذأ ألذيل ظاهر في زمان ألتمكن من لقاء ألآ 

مام )عليهألس )عليه ألسلام( عمر بن حنظلة بقوله  لام( حيث خاطب ألآ 
فلايمكن ألتعدي منه بلحاظ هذأ ألحكم ألى  "أ رجئه حتى تلقى أ مامك"

عصر ألغيبة، فلاتتعارض مع بعض أ دلة ألتخيير مثل مكاتبة ألحميري ألدألة 
على ألتخيير في زمان ألغيبة، بل لوفرض كون ألمقبولة مطلقة تشمل زمان 

فيمكن تقييدها بعصر ألحضور بمقتضى هذه ألمكاتبة، وهذأ لآينافي  ألغيبة
______________________ 
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ما سبق من أ ن دلآلة ألمقبولة على ألترجيح بالشهرة وموأفقة ألكتاب 
وهي -، لعدم وجود هذه ألقرينة ومخالفة ألعامة لآتختص بزمان ألحضور

 -مخاطبة من كان حاضرأ في زمان ألآئمة )عليهم ألسلام( بامره بالآرجاء
ما، بل توجد قرينة على ألتعميم وهي تعليل ألآمر بالآخذ بما يخالف فيه

 .ألعامة بقوله "وما خالف ألعامة ففيه ألرشاد"
أن ما ورد في ذيل قوله "فا رجئه حتى تلقى أمامك" من  ان قلت:

ن ألوقوف في ألشبهات خير من ألآقتحام في ألهلكات يقتضي ا  ألتعليل ب
زمن ألغيبة، بل لو كان مورده ألقضاء  تعميم ألحكم من زمن ألحضور ألى

ل فمقتضى هذأ ألتعليل ألتعدي ألى باب تعارض ألخبرين أ يضا، حيث عُل  
وجوب ألتوقف في مورد تعارض ألقضائين مع عدم مرجح بينهما بانه 
ن أ  وقوف عند ألشبهة وهو خير من ألآقتحام في ألهلكة، وألمفروض 

أق للوقوف عند ألشبهة، هذأ ألتوقف في مورد تعارض ألخبرين أ يضا مصد
عن ألتخصيص فلايمكن تخصيص  ومن جهة أ خرى أن هذأ ألتعليل أ بٍ 

 وجوب ألتوقف في ألمقبولة بزمن ألحضور مثلا.
ن ألمرأد من ألهلكة هو ألعقاب لآمجرد ألوقوع في لظاهر أ  أ قلت:

مخالفة ألتكليف ألوأقعي غير ألمنجز، وعليه فقد فرض في هذأ ألتعليل 
كليف في ألشبهة في رتبة سابقة من ألآ مر بالتوقف، وتطبيقه على تنجز ألت

مورد تعارض ألقضائين يكشف عن عدم مؤمن شرعي في ألبين، ولكنه 
مطلقا أو في -لآينافي ثبوت تا مين شرعي في مورد تعارض ألخبرين 

أ ما بنكتة ثبوت ألتخيير بينهما أو أمكان ألرجوع ألى  -خصوص زمن ألغيبة
 .مقتضى ألبرأئة

هذأ وأ ما ما قد يقال من أن هذه ألمقبولة حيث تدل على ألتوقف في 
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زمان ألحضور فيقيد بها أطلاقات ألتخيير وتحمل على زمان ألغيبة، ففيه 
أ ن مورد غالب أدلة ألتخيير هو زمان ألحضور فيكون أ خرأجه عنها 

  أ ن روأية ألحارث "قده" مستهجنا، وأن أدعينا مثل ألمحقق ألآصفهاني
ألسلام( خاصة  ألمغيرة ألدألة على ألسعة ألى زمان رؤية ألقائم )عليه بن 

مام )عليه ، فقد (1)ألسلام( وهو زمان ألحضور بزمان ألتمكن من لقاء ألآ 
ألمغيرة مع ألمقبولة بنحو ألتباين  بن   يقال أنه عندئذ تتعارض روأية ألحارث

قن من أطلاقات فيرجع ألى أطلاقات ألتخيير، ولكن ذكرنا أ ن ألقدر ألمتي
ألتخيير عدأ مكاتبة ألحميري هو زمان ألحضور فتكون طرفا للمعارضة 

 أ يضا. 

 تنبيهات

 عدم شمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي -1
: وقع ألكلام في شمول ألآخبار ألعلاجية لمورد ألجمع التنبيه الأ ول

ألعرفي، فذهب ألمشهور ألى عدم شمولها له، وذكر صاحب ألكفاية 
أن قصارى ما يقال في وجهه أن ألظاهر من تلك ألآخبار سؤألآ  "قده"

وجوأبا هو فرض ألتحير، ومع ألجمع ألعرفي لآيكون هناك أ ي تحير عرفا، 
أنصرأف تلك ألآخبار عن مورد ألجمع ن ذلك لآيوجب ا  ويشكل ب

ألعرفي، لصحة ألسؤأل بملاحظة ألتحير ألبدوي لآ جل ما يترأ ى من 
ألمعارضة وأن كان يزول عرفا بحسب ألما ل، أو يكون ألسؤأل لآ جل 

______________________ 
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أحتمال ردع ألشارع عن طريقة ألجمع ألعرفي ألمتعارفة بين أهل 
 ألمحاورة.

ألسلام(  ن زمان ألآ ئمة )عليهمأللهم ألآ أن يقال أن ألسيرة ألقطعية م
على ألجمع بين مثل ألخاص وألعام وألمقيد وألمطلق، كاشفة أجمالآ عن 

ندع كونها  تخصيص ألآ خبار ألعلاجية بغير مورد ألجمع ألعرفي، أن لم
جمال هذه ألآ خبار بل أختصاصها بغير مورد ألجمع ألعرفي.  موجبة لآ 

من وجود هذه ألسيرة، بالمنع  "قده" وأورد عليه ألمحقق ألحائري
، فلايظن "ره"كيف ولو كانت لما خفيت على مثل ألشيخ ألطوسي 

وجود هذه ألسيرة فضلا عن ألقطع به بعد ذهاب مثله ألى ألعمل 
 .(1)بمرجحات باب ألتعارض في مورد تعارض ألنص وألظاهر

وكذأ أشكل عليه في ألبحوث بان ألقدر ألمتيقن من ألسيرة ألمتشرعية 
ألسلام هو أعمال ألجمع ألعرفي في  في زمان ألآ ئمة عليهمألمستقرة 

مون  موأرد وضوحه، ولم نظفر بشوأهد تاريخية تدل على أنهم كانوأ يقد 
كل ما هو أظهر على ألظاهر مثلا، وأن كان يوجد بعض ألشوأهد على 
تقديمهم ألخاص على ألعام وألمقيد على ألمطلق، أو حملهم لدليل ألآ مر 

 .(2)عند ورود ألترخيص على ألآستحباب
وقد يؤيد شمول ألآخبار ألعلاجية لمورد ألجمع ألعرفي بوجود ألجمع 

مهزيار، ولكن مر سابقا  أبن   ألعرفي في مورد مكاتبة ألحميري وصحيحة
 ما يتعلق بهما فرأجع.

______________________ 
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 ،ألى فرض ألتحير ألعرفيأنصرأف ألآخبار ألعلاجبة أقول: لآيبعد تمامية 
، فانه أن فرض جمع عرفي بين خطابين ألجمع ألعرفیرد أموفلا تشمل 

منقولين عن ألمولى ألذي صار ديدنه ألآعتماد على ألقرأئن ألمنفصلة 
ن بناء ألعقلاء قائم على هذأ ألجمع ألعرفي بشكل وأضح، في أ  فلاريب 

بحيث يكون بمثابة قرينة متصلة تمنع من أنعقاد ظهور تلك ألآخبار في 
في ولآأقل من ألشك في ذلك، وقد حكي نظير مورد شمول ألجمع ألعر

حيث ذكر أنه لو كان ألمتكلم  "ظله دأم"ذلك عن بعض ألسادة ألآ علام 
ممن يوجد في كلامه ألتورية وألكتمان بلحاظ كونه زعيما دينيا أو 
أجتماعيا، فبناء ألعقلاء على ملاحظة ذلك في ألجمع بين كلماته ألمنقولة 

انت أ رشادأ ألى كبرى عقلائية، وهو أ نه لو عنه، وأ خبار ألترجيح لما ك
من ألتعارض ألى  ءكان في أ حد ألخبرين مزية توجب صرف ألريب ألناش

ألخبر ألآ خر صار حجة فعلية، وعندئذ فلاتنطبق هذه ألكبرى فيما أذأ 
أ مكن حل ألآختلاف على ضوء موأزين ألجمع ألآستنباطي بملاحظة 

تفي ألريب عن ألخبرين حيث دوأعي ألكتمان وألتورية فانه بذلك ين
يستكشف به مرأد ألمتكلم عرفا، فلاتصل ألنوبة ألى صرف ألريب عن 
أ حد ألخبرين بسبب ألمرجحات، نعم يختص ألجمع بالروأيات ألتي 
فتاء فلاتقبل ألجمع ألعرفي  وردت في مقام ألتعليم وأ ما روأيات مقام ألآ 

 .(1)ولآألآستنباطي فيشملها ألآ خبار ألعلاجية
نه بناء على أستظهار ألترجيح بموأفقة أحد ألخبرين ألمتعارضين ثم أ

حنظلة فيكون خير   بن  لظاهر ألكتاب من روأية ألرأوندي أو مقبولة عمر

______________________ 
 259 صفحةسبق توضيح ذلك في  - 1

file:///C:/Users/سلام/Dropbox/کتب%20استاد/تعارض.doc%23c1123%23c1123


 ألجزء ألثامن -مباحث ألحجج -أبحاث أ صولية ................... 432

يكن  شاهد على حجية ألخبر ألمخالف لظاهر ألكتاب في حد ذأته لو لم
في قباله ألخبر ألآ خر، ولكن لآيستفاد منهما ألآ حجيته في ألجملة لعدم 

نهما بصدد بيان حجية ألخبر ألمخالف لظاهر ألكتاب في حد ذأته، كو
فيقتصر حينئذ على ألقدر ألمتيقن وهو فرض ألجمع ألعرفي ألوأضح، 
فالخطاب ألذي يكون أخص مطلقا من عام قوي ألدلآلة في عمومه 

 خارج عن هذأ ألقدر ألمتيقن.

 شمول الأ خبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ -2
: لو وقع ألخلاف في تفسير روأية فلاينبغي ألريب في الثانيالتنبيه 

لاف ألحديث عدم شمول ألآخبار ألعلاجية له، أذ موضوعها عنوأن أخت
ما لو أختلف نقل ألثقات للنسخ كما أذأ روى أ  وهو لآيصدق على ذلك، 

بنحو أ خر مع وحدة ألسند،  "ره" روأه ألشيخ و ،خبرأ بنحو "ره" ألكليني
أن ذلك لآيكون من تعارض ألخبرين بل من  "قده" فعن ألمحقق ألهمدأني

مام   باب أشتباه ألحجة بغير ألحجة، للعلم بعدم صدور كليهما من ألآ 
ولكن ألظاهر أنه يصدق عليهما أنهما حديثان مختلفان،  ألسلام( )عليه

مام  لآيضرّ بذلك، فيكون  (لسلامأ عليه)وألعلم بعدم صدور كليهما من ألآ 
مام  بحكم في مجلس وخرج  (ألسلام عليه)ألمقام نظير ما أذأ حكم ألآ 

عنه رأويان ثم أختلفا فروى أ حدهما حكمه بنحو وألآ خر بنحو أ خر، فانه 
شكال في أنطباق ألحديثين ألمختلفين عليه مع أنه يعلم بعدم  لآينبغي ألآ 

مام ولآوجه لآنصرأف ألحديثين  ألسلام( عليه ) صدور كليهما عن ألآ 
 ألمختلفين عن مثل ذلك.
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 الكلام في شمول الأ خبار العلاجية للعامين من وجه -3
: وقع ألخلاف في أنه أذأ كان ألتعارض بين ألدليلين التنبيه الثالث

بالعموم من وجه فهل يرجع في مورد أجتماعهما ألى ألمرجحات أم لآ؟، 
 ففیه ثلاثة أقوأل:
رجوع ألى ألمرجحات مطلقا، وهذأ ما أختاره جماعة أل القول الأول:

"، بدعوى أطلاق أدلة ألترجيح، حيث يشملهما قده" منهم ألسيد ألخوئي
موضوع تلك ألآدلة وهو عنوأن ألخبرين ألمختلفين، لكن بقرينة أ ن 
ألغرض منها علاج محل ألتعارض فتدل على طرح ألخبر ألفاقد للمرجح 

  ألآجتماع.في مقدأر تعارضه، وهو مورد 
عدم ألرجوع ألى ألمرجحات مطلقا، وهذأ هو ألظاهر  القول الثاني:

، (1)ناسبا له ألى ألمشهور بل ألمعظم "قده" وقد أختاره ألمحقق ألعرأقي
أ ن ظاهر أ دلة ألترجيح أ نه في ألحديثين ألمختلفين لآبد وألوجه في ذلك 

رأ سا،  من ألآ خذ بالحديث ألوأجد للمرجح وطرح ألحديث ألفاقد له
وحيث أن ألظاهر منها أنها بصدد ألعلاج وأسقاط أحد ألمتعارضين 
بمقدأر ألتعارض لآأكثر، فلا تشمل ألعامين من وجه، لآ ن لآزم شمولها 
لهما طرح أحدهما رأ سا حتى في مورد ألآفترأق مع أ نه بلا موجب عرفا، 

رأد وهذأ يوجب أنصرأفها عنهما، ولآ يجدي مجرد أمكان ألآلتزأم با ن ألم
هو طرح ألحديث ألمعارض بالعموم من وجه ألفاقد للمرجح في مورد 
تعارضه، فانه مما لآ قرينة عليه، ولآ يستظهره ألعرف، بل يحتمل كون 

______________________ 
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 ألملحوظ فيها خصوص ألخبرين ألمتعارضين بنحو ألتباين.
وبذلك يظهر ألآشكال فيما قد يقال من أ ن ألظاهر بمناسبة ألحكم 

الآخذ بالرأجح من ألحديثين ألمختلفين وطرح وألموضوع أن ألآ مر ب
ألحديث ألآ خر هو طرح هذأ ألحديث ألثاني بمقدأر ألآختلاف لآأكثر، 
فلو كان رأوي أحد ألعامين من وجه أ وثق، وأحتمل عقلائيا أن رأوي ألعام 
ألآ خر قد أخطا  في سكوته عن بيان ألمخصص ألمتصل، فا يّ مانع من أن 

رفوعة زرأرة "خذ بما يقول أ عدلهما وأ وثقهما" ينطبق عليه مثل قوله في م
بعد ما كان يصدق على هذين ألعامين من وجه أنهما حديثان مختلفان 
ومتعارضان، ويكون ظاهر ألآ مر بالآخذ بما يقول أ عدلهما وأ وثقهما هو 
طرح ألحديث ألآ خر بمقدأر أختلافهما، وهو مورد ألآجتماع لآأكثر، 

رأوندي من أنه أذأ ورد عليكم حديثان وهكذأ ينطبق عليهما روأية أل
مختلفان فما وأفق كتاب ألله فخذوه وما خالف كتاب ألله فدعوه، فانه 
ينطبق على ألعام من وجه ألذي يخالف ظاهر ألكتاب في مورد ألآجتماع 
أ نه مخالف للكتاب فيترك في مقدأر أختلافه مع ألحديث ألآ خر، ولآوجه 

 لآلغائه في مورد أفترأقه.
ألآشكال في هذأ ألكلام قوة أحتمال أنصرأف أدلة ألمرجحات  توضيح

عن مورد تعارض ألعامين من وجه، فان ألآ مر بالآ خذ با حد ألحديثين 
ألمختلفين وطرح ألآ خر ظاهر في طرح ألآ خر رأ سا، وحيث أن طرح ألعام 
من وجه في مورد أفترأقه خلاف ألظاهر وألمرتكز عرفا، فمن ألمحتمل 

با لخفاء صدق أ دلة ألمرجحات عن مورد ألتعارض جدأ كون ذلك موج
بالعموم من وجه، لآ أن يكون موجبا لحمله على طرح ألخبر ألمخالف 
في خصوص مقدأر ألتعارض، وألجزم بوجود ملاك ألترجيح بالمرجحات، 
خاصة ألمرجح ألجهتي كمخالفة ألعامة وألمضموني كموأفقة ألكتاب، 



 435 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

 .في ألعامين من وجه أ يضا مشكل جدّأ

الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من 
 وجه

ثم أنه ذكر في ألبحوث وجها لشمول أدلة ألمرجحات للعامين من 
وجه، وحاصله هو أ ن ألرأوي بسكوته عن بيان ألمخصص ألمنفصل قد 

مام )عليه مام وأن لم شهد بسكوت ألآ  يكن  ألسلام( عنه أ يضا، وسكوت ألآ 
جمود على كلمة ألحديث، ولكن ألظاهر بمناسبة حديثا بمقتضى أل

ألحكم وألموضوع أ رأدة معنى أوسع من هذه ألكلمة، ولآ جل ذلك يلتزم 
مام أو تقريره،  بشمول أ دلة ألترجيح لما أذأ تعارض رأويان في نقل فعل ألآ 
فالجامع هو تعارض ألسنتين، وعليه فيصدق أختلاف ألحديث ألذي هو 

تعارض ألشهادة ألسكوتية لرأوي أحد ألعامين موضوع أ دلة ألترجيح على 
من وجه حيث أن سكوته عن بيان ألتقييد بما يخرج مورد ألآجتماع 
يتعارض مع ألشهادة ألسكوتية لرأوي ألخطاب ألآ خر ألعام من وجه 

مام  . بلحاظ كشفهما عن سكوت ألآ 

 جواب البحوث عن هذا الوجه 
هذه ألدعوى لو كان  أجاب في ألبحوث عن هذأ ألوجه با نه أنما تصح

مام مستقلا ولم يكن مندكا في ألكلام، كما لو تعارض رأويان  سكوت ألآ 
مام عن ألردع عن كلام شخص أو عن فعله أ مامه  في نقل سكوت ألآ 

مام عن بيان  عليه ) ألسلام(، ولكن ألمفروض في ألمقام أ ن سكوت ألآ 
مثلا  ألمخصص ألمنفصل مندكّ في كلامه، حيث ينقل ألرأوي أ نه قال

مام قد سكت عن ذكر  "أكرم كل عالم" ويشهد بسكوته على أن ألآ 
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ألمخصص ألمتصل له، فحينئذ يعتبره ألعرف حديثا وأحدأ، فان تعارض 
مع نقل ألرأوي ألآ خر عنه أنه قال لآتكرم أ ي فاسق أنطبق عليهما بتمامهما 
موضوع أ دلة ألترجيح وهو ألحديثان ألمختلفان، ولآيقبل ألعرف تطبيق 

دلة ألترجيح ألتي موضوعها أختلاف ألحديثين على ذلك ألحديث أ  
ألمندك، حيث أن لآزمه لحاظه مستقلا عن ألحديث ألآصلي، وهذأ غير 

 عرفي.
وهكذأ أذأ أردنا ألترجيح بالمرجح ألجهتي أو ألمضموني، فحيث أن 
مورد أجتماع ألعامين من وجه يكون بعض مدلولهما فلايصدق عليه 

نما يصدق على خطاب ألعامين من وجه بكاملهما أنهما ألحديث عرفا، وأ
حديثان مختلفان، وقد مر أن ترجيح أحد هذين ألحديثين وطرح ألحديث 

 . (1)ألآ خر رأ سا خلاف ألظاهر من أ دلة ألترجيح
 وما ذكره متين جدأ.

ألتفصيل بين ألمرجحات ألصدورية )مثل ألشهرة ألروأئية  القول الثالث:
يته( فيلتزم بجريانها، وبين ألمرجح ألجهتي )أ ي وصفات ألرأوي كا وثق

مخالفة ألعامة( وألمضموني )كموأفقة ألكتاب( فيلتزم بعدم جريانهما، 
 ويذكر لذلك وجهان: "،قده"  وهذأ ما حكي عن ألمحقق ألنائيني

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن ألرجوع ألى  الوجه الأول:
ن من وجه به يوجب طرح ألآ خر رأسا مرجح ألصدور، وترجيح أحد ألعامي

حتى في مادة ألآفترأق، وهو بلاموجب، وألآلتزأم بصدوره في مادة 
ألآفترأق دون مادة ألآجتماع يؤدي ألى ألتبعيض في سند كلام وأحد وهو 
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 غير معقول.
ما ألمرجح ألجهتي أو ألمرجح ألمضموني فلامانع من ألرجوع أليهما أ  و

ك، فيحمل ألآ خر على عدم كون مدلوله في وترجيح ألعامین من وجه بذل
مام ألسلام(، بل يكون صادرأ بدأعي  )عليه  مادة ألآجتماع مرأدأ جديا للا 

ألتقية ونحوها، وهذأ لآينافي كونه صادرأ في مادة ألآفترأق لبيان ألحكم 
 .(1)ألوأقعي، ويكون بلحاظها مرأدأ جديا له

با نه لآ مانع من ألرجوع ألى مرجح  "قده" وأجاب عنه ألسيد ألخوئي
ألصدور في مورد أجتماع ألعامين من وجه، فان حجية ألكلام من أحكام 
ألمدلول، وليس من أحكام ألدألّ، فتتعدد بتعدد ألمدلول وأن أتحد 

ن ما في يد زيد وهي عشرة درهم لعمرو، أ  ألدألّ، فلو قامت بينة على 
، لآ أ شكال في أنه يؤخذ بالبينة وقام بينة أ خرى على أن خمسة منها لبكر

ألآ ولى فيحكم بان خمسة درأهم مما في يد زيد لعمرو، وتتعارض مع 
ألبينة ألثانية في ألخمسة ألباقية، وكذلك لو قامت بينة على أن هذين 
ألمالين لزيد وأقر زيد بان أ حدهما ليس له، فيؤخذ بالبينة في غير ما أقر 

بة حيث أن ألغيبة من أوصاف ألمدلول به، فحجية ألكلام نظير حرمة ألغي
فقد أغتاب غيبتين،  ،وألمنكشف، فلو قال زيد: أن عمرأ وخالدأ فاسقان

حيث أن ألغيبة كشف ألعيب ألمستور، وهو قد كشف بكلامه هذأ عيب 
شخصین مؤمنين ولو بكلام وأحد، وليست مثل ألكذب ألذي هو من 

عندي عشرة درأهم  أوصاف ألدأل وألكاشف، حيث أنه لو قال زيد: أن
ولم يكن عنده ألعشرة فقد صدر منه كذب وأحد، كان عنده تسعة 
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يكن عنده درهم أ صلا، فلايقال فيما أذأ كان عنده تسعة  درأهم أو لم
درأهم مثلا بان أخباره صدق وكذب، بل كذبٌ ليس ألآّ، وبناء عليه 
فالقول بعدم أمكان ألرجوع ألى مرجح ألصدور بدعوى عدم أمكان 

تبعض في ألسند فاسد، لما عرفت من أنه ليس تفكيكا في ألصدور بل أل
تفكيك في ألحجية باعتبار ألمدلول، وبعبارة أ خرى لآمحذور في ألتعبد 

مام عليه ألسلام دون عمومه، لآمكان أن يكون  بصدور أ صل كلام من ألآ 
مام )عليه تصل  ألسلام( على غير وجه ألعموم بقرينة متصلة لم صادرأ عن ألآ 

 .(1)ألينا
في ألفرق بين ألغيبة وألكذب أ ن ألظاهر أ ن  ويلاحظ على ما ذكره

نه لو أغتاب شخصا أ  ألفرق بینهما ليس للنكتة ألتي ذكرها، وألآ لزم منه 
وأحدأ فقال "هو لآيصوم" فيكون قد صدر منه ألغيبة بعدد أ يام ألصوم 

ر ما لو ألوأجب، مع أن ألظاهر عدم صدور أكثر من غيبة وأحدة منه، نظي
يصم هذأ أليوم، وأختلافهما في شدة ألحرمة وعدمها لآيوجب  قال أنه لم

ألآختلاف في وحدة ألغيبة وتعددها، فيكون نظير ألآختلاف في ألضرب 
ألخفيف وألشديد، بل ألظاهر أن نكتة ألفرق ألذي ذكره بين ألغيبة 
 وألكذب هو وجود طرفٍ في ألغيبة وهو ألمغتاب، فحيث أن ألحرأم هو
غيبة ألآ خرين، فلو قال أن عمرأ وخالدأ فاسقان فقد أغتاب شخصين، 
وبلحاظ ذلك تنحل حرمة ألغيبة، فلو فرض وجود ألطرف في ألكذب 
أ يضا بان حرم ألكذب على ألآ خرين كان مثله، كما ورد أن ألكذب على 
ألله ورسوله من ألكبائر، أ ما أتصاف ألآخبار بكونه كاذبا فلم يلحظ فيه 
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 كذوب عليه حتى ينحل بانحلاله.وجود ألم
نعم لآمانع من كون ألخبر كاذبا بالكذب ألخبري في بعض مدلوله دون 
بعض، وأ ما ألكذب ألمخبري، أ ي أتصاف ألمخبر بكونه كاذبا في 
أ خباره، فهو تابع لمخالفة خبره للوأقع ولو في ألجملة، مع عدم أعتقاده 

 بمطابقته للوأقع.
ح ألصدوري كا وثقية ألرأوي لآيوجب من أ ن ألمرج وأ ما ما ذكره 

ألتفكيك في ألصدور، وأنما يوجب ألتفكيك في ألحجية باعتبار ألمدلول، 
مام )عليه ألسلام(، ولآ  ففيه أ ن مدلول نقل ألرأوي هو صدور ألكلام من ألآ 

علاقة له بانحلال مدلول كلام ألآمام، أذ ليس ألمفروض في ألمرجح 
ما م على كلامه ألآ خر، حتى يقال أن ألصدوري ترجيح أحد كلامي ألآ 

مام تتعدد بتعدد مدلوله، بل ألمفروض ترجيح نقل أحد  حجية كلام ألآ 
ألرأويين على نقل ألرأوي ألآ خر وليس له ألآ مدلول وأحد، وهو صدور 

مام.  هذأ ألكلام من ألآ 
نعم لآبا س بما أفاده أ خيرأ من أمكان ألتفكيك في ألسند، بلحاظ أ ن 

ما م أ نه قال "أكرم كل عالم" فله شهادة أيجابية وشهادة من يروي عن ألآ 
سلبية، حيث أنه يشهد بصدور هذأ ألكلام منه، وبسكوته أيضا يشهد 
مام أ نه  بعدم صدور ألمخصص ألمتصل عنه، وكذلك من يروي عن ألآ 
قال "لآتكرم أ ي فاسق" يشهد بسكوته على عدم صدور ألمخصص 

مام، فلامانع من أن ي كون أ وثقية رأوي أ حدهما سببا ألمتصل له عن ألآ 
لترجيح شهادته ألسلبية على ألشهادة ألسلبية للرأوي ألآ خر، وهذأ ألترجيح 
لآيوجب طبعا ألغاء ألشهادة ألآيجابة لذلك ألرأوي حتى يقال با ن ظاهر 
أ دلة ألترجيح هو كونها بصدد ألعلاج وأسقاط أحد ألمتعارضين بمقدأر 

 ألتعارض لآ أ كثر.
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كال في أمكان ألتفكيك في ألسند، بالتعبد بصدور أصل فلا ينبغي ألآش
ألحديث من دون تعبد بعمومه، بعد أحتمال أشتمال ألحديث على ألقيد 

، ألآ أ ن ألمهم ما مر في تقريب ألموجب لخروج مورد ألآجتماع عنه
 .ألقول ألثاني من أنصرأف أدلة ألمرجحات عن ألعامين من وجه

أ نه يمكن أن يدعى في ألمرجح  ما في ألبحوث من الوجه الثاني:
ألجهتي وألمضموني أن نكتة ألترجيح بهما عرفا تقوّي مضمون ألخبر 
ألذي يوأفقهما، ويوجب ذلك ترجيحه على ألخبر ألآ خر في مورد 

 .(1)ألتعارض، وهذه ألنكتة تجري في ألعامين من وجه أيضا
 وفيه أ نه كما ذكر في ألبحوث يشكل ألجزم بكونه تمام ألنكتة في
ألمرجح ألجهتي وألمضموني، فلعل هناك بعض ألنكات ألتي تختص 

 بتعارض ألخطابين ألمتباينين. 
وكيف كان فالظاهر تمامية ألقول ألثاني أي عدم شمول أدلة 
ألمرجحات للعامين من وجه، نعم بناء على ما ذكره بعض ألسادة ألآ علام 

ن حنظلة "فان من كون قوله )عليه ألسلام( في مقبولة عمر ب "ظله دأم"
ألمجمع عليه لآريب فيه" أرشادأ ألى كبرى عقلائية، وهي ترجيح ألدليل 
ألوأجد لمزية توجب صرف ألريب ألى ألدليل ألآ خر، فلو أنطبقت هذه 

 ألكبرى على ألدليلين ألعامين من وجه عمل بها بلاكلام.
وهكذأ بناء على ما ذكره في ألبحوث من كون ألترجيح بموأفقة 
ألكتاب ومخالفة ألعامة مقتضى ألقاعدة فقد ذكر أ نه يمكن ألقول بكون 
ألترجيح بهما في ألعامين من وجه أيضا بمقتضى ألقاعدة، حيث أنه قد 
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مر أن مقتضى ما ورد من ألآ مر بطرح ما خالف ألكتاب في مثل روأيتي 
يكن حديثا،  رأج وألسكونيّ ألغاء كل ما خالف ألكتاب ولو لمد  بن جميل 

مام عن ذكر  فيشمل ألشهادة ألسلبية للرأوي ألكاشفة عن سكوت ألآ 
ألمخصص ألمتصل عقيب ألعام من وجه، فيدل على ألغاء حجيتها أذأ 
كانت مخالفة لظاهر ألكتاب، وأنما خصصناه بصحيحة ألرأوندي في 

بر ألذي يكون بينه وبين ألكتاب جمع عرفي مقدأرها ألمتيقن، وهو ألخ
وأضح ولم يكن مبتلى بالمعارض، وأما ألترجيح بمخالفة ألعامة فقد سبق 

 .(1)أنه مقتضى ألجمع ألعرفي بعد أنتفاء سائر أنحاء ألجمع ألدلآلي ألعرفي
من كون ألترجيح بموأفقة ألكتاب أو  ولكن سبق ألنقاش في ما ذكره

لقاعدة، أ ضف ألى ذلك أ نه لو سلم كون ألحمل مخالفة ألعامة بمقتضى أ
على ألتقية جمعا عرفيا فالظاهر أختصاصه بالمتباينين لآألعامين من وجه، 
حيث ذكرنا في محله أنه لآيتم في ألعامين من وجه أنحاء ألجمع 
ألحكمي، فلو ورد "أذأ رأيت عالما فقم" ثم ورد أ يضا "أذأ رأيت هاشميا 

م ألهاشمي فانه ليس ألحمل على ألتخيير جمعا فاجلس" فتعارضا في ألعال
عرفيا فيهما، وكذأ لو ورد "أكرم كل عالم" ثم ورد "لآبا س بترك أكرأم 
ألفاسق" فالظاهر تعارضهما في ألعالم ألفاسق، وليس حمل خطاب ألآ مر 

، وعليه باكرأم ألعالم على ألآستحباب في مورد ألعالم ألفاسق جمعا عرفيا
ألحمل على ألتقية من أنحاء ألجمع ألعرفي فهو فحتى لو فرض كون 

 خاص بالمتباینین، ولآ يتم في ألعامين من وجه.

التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلألتهما بالوضع  -4
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 او بالأطلاق
أن ألرجوع ألى ألمرجحات  "قده"  : ذكر ألسيد ألخوئيالتنبيه الرابع

لآلة كليهما بالوضع، فلو في ألعامين من وجه يختص بما أذأ كانت د
كانت دلآلة أ حدهما بالوضع وألثاني بالآطلاق فيتقدم ألآ ول على ألثاني، 
وأذأ كانت دلآلة كليهما بالآطلاق فلايكون تعارضهما من تعارض 

 ٍٍ "أكرم ألعالم" وورد في خطاب أ خر  ألخبرين، كما لو ورد في خطابٍ
لحكم للطبيعة "لآتكرم ألفاسق" فان مدلول ألخبر ليس ألآ ثبوت أ

ألمهملة، وأ ما أطلاقه فهو خارج عن مدلول أللفظ ويثبت بحكم ألعقل 
عند تمامية مقدمات ألحكمة، فالخبرأن ليسا متعارضين فلايشملها أ دلة 
ألترجيح، لكون موضوعها ألخبرين ألمتعارضين، وكذأ ينتفي حكم ألعقل 

ين فيهما بالآطلاق، أذ يلزم من حكمه بذلك في كليهما ألجمع ب
ألضدين، ويلزم من حكمه بالآطلاق في أ حدهما دون ألآ خر ألترجيح 

 .(1)بلامرجح
ما في ألبحوث من ألنقض بما أذأ كانت دلآلة اولأ: ويرد عليه 

قوله "لآبا س ببيع ألعذرة" مع قوله  مثل ألخطابين ألمتباينين بالآطلاق
"ثمن ألعذرة سحت" حيث أن مدلولهما ألوضعي ثبوت كل من 

على نحو ألقضية ألمهملة، ولآمحذور في ذلك عقلا، مع أنه ألحكمين 
لآريب في صدق أختلاف ألحديثين عليهما فيشملهما أ دلة ألترجيح، 

 في ألفقه.  وهذأ هو دأ به
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 : أن ألمحتملات في كلامه ثلاثة:وثانيا
أن يريد أ نّ مقدمات ألحكمة لآتوجب ألظهور ألآطلاقي وأنما تكون  -1

 لايكون من تعارض ظهور ألخبرين.موضوعا لحكم ألعقل، ف
وفيه أ نه قد سبق أ ن مقدمات ألحكمة لآتوجب مجرد حكم ألعقل 
بتنجز ألحكم ألمطلق، بل توجب ألظهور ألآطلاقي، ولهذأ يفهم كل 
أنسان عرفي ألآطلاق من كلام ألمتكلم وينسبه ألى ألمتكلم، ولآأقل من 

جدي هو ألحكم كون ألخطاب ألمطلق حجة عقلائية على كون ألمرأد أل
 ألمطلق، وهذأ كافٍ في صدق عنوأن أختلاف ألحديث عليهما.

أن يريد أ نّ من مقدمات ألحكمة عدم ألبيان ألمتصل أو ألمنفصل  -2
على ألخلاف، وحيث يصلح كل من ألخبرين أن يكون بيانا على خلاف 

 ألآ خر فلايتم ظهورهما في ألآطلاق.
لبيان ألمنفصل لآ يخل وفيه أ نه قد مر سابقا ضعف ألمبنى وأ ن أ
 بالظهور ألآطلاقي فضلا عن ألمعارض ألمنفصل.

من أ ن ألسكوت عن بيان  (1)أن يريد ما قد يظهر من بعض كلماته -3
ألتقييد هو ألدليل على ثبوت ألحكم ألمطلق، وألسكوت ليس كلاما 

 فلايكون من تعارض ألخبرين وأختلاف ألحديثين.
عن بيان ألتقييد حيثية تعليلية  وفيه: ما سبق من أن سكوت ألمتكلم

 لصيرورة ألخطاب ظاهرأ في ألآطلاق.
هذأ مضافا ألى ما أ ورد عليه في ألبحوث من أنه لو سلم أن ألسكوت 
عن بيان ألتقييد حيثية تقييدية للدلآلة على ألآطلاق فيكون ألسكوت دليلا 

______________________ 
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عليه لآ ألخطاب ألصادر من ألمتكلم، فمع ذلك نقول: أن مناسبة ألحكم 
وألموضوع يقتضي أن يشمله ما دل على ألترجيح في ألحديثين 

مام ألمختلفي ن، فيكون نظير ما لو أختلف رأويان في نقل فعل ألآ 
ألسلام أو تقريره، حيث لآمانع من شمول أ دلة ألترجيح لمثله، وأن  عليه

كان مقتضى ألجمود على كلمة ألحديث هو ألآقتصار على ألكلام 
أللفظي، فبلحاظ ذلك يصدق على ألخبرين ألمطلقين أنهما حديثان 

مام عن بيان ألمخصص أو  مختلفان، وما ذكرناه سابقا )من أن سكوت ألآ 
ألمقيد ألمتصل وألذي ثبت بسكوت ألرأوي للخطاب ألعام من وجه لما 
كان مندكا في ضمن ألكلام ألذي هو ألحديث ألآصلي فلايقبل ألعرف 
تطبيق أدلة ألترجيح ألتي موضوعها أختلاف ألحديثين على ذلك ألحديث 

صدده ألآ ن من صدق ألحديثين ألمندك باستقلاله( لآينافي ما نحن ب
ألمختلفين على تعارض ألخبرين ألمطلقين بالعموم من وجه بلحاظ 

 .(1)أشتمالهما على ذلك ألحديث ألمندك
وأ ما ما أورده عليه في ألبحوث من ألنقض بما لو كانت دلآلة ألعامين 
من وجه بالوضع، مثل تعارض قوله أكرم كل عالم مع قوله لآتكرم أ ي 

لظهور ألتصوري فيهما وأن كان بالوضع لكن ألظهور فاسق، فان أ
ألتصديقي ألذي بلحاظه يتحقق ألتعارض يقتنص من سكوت ألمتكلم عن 
بيان ألمخصص ألمتصل، فيلزم عدم صدق عنوأن أختلاف ألحديث 

، ففيه أن ألظاهر كون منشا  ألتعارض فيما لو (2)عليهما أ يضا وهو لآيلتزم به
بالوضع هو بيان ألعموم وألشمول،  كانت دلآلة ألعامين من وجه
______________________ 

  408ص7بحوث في علم ألآصول ج  - 1
 407ص7بحوث في علم ألآصول ج - 2



 445 ................................. ألجزء ألثاني -كتاب ألتعارض

وألسكوت عن ألمخصص ألمتصل حيثية تعليلية لآنعقاد ألظهور ألتصديقي 
 للخطاب ألعام بلا أ شكال.

ثم أنه يا تي في تعارض ألخبرين ألمطلقين أ يضا ما مر من أن ألترجيح 
بموأفقة ألكتاب أو مخالفة ألعامة بمقتضى ألقاعدة ولآيحتاج ألى تعبد 

 ا سبق من ألنقاش فيه.خاص، مع م
ذأ تمام ألكلام في بحث ألتعارض، وأ خر دعوأنا أ ن ألحمد لله رب  ه

  ألعالمين.


